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 : مقدمة

تميز النظام التأديبي بمجموعة من القواعد القانونية التنظيمية التي تحدد الإطار العام لواجبات الموظف 
الملزم  باحترامها وتأديتها على أحسن وجه ، والمحظورات التي يجب عليه أن يمتنع عن القيام بها، وتشمل   العام

ية، والإجراءات التي تتبع ضده عندما يخل بواجباته كذلك الضوابط التي يتقيد بها أثناء مزاولته لمهامه الوظيف
الوظيفية، وتوفير أكبر قدر من الحماية له ضد تعسف الإدارة، كما أحيطت العقوبات التأديبية بمجموعة من 
الضمانات حتى لا تصبح العقوبة وسيلة في يد السلطة الرئاسية تستعملها دون قيد، ويهدف النظام التأديبي 

ية في مختلفدول العالم إلى الإسهام في تحقيق أهداف المرافق العمومية وضمان حسن سيرها، وهو للوظيفة العموم
الهدف الرئيسي الذي أنشئ من أجله، ويعتبر النظام التأديبي للموظفين في الدول العربية أو في الدول الأجنبية 

كما يعتبر النظام التأديبي  ضرورة حتمية قانونا يافعا حديث النشأة بالنظر إلى سائر الفروع القانونية الأخرى،  
لنجاح أي عمل،ذلك أن الإنسان قد جبل على مبدأ الثواب، وأن فكرة عقاب المخالفين للقانون أثناء تأدية 
وظائفهم المنوطة بهم، ضمن وسائل إدارة فعالة التأديب، بما يحقق الأهداف المنشودة في تقويم سلوك الموظف العام،  

ب دورا فعالا وبارزا في العلاقة الوظيفية بين الإدارة والموظف، ولا يجوز للسلطة التأديبية توقيع كما يلعب التأدي
الجزاء الذي ارتكبه أو اقترفه الموظف العمومي ما لم يقرره التشريع، وقد كان الرئيس الإداري يمارس مظاهر السلطة 

 الرئيس على مرؤوسيه.  الرئاسية على مرؤوسيه دون أية قيود أو ضمانات لحماية سيطرة

لذا يعتبر موضوع التأديب موضوعا مثارا للجذل وهاما جددا لمدا يحظدى باهتمدام كبدير مدن طدرف المشدرعين، لعدل 
حداثددة نشددأة هددذا النظددام التددأديبي للوظيفددة العامددة هددي السددبب فيمددا نلعظدده مددن جدددل ونقددا  واسددعين لدددى الإدارة 

توكددل لهددم تسدديير وتنفيددذ الشدديون السياسددية العامددة للدولددة بهدددف تحقيددق والقضدداء، نظددرا لددزيادة عدددد المددوظفين الددذين 
المصددلعة العامددة للمجتمددع، لأن الموظددف العددام هددو المفكددر والمدددبر الأساسددي  لإهددلاح ادديون الإدارة، وهددو السدداعد 

ا، وإذا فسدد المنفذ لقرارات الإدارة الصادرة عنها، وهو الذي يساهم في بنائها إذا هدلح عملده هدلعت الإدارة برمتهد
 عمله فسدت إدارته.  

وكثددددرة النزاعددددات القائمددددة في الإدارات العموميددددة أو ابهاهددددة أثندددداء ارتكددددابهم أخطدددداء مهنيددددة جسدددديمة مددددن اددددأ ا 
 تستوجب العقاب، علما أن النظام التأديبي مرتبط بالنظام العام للوظيفة العمومية، وهو جزء لا يتجزأ 
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منهددا مثددل النظددام المللددق والنظددام المفتددوح المتعلددق بالوظيفددة العموميددة الددذي تبنتدده عدددة دول، وكددان الددرئيس المبااددر هددو 
 الذي يعاقب كل من ارتكب خطأ مهنيا دون قيد بسب انعدام النظام التأديبي. 

يوليو سنة  15د هجرية الموافق ل 1427جمادي الثانية عام  19الميرخ في  03-06وأنشأت الجزائر الأمر 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الباب السابع المتعلق بالنظام التأديبي في فصله الأول  2006

التي نوهت على أنه "يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساسا بالانضباط  160المبادئ العامة في المادة 
اء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثن

 المساس عند الاقتضاء  بالمتابعات الجزائية ".

ويتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف العام حسب درجة جسامة ابهطأ، والظروف التي 
ارتكب فيها، ومسئولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلعة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلعة أو 

 الف الذكر. الس 03-06من الأمر   161بالمستفيدين من المرفق العام وفقا للمادة 

إن النظام التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري  يرتبط مباارة بنظام الوظيفة العامة، التي تعتبر مجموعة 
من الواجبات والمسئوليات تسند بموجبها إلى موظف لييديها في إطار قانوني وهو واجب لابد من القيام به، 

تب الشهري ويستفيد من حقوق كالترقية والاستفادة من العطلة وتأديته على أحسن وجه بالمقابل يتقاضى الرا
وغيرها، وكذا تقديم ضمانات لاحترامه، وتعاقبه بعقوبة تتناسب مع ابهطأ المهني المرتكب إن أساء لوظيفته وأهملها، 

لعام للوظيفة وعلى هذا الأساس تختلف النظم السياسية التأديبية فيما بينها في المجال المتضمن القانون الأساسي ا
العمومية، بخصوص تحديد الأخطاء المهنية التدي يقتددرفها الموظف العام أثناء ممارسة مهنته، فددول النظام الااتراكي 
تختلف كليا عددن دول النظام الرأسمالدي فدي تأديب الموظف المخالف لقاعدة قانونية، كما لوحظ فدي النظام 

ا، الددذي استخلفته روسيا الاتحادية حاليا والتي مددن اأ ا تعتبددر أن مجرد إهمال أو الااتراكددي للاتحاد السوفياتي سابق
تقصير الموظف لمهامه المسندة إليه، خطأ مهنيا جسيما أو جريمة تقتضي توقيع عقوبة جنائية عملا بالحفاظ على 

عة الوظيفدة العامة المتضمنة مكانة مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها السياسية مع الدول الأخددرى، مع الحفاظ على سم
مجتمعها، في المقابل نجدد المجتمعات الرأسمالية تعتبر انحراف الموظف عددن مساره المهني أو ارتكابه بهطأ مهني مجرد 

 إهمال ييدي به إلى الاكتفاء بتسليط عقوبة تأديبية. 
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ام الاستقلال عن الأنظمة الأخرى كالنظام علما أن الدستور الجزائري يعتبر النظام التأديبي نظاما مستقلا تم
الجنائي والنظام المدني، رغدم أن بعض الدول تعتمد على النظام الواحدد في تسيير ائو ا، عكدس دول أخرى تعتمد 
على ازدواجية النظام كالقضاء العادي المتكون من محاكم ابتدائية، ومجالس قضاء للتقاضي في الدرجة الثانية بطرق 

لعادية وغير العادية والدرجة الثالثة المتمثلة في المحكمة العليا والقضاء الإداري المتمثل في المحاكم الإدارية، الطعن ا
، ودستور سنة  المعدل 1996درجة أولى ومجلس الدولة درجة ثانية كما هدو الحال فدي الجزائر بموجب دستور سنة 

 المتمم والمعدل.  2020خير دستور سنة وأ 2016ودستور سنة  المعدل والمتمم   2008والتمم 

حيث أن النظام التأديبي يقتصر على الأخطاء المهنية التي يرتكبها الموظف المخل بواجباته تجاه أعماله المناط 
بها أثناء تأدية وظيفته، فهي تنطبق على الموظفين العموميين الذين نص عليهم القاندون العام للوظيفة العموميدة، 

عنهم بعض التصرفات المادية والمعنوية التي من اأ ا تسبب ضررا سواء للآخرين أو للمرفق العام،  والذين تصدر
المصنفة كأخطاء مهنية تيدي بمفتعلها إلى المثدول أمام المجلس التأديبي المخول قاندونا فددي تسليط العقوبددة المناسبة 

 اءات كثيرة للوهول إلى ذلك.   للخطأ المهني المرتكب وتستوجب التوقيع، بعد متابعة إجر 

وقد تكشف الإدارة عند تقييمها لعمل الموظف أنه قد ارتكب أخطاء مسلكية تجعله عرضة لعقوبات تأديبية 
تسلطها عليه، وكل من الأخطاء والعقوبات تمثل النظام التأديبي الذي يخضع له الموظف والذي يراه الكثير بأنه 

 الموظف العام.زجر لهذه الأخطاء التي يقترفها 

وعلى ضوء هذه الرؤية يرى الدكتور سليمان محمد الطماوي " أنه لا يمكن معاقبة إنسان إلا إذا ارتكب     
عملا حرمه القانون هراحة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، على خلاف الأخطاء المهنية التي لا يمكن  حصرها 

فسيرا لذلك لا يعني الأفعال المتبقية مباحة بل ترك المشرع مقدما، وإن كان القانون حرم بعض الأفعال بعينها، ت
السلطة التقديرية للسلطة التأديبية  المخولة قانونا لتأديب الموظف المخالف على أن يكون تقديرها خاضعا لرقابة 

أديبي ضد القضاء، وفتح باب الاجتهاد للإدارة، على أن يكون عملها تحت الرقابة القضائية،  بعد هدور القرار الت
الموظف  الذي يحق له قانونا أن يطعن في هذا القرار أمام الإدارة وأمام القضاء، وترك المشرع باب الاجتهاد 
مفتوحا للإدارة تفاديا لجمادها وتفاديا لمنعها من التطور في كسب المعارف العلمية، وتبادل ابهبرات والاحتكاك 

العلاقات الفنية والعلمية للإدارة العامة في تسيير وتنشيط ايو ا، ذلك  الفني والتسييدر والتنشيط الإداري إضافة إلى
 أن عمل الإدارة مرتبط بالتطور الاقتصادي  والاجتماعي  والسياسي  للدولة ".   
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ومن جهة أخرى أن التأديب في الجزائر تقوم به لجان إدارية متساوية الأعضاء وتنشأ كدذلك لجان الطعدن التي  
ددد أعضاء ممثلدي الإدارة التي تعينهدم بمعض إرادتها يساوي عدد أعضاء ممثلي الموظفيددن الذين يعينددون يقصد بها عد

بمدوجب محضر انتخاب، يرأسها رئيسا له أعلى سلطدة على مستدوى الإدارة العمومية حسب تعيين مركزه القانوني 
تددم انتخاب هذه اللجنة من طرف موظفيها ويرأسها سواء على مستوى المركزية أو على مستوى اللامركزية، بعد ما ي

مباارة الرئيس الذي يديددر الميسسة العمومية، ويتم هددذا الانتخاب على أساس معاييددر لكنها جاءت ناقصة من 
حيث الاختصاص، لأن الذي يحاكم الأخر على الأقل أن يكون مختصا في القانون وفهم مصطلعاته، حتى 

القانون المعمول به وفهم مصطلعات قواعده، فمجال الترايح مفتوح للجميع الذين تتوفر  يستطيع الاطدلاع على
فيهم بعض الرتب العليا دون تحديد الاختصاص، ومنها يجد المدوظف المخالف نفسدده أمام جهاز إداري يحاسبه عددن 

 أخطائه بدقدة حسب درجة جسامة ابهطأ. 

د واقف في وجه تعسف الإدارة بواسطة قواعد قانونية من اأ ا يستلهم لذا نجدد أن المشرع الجزائري في المرها
الموظف المظلوم حقه برفع تظلمه إلى المحكمة الإدارية، لأن القانون منعه ضمانات كفيلة ليتصدى بها لقرارات 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  800الإدارة المتعسفدة، وفقا للمادة 

دف إلى إرساء مبدأ الانضباط الواجب توافره لتمكين الإدارة من الاضطلاع بما يناط بها ومادام التأديب يه
من دور تحقيق الصالح العام، فالتأديب إذن وسيلة لعقاب الموظف العام لمواجهة سلوكه المنعرف الذي يشكل 

ديبية تحقيقا لمصلعة الجهاز خروجا على مقتضيات وظيفته، ومبدأ فعالية العقوبة التأديبية يقوي سلطة الهيئة التأ
الإداري في الدولة، فمعنى هذا لا ينبلي أن يكون على حساب ضمانات الموظفين التي تعتبر حقوقا لهم في الدفاع 
عن أنفسهم، مما يتعين على السلطة التأديبية أن توازن ما بين مبدأ فعالية العقاب وضمان حقوق الدفاع دون 

ر بالرعاية، لأن انعدام هذه الضمانات أو ابهصم منها، تفقد الموظفين الطمأنينة انحياز أو تفريط، فكلاهما جدي
والعمل في هدوء نفسي، الذي ينعكس سلبا على أدائهم الوظيفي، وفي ضوء امتداد الدور الفعال وابهلاق للقضاء 

ء تأديبهم، التي الإداري الذي أرسى دعائم مبدأ المشروعية، فقد وفر المشرع هذه الضمانات للموظفين أثنا
استخلصها من المبادئ العامة للقانون ومن القوانين الإجرائية الأخرى لسد النقص التشريعي في هذا الشأن، 
وانصب جهد القضاء على الضمانات المقررة للمتهم في المسائلة التأديبية ليواجه فيما نسب إليه من مخالفات 

ظل حياد تام من السلطة التأديبية، التي يكون بوسعها  تأديبه  ارتكبها مع تمكينه من إبداء دفاعه حيالها، في
وعقابه إذا ثبتت إدانته فعلا بارتكابه للخطأ، وفي المقابل على الإدارة أن تتبنى مبدأ المشروعية وإرساء مبدأ 
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الإنصاف في مجال التأديب دون تلليب مصلعة الإدارة على مصلعة الموظف، وهذا ما يطمئن الموظف العام 
 ويحقق التوازن بين مصلعة العمل وضمانات الموظف العمومي دون لجوئه إلى القضاء.

 أسباب اختيار موضوع التأديب.

اخترنا البعث في موضوع " النظام التأديبي للموظف العام في التشريع الجزائري" نظرا لقاعتنا بضرورة أن يقوم 
و اية تمثيله أمام المجلس التأديبي الذي ترأسه سلطة التعيين العمل التأديبي ضد الموظف بشفافية عند بداية ووسط 

، كما ينبلي على الإدارة التي خولها القانون ذلك أثناء محاكمة الموظف العام المقترف للخطأ المهني المنسوب إليه
ان بين عنصري بدأي التوازن والضمأن تلتزم بمبدأ المشروعية، وذلك تحقيقالم هاحبة الاتهام والتعكيم في أن واحد

قبل محاكمته عسى  العام الفاعلية بعيدة عن الللو أثناء التعقيق أو المحاكمة، وهذا ما يضمن الطمأنينة للموظف
لأخرى كمبدأ التناسب أي الملاءمة، واحترام الإدارة لمبدأ أن تكون محاكمة عادلة ومنصفة، مع تطبيق المبادئ ا

 قانون، وأن لا تخالف القواعد الشكلية والموضوعية.المساواة، واحترامها لمبدأ عدم رجعية ال

 .أهدداف إختيار الموضوع

يسددعى النظددام التددأديبي لتعقيددق هدددف معددين وهددو التوفيددق والموازنددة العادلددة بددين عنصددري الفاعليددة، بعبددارة أخددرى 
يهدف إلى تحقيق الموازنة بين المصدلعة العامدة والمصدلعة ابهاهدة للموظدف في مجدال العقداب التدأديبي، وهدو مدا يترتدب 

 لعمل وانتظامه في المرافق العامة.  عليه الإخفاق في تحقيقه وإلحاق الضرر الجسيم بحسن سير ا
ومنه تبرز أهداف دراسة النظام التأديبي والتي تتمثل في التساؤل عدن وجدود نظدام مسدتقل يضدمن حسدن سدير   

 المرفق العام، أم أنه ينصهر في إطار الوظيفة العمومية وبشكل عام في إطار القانون الإداري. 
 الدراسة السابقة للموضوع التأديب:

نقته الكثير من الدول وذلك من أجل تطلاعنا على موضوع التأديب الإداري تجلت أهمية هذا الموضوع التي اععند ا
تحقيق المصلعة العامة لأوطا ا، فنجد أن الدول الااتراكية تهتم كثيرا بالتأديب الاداري، ومجرد ارتكاب الموظف 

ا بمثابة جريمة أو خطأ مهني جسيم يعاقب عليه الموظف، أما بالنسبة للدول الديمقراطية هبهطأ بسيط يعتبر عند
 لا يأخذ بعين الاعتبار في نظرهم. اخطأ بسيط تعتبره

كما نجد أن كثيرا من الدول التي طورت النظام التأديبي بواسطة سن تشريعات جديدة ساعدتها في بناء دول قوية 
، وتحقيق كل أهدافها لمواطينها التي والقانون جميع مجالتها حتى تحقق دولة الحقيا وفي اقتصاديا، واجتماعيا وسياس
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تكمن في تحقيق المصلعة العامة للبلاد، وهذا ما اتجه اليه المشرع الجزائري في تحديث القانون العام للوظيفة العمومية 
ذلك تطور الدول المتقدمة في هذا  الذي نص على التأديب الإداري، مواكبا في 2006الصادر في سنة  06-03

راقبة على الإدارة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية بتوجيه قد ادد الالمجال، كما نجد المشرع الجزائري 
أوامروتدابير للإدارة من أجل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وفي حالة رفضها ذلك يهددها باللرامة التهديدية 

الأحكام القضائية، وهو ما لم يكن موجودا من قبل بعدما كان يمنع لة ردعية للإدارة من اأ ا تنفذ التي تعتبر وسي
على القضاء توجيه أوامر للإدارة، وذلك حفاظا السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، رغم أن دستور سنة 

لمان واعماله، إلا أنه أعطى كذلك المعدل أعطى سلطة قوية للرئيس في مجال تدخله في اختصاهات البر  2020
هلاحيات واسعة للقاضي الإداري متمثلة في توجيه أوامر وتدابير للإدارة من أجل التنفيذ ويتجلى ذلك من خلال 

 قانون الاجراءات المدنية والإدارية.
 أهمية دراسة موضوع نظام تأديب الموظف العام: 

 النظري والتطبيقي.تكتسي دراسة هذا الموضوع أهمية على المستويين 
 الأهمية العملية: 

مدن الناحيددة التطبيقيددة عرفددت الجزائددر تطددورا كبديرا في اددتى المجددالات الاقتصددادية والاجتماعيددة منددذ الاسددتقلال     
أي  ايددة القددرن العشددرين أدى إلى ارتفدداع  وتزايددد عدددد المددوظفين بالدولددة وبمختلددف الميسسددات العموميددة التابعددة لهددا، 

نتج عنه كثرة الأخطاء وتنوعها التي يرتكبها الموظفون العموميون أثنداء أداء مهدامهم الوظيفيدة، ممدا زاد في الأمر الذي 
 عدد النزاعات الإدارية بين الموظفين والإدارات أمام المحاكم الإدارية. 

ن وجود نظام مستقل : و تبرز الأهمية النظرية لدراسة النظام التأديبي والتي تتمثل في التساؤل عالأهمية النظرية
يضمن حسن سير المرفق العام، أم أنه ينصهر في إطار الوظيفة العمومية وبشكل عام في إطار القانون الإداري، 

 وهل يوازي بينهما في الحقوق؟
له  ونظرا لأهمية الموضوع المتعلق بالنظام التأديبي للموظف العام في الجزائر من الناحية النظرية والناحية العملية لما 

من تأثير سلبي على الوضع القانوني للموظف من جهة ومن انعكاسات خطيرة على الإدارة من جهة أخرى نطرح 
 الإاكالية التالية: 

 هدل يحقق النظام التأديبي التوازن بين عنصري الفاعلية )مصلحة الإدارة ومصلحة الموظف( ؟  
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وانطلاقا من هذه الإاكالية ووفقا لمقاربة تجمع بين المنهج الوهفي كل ما يتعلق بالنظام التأديبي  والمنهج    
التعليلي لتعليل النصوص القانونية المتعلقة بهذا النظام والاستئناس بالتجربة العملية، كانت قناعة البعث ونتيجته 

ذكور أعلاه باعتباره بيد الإدارة التي تمكنها من ضمان حسن سير أن النظام التأديبي يسعى إلى تحقيق التوازن الم
 .المرفق العام

دراسة النظام التأديبي الذي يمزج علاقة الموظف العام بالإدارة سيكون بمثابة النافذة القانونية التي وتتجلى 
يفة العمومية في الجزائر، نفتعها لننظر من خلالها إلى هورة التأديب الإداري للموظف العام في ظل قوانين الوظ

ويستوجب تناول مختلف جوانب النظام التأديبي وعلاقته بالموظف العام والإدارة والوقوف عند أهم النقاط الرئيسية 
وإثرئه، وعليه ألت  وتأطير هذا البعث بخصوص النظام التأديبيلهذا الموضوع، مما ارتأينا أن نسهل هذا التقديم 

 متوازي.مختصر لى بابين متتالين ومتكاملين على اكل مخطط دراسة تقسيم هذا البعث إ

 المخطط المختصر

 الباب الأول:الإطار العام لنظام تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري

 النظام القانوني لسلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري الفصل الأول:

 الفصل الثاني: نظام تأديب الموظف العام في ظل قوانين الوظيفة العمومية بالجزائر

 اء الإداري الجزائريالباب الثاني:  الطعن الإداري أمام هيئتي الإدارة والقض

 الفصل الأول: الطعن الإداري أمام هيئة الإدارة العامة المختصة في تأديب الموظف العام

 الفصل الثاني: الطعن الإداري أمام هيئة القضاء الإداري الجزائري

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 لموظف العام في التشريع الجزائريالإطار العام لنظام تأديب ا: الأول بابال


 .الفصل الأول: النظام القانوني لسلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري 
  تأديب الموظف العام في ظل قوانين الوظيفة العمومية بالجزائر.الفصل الثاني: نظام 
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 تأديب الموظف العام في التشريع الجزائريالإطار العام لنظام : لباب الأولا
لضمان حسن سير الوظيفة العمومية بانتظام وبصورة رايدة، تمنح الكثير من السلطات للرؤساء الإداريين 

سلطة التأديب  العمومية  ومن بين هذه السلطات تحكم مرؤوسيهم في النظام الإداري في الدولة لتسيير المرافق 
باعتباره ممارسا لسلطة  من أاكال اختصاهات الرئيس بهطأ مهني، وهذا يعتبر اكلا الإداري للموظف المقترف

المرفق العام، كما يعتبر مسئولا عن السير الحسن للعمل بمقتضيات وظيفته المناط بإدارته، وعن تحقيق الأهداف التي 
يستطيع تحقيق الأهداف أنشأ من أجلها، وعلى هذا الأساس تخول له سلطة التأديب لمن أخل بواجباته  حتى 

 1 تحقيق المصلعة العامة للمجتمع.المرجوة المتمثلة في

خلال إهدار القرارات للسلطة الرئاسية الإدارية دورا رئيسيا في عملية إجراء التأديب، وذلك من و 
بناء قرار هو كب بهطأ مهني بسيط أو جسيم، وماييسس إجراء التأديب الإداري واجهة الموظف المرتالتأديبيةلم

يستوفي كافة الشروط والعناهر التي يتكون منها  مكتمل الأسبابالإحالة على المجلس التأديبي، حتى يكون القرار 
القرار الإداري الذي من اأنه يهدف إلى إنشاء أو إللاء أو إقصاء أو تعديل مركز قانوني كما نص عليه القانون 

إحداث أثر قانوني في حق هذا الموظف المقترف للخطأ المهني المتمثل  الإدارة إلى داري، وعلى هذا الأساس تلجأالإ
في التوقيع على قرار العقوبة، حسب الأوضاع والأاكال المقررة قانونا، لأن القرار الإداري يعتبر عملا قانونيا، 

من إطار وهادرا بإرادة منفردة، وتصدره جهة إدارية، ذات سلطة في إهدار القرار، تمارس سلطة التأديب ض
 2اختصاهها، وتتقيد هذه الأخيرة بضوابط القانون، حتى تضفي على قرارها هفة المشروعية.

وتتجسد إرادة الإدارة في تلك الأعمال التي تصدرها على اكل قرارات وعقود إدارية، وهذا ما يبرز طابعها 
المشرع عليه حرص وهذا ما السلطوي، إلا أ ا تكون في وضعية مقيدة ضمانة لحماية حقوق الموظف العام، 

الجزائري في تنظيمه الفصل التأديبي للموظف العام، إلى محاولة التنسيق والتقارب بين الأنشطة الفردية بهدف إقامة 
جاءت التي نظام  العدالة في مجال التأديب، مع تقييد سلطة إهدار قرار التأديب باتخاذ جملة من الإجراءات 

تعسف الإدارة، وأن كل ما من اأنه يتعلق بالنظام التأديبي لتهدف إلى وضع حد والتيلحماية الموظف العام، 

                                                           
لحقوق والعلوم حمايتي هباح، مذكرة تخرج اهادة ماجستير، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري ، كلية ا 1

 .2013/2014، سنة 7السياسية، جامعة الوادي ، ص
 .2010، سنة 78، ص الجزائر –لة، الأبياراحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، منشورات ثدددددا2
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خولة في مجال توقيع قرار العقوبة أو الجزاء الذي تراه مناسبا، الميدخل في نطاق السلطة التقديرية لسلطة التعيين 
نتائج تيثر على حياة الموظف التي دون مراعاة ضوابط العقوبة التأديبية، علما أن خطورة الوضعية التأديبية ترتب 

قد تيدي إلى حرمانه من الكثير من المزايا الوظيفية وتصل أحيانا إلى خطورة التوقيف النهائي عن العمل، لذا كان 
من الضروري حماية الموظف من خلال توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات لمواجهة سلطة الإدارة المخولة قانونا في 

يب وتوقيع العقوبة التأديبية، حيث وقع على السلطة التأديبية إرساء مبدأ التوازن ما بين مبدأ إهدار قرار التأد
فعالية العقوبة التأديبية التي تهدف إلى تقوية سلطة الجهة المختصة في التأديب تحقيقا للمصلعة العامة بالجهاز 

الذين يمارس ضدهم التأديب التعسفي، أو الإداري، مجابهة بألا يكون على حساب ضمانات الموظفين المعاقبين و 
 3تتخذ ضدهم  إجراءات تأديبية قاسية خاهة إذا تخلت سلطة التأديب عن الموضوعية والتزمت بالذاتية.

ومن جانب أخر ننظر إلى ارتقاء الوظيفة العمومية في الدولة الحديثة التي تجمع الكثير من الموظفين لأداء     
لعمومية يحكمها نظام قانوني يراعي فيه الموظف لعمله ويراعي علاقته الوظيفية بالإدارة مع مهام مختلفة في المرافق ا

اهتمامه بمشاكله ومستقبله الوظيفي، ونظرة أخرى إذا كان لابد من تطبيق الصرامة أثناء الأداء الوظيفي، ربما من 
لآداب العامة،أو المساس بوسائل كالإخلال بالنظام العام وا  ارتكاب خطأ وظيفياخلالها يتسبب الموظف في 

الميسسة أو ارتكاب خطأ جسيما يمس بالسير الحسن للميسسة كعرقلة مواهلة العمل، وهذا يجسد مسئولية 
الموظف عن اقترافه للخطأ المهني المرتكب من طرفه مما يستوجب توقيع العقوبة والجزاء لما سببه من ضرر ألحق 

 بالمرفق العام. 
ان لابد من توقيع الجزاء من طرف السلطة المخولة قانونا لتأديب الموظف المخالف لقواعد ك  ومن هذا المنطلق

 القانون المعمول به بمختلف الإجراءات والأدوات التأديبية، متى أثبت مسئوليته في ارتكاب ابهطأ.

ضد الموظف العام ارة كآلية من الآليات التي تستعملها الإدفي يد السلطة الإدارية   النظام التأديبي وإذا كان 
القائم على حفاظ التوازن بين عنصري القانوني النظاميتجلى مايلتأديبه حفاظا على حسن سير المرفق العام، ف

مجابهة بذلك ألا يكون على حساب الموظف العام الذي الفصل الأول()؟لموظف العام لسلطة تأديب االفاعلية 
 )الفصل الثاني(.من تعسف الإدارة يحميه قانوني تأديبيبنظام هو الأخر يتمتع 

                                                           
 ، نفس المرجع.2010، سنة 7الجزائر، ص  –احمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، منشورات ثدددددالة، الأبيار3
 



 

 

 

 




 






 






















 النظام القانوني لسلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري. الفصل الأول:
 



  وظف العام في التشريع الجزائري.ني لسلطة تأديب المالنظام القانو  الفصل الأول:
 

13 
 

 .يلموظف العام في التشريع الجزائر النظام القانوني لسلطة تأديب ا الفصل الأول:
ة اقات، منها نطاق النظريات المختلفيتجلى النظام القانوني لسلطة تأديب الموظف العام في عدة نط      

والنطاق الشخصي ونظرية سلطة الدولة،  ، المتعلقة في علاقة الموظف العام بالإدارة، ونطاق نظرية السلطة الرئاسية
للموظف المتمثل في تحديد مفهوم الموظف العام، وتحديد مفهوم النظام التأديبي، والنطاق الزمني للموظف العام 
المتمثل في المسئولية التأديبية الملقاة على عاتقه، والنطاق الوظيفي للموظف العام دائما المتمثل في الواجبات أو 

لتأدية وظيفته، مقابل حقوقه التي أسندها له القانون المعمول به أو ما يسمى المرتب الالتزامات المسندة إليه قانونا 
 4ادي أثناء السير الوظيفي للموظف.الم

المشرع  الجزائري لم يأخذ بالنظام القضائي، ولا بالنظام الشبه قضائي وإنما انتهج  مسلك  ومن الواضح أن
 19الصادر في 03-06و في الأمر  59-85، والمرسوم رقم 133-66النظام الإداري الرئاسي ابتداء من الأمر 

المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية،  م 2006يوليو سنة 15هجرية الموافق ل 1427جمادي الثانية عام 
ويتجلى هذا النظام بتخويل العقوبات التأديبية إلى السلطة الرئاسية، وإحالة البعض الأخر على المجالس التأديبية 

وهذا ما يطلق عليه تسمية خصوهيات النظام الإداري للتأديب، ويشترط أن  ،لتفصل في قضايا النزاعات التأديبية
يس اللجنة التأديبية هو رئيس الميسسة، الذي بدوره يرسم العلاقة أثناء انعقاد الجلسات التأديبية بينه وبين يكون رئ

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في تأديب الموظف العام، الذي قد أحيل على المجلس التأديبي، بواسطة 
 قرار العقوبة باطلا  بطلانا مطلقا لعدم  اكتسابه  قرار ، وإلا اعتبرقرار إحالته على التأديب الإداري إهدار

الإحالة  على المجلس التأديبي المسبب  والمعلل  قانونا، أو رفض  قضية  النزاع  لعدم  التأسيس القانوني لأن قرار 
 5أو رفض القضية التأديبية اكلا. يةعيوب الشكلالالإحالة مشوب بعيب من 

 هختصاها واسندهالمشرع الجزائريتأديب في التشريع الجزائري الذي أناطالالنظام القانوني لسلطة  ما يتجلىك
للسلطة الرئاسية، واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في إهدار القرار التأديبي المتضمن العقوبة التأديبية وفقا 

                                                           
والفرنسي والإنكليزي، الطبعة علي جمعة محارب،التأديب الإداري في الوظيفة العمومية ، دراسة مقارنة في النظام العراقي، والمصري 4

 .2004،                 سنة 152إلى  31الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ، ص من 
 46المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 02/06/1966الميرخ في  133-66لأمر رقم ا 5

 .  08/06/1966خة في المير 
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المتضمن القانون الأساسي  2006يوليو  15الميرخ في  06،03والأمر  85/59للمرسوم التنفيذي رقم
 1العام للوظيفة العمومية. 

هل نظام فرنسي، وفرنسا تعتمد على النظام التسلسلي  وتحيطه بالعديد أ إلى نظام التأديب الإداري ويعود 
من الضمانات، لأن اعتماد هذا النظام مع غياب الضمانات التأديبية أو ضعفها ييدي إلى ظلم وتعسف الإدارة. 

2 
إسناد مجال التأديب لرئيس على اروط منهايعتمد رئاسي في الجزائر النظام التأديبي الوأن مسألة 

، واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكنه تفويض أحد الإداريين ذو الأعلى في التأديب الإداري دارةالمختصالإ
في عليه تفى به المشرع المنوهرتبة في الإدارة من بين الأعضاء الممثلين للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وهذا ما أك

بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بقولها: " تتخذ السلطة المتعلق  03-06من الأمر  165المادة هلب 
التي لها هلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيعات  

لرابعة بقرار مبرر، كتابية من المعني وتتخذ السلطة التي لها هلاحيات التعيين عقوبات تأديبية من الدرجة الثالثة وا
بعد أخذ الرأي الملزم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبث في 

 3يوما ابتداء من تاريخ إخطارها." 45القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى ابهمسة والأربعين 
بالإجراءات التأديبية، والتي تعتبر تلك ابهطوات والمراحل ديب طة الرئاسية المختصة في التأوتقوم السل    

الإجرائية المنظمة التي يتعين على السلطة الإدارية المختصة إتباعها للتعقق والتأكد من ارتكاب الموظف العام 
من قبل الموظف  ابهطأ المهني الذي نسب إليه، وذلك تمهيدا لتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة للخطأ المهني المقترف

 4العام التي تستوجب توقيع الجزاء المناسب له.

                                                           
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الميسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية  23/03/1959الميرخ في  59-85المرسوم رقم  1

 .      24/03/1985الميرخة في  13للجمهورية الجزائرية ، عدد 
،  41ص،  3ية ، مذكرة نيل اهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، جامعة تونسمليكة الجندوبي ، الإيقاف عن العمل في الوظيفة العموم 2

 .1995/1996سنة
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  2006يوليو  15، الميرخ في 03-06الأمر من  165المادة  3

 .15ص 
القانوني تحت إاراف الدكتور، مولود ديدان، ، ومن إعداد، فاطمة الزهرة جدو، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي، سلسلة مباحث في القانون، النظام  4

رة أ ، دار المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس للنشر، تعاونية الطاسيلي، عما 03-06للوظيفة العمومية، وفقا للأمر 
 .2019، سنة 115البيضاء، الجزائر، ص 
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 مددن خددلالالددتي تتجلددى و الددتي تتمتعبسددلطة التأديددب الإداري سددلطة الرئاسددية والمشددرع أسدددى  النظددام التددأديبي لل 
ولهددذه السددلطة حددق تتبددع الموظددف ) المبحــث الأول(نظددام السددلطة التأديبيددة للموظددف العددام  في التشددريعات الجزائريددة

 ) المبحث الثاني(.لإجراءات التأديبية المتخذة ضده باالعام المنسوب إليه ابهطأ المهني 

.ف العام  في التشريعات الجزائريةالمبحث الأول: نظام السلطة التأديبية للموظ  

بلد إلى تشريع بلد أخر، إما تختلف القواعد التي تنظم سلطة التأديب في مجال الوظيفة العمومية من تشريع 
يكون اختلافا جزئيا فقط أو يكون معمقا إلى الأهول ذاتها، والتشريع التأديبي كسائر التشريعات، تحكمه البيئة 

لجلب أفرادها جميعا على الطاعة، لا يصلح لدولة أخرى تعود  يطبق تقاليدها، فيما يصلح للدولةالتي سن فيها ل
الرؤساء والمرؤوسين باعتبار أن الوظيفة العامة مهنة يكرس بها العامل حياته ويبذل فيها  أفرادها على المناقشة بين 

كامل جهده من أجل تحقيق المصلعة العامة، وهذا ربما لا يلاءم كذلك دولة أخرى تتساوى فيها الوظيفة العامة 
، وهو ما يعكس نظرة دولة أخرى مع المهن الحرة، لأن أحيانا يعتبر التوظيف فترة عادية وميقتة في حياة العامل

دولة أخرى تأخذ مع مقتضيات ناسب تيسودها اقتصاد السوق الذي يعتمد على القطاع ابهاص، وهذا لا ي
بالاقتصاد المخطط، ويللب القطاع العام على القطاع ابهاص، ولكن رغم تعدد التشريعات في جميع الدول إلا أن 

وهي: أنظمة اعتمدها الكثير من الدول على ثلاث  هاوزعتالأنظمة و قسمت هذه قد الملاحظ في هذه التشريعات 
 1النظام الإداري، والنظام الشبه قضائي، والنظام القضائي. 

فالنظام الأول تختص به البلدان التي تعمل بوحدة القضاء حيث توجد فئة واحدة من القضاة تتكفل بجميع 
القضايا المدنية والقضايا الجزائية والقضايا الإدارية، كما هو مستقر عليه في البلدان الأنجلوساكسونية،  االقضايا منه

والملاحظ أن الموظف في هذا النظام كثيرا ما يحجم عن استعمال حق الدعوى القضائية، فالمملكة الموحدة مثلا لا 
ة، ويفضل غالبية الموظفين طريقة التسوية الودية  مع يدخل ضمن الأعراف المعهود بها الطعن ضد الأعمال الإداري

الجهة المعنية أو إخطار لجنة ابهدمة المدنية، بالمقابل نجد النظام الإداري يكون للسلطة الإدارية وحدها دون 
 2الاستعانة بهيئة أخرى في توقيع الجزاء التأديبي على العاملين بها أيا كانت جسامة الجزاء.

                                                           
 ، نفس المرجع السابق. 2010، 79احمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، ، ص  1
، نفس المرجع 2013، سنة 3طبعة ، 276هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، ص  2

 السابق.  
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في مختلف الدول، باعتباره  نظام نسبي فما يصلح لبلد لا يصلح لبلد أخر، والذي  تأديبيال ويتنوع النظام
يصلح لفترة معينة، لا يصلح لفترة زمنية أخرى، يعني الاتجاه الإداري لتأديب الموظف أن الإدارة تستقل في تأديب 

التأديبية، واختيار العقوبة المناسبة لها  الموظف دون اللجوء إلى جهة أخرى في هذا المجال المتمثل في تحديد المخالفة
 1من بين العقوبات التي نص عليها القانون.  

على أساس السلطة التأديبية التي تعتبر فرع من فروع السلطة الرئاسية، وأن الرئيس النظام التأديبي يقوم و 
 العقوبة الملائم،الوظيفة واختيار الإداري هو وحده الذي يملك تحديد الأفعال التي تخل بواجبات 

قا الذي وإنجلترا، والاتحاد السوفيتي ساب، وقد أخذت بهذا النظام عدة دول منها: الولايات المتعدة الأمريكية 
وتونس ، ومنها العراق ومصر، نمارك، وإسبانيا، والبرتلال، وكندا، ومعظم الدول العربيةخلفته روسيا حاليا، والد

والجزائر، أما النظام الثاني الشبه القضائي يعني كذلك أن الإدارة تنفرد أيضا في تحديد المخالفة التأديبية، وقبل توقيع 
التي قررتها العقوبة عليها أن تستشير جهة أخرى سواء لجنة تأديب لبيان الرأي بشأن العقوبة المناسبة للمخالفة 

نة أو المجلس يعتبر استشاريا، وغير ملزم للسلطة الإدارية، إن ااءت أخذت به رأي اللج السلطة الإدارية، إلا أن
 2فرنسا بلجيكا وإيطاليا.  ن الدول التي أخذت بهذا النظام هيوإن أبت رفضته، وم

نشئ هيئة مستقلة بجانب فيإيجابية يخطو المشرع خطوة ، تعقيق بعض الضمانات للعامل قبل توقيع الجزاءلو 
استطلاع رأيها قبل إهدار قرار الجزاء على أن تحتفظ الإدارة بعد ذلك بحريتها الكاملة إزاء هذا  يتعينالإدارة، 

الرأي، وهذه الحرية اأ ا أن تقلل من فاعلية الرأي المقترح إلا أن في إلزام الإدارة برأي هيئة أكثر منها حيادية  
أي أن ، ع هذه الهيئة على أن تصدر رأيا ملزما للإدارةضمانة  لا توجد للعامل في النظام الإداري،  وقد ينشأ المشر 

الإدارة إذا رأت توقيع العقاب فهي لا تملكه، لأن الهيئة أيدت رأيها وإن كان للإدارة تعديلا لمضمون الرأي 
 3قترح دون أن يكون لها أن تشدده.فلمصلعة العامل بتخفيف الجزاء الم

                                                           
 ،  نفس المرجع السابق.2010، 79أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائري، ص، ص،  1
 ، نفس المرجع السابق.2004،سنة 161علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العمومية، الطبعة الأولى، ، ص 2
 نفس المرجع السابق. 2004، 161لعمومية، الطبعة الأولى، صعلي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة ا3
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دارة كلية ليوكلها إلى هيئة تصدر هي قرار الجزاء وتوقعه بنفسها وأخيرا قد ينزع المشرع سلطة التأديب من الإ
على خلاف الحالتين السابقتين، وتعتبر مثل هذه الهيئة جهة إدارية ذات اختصاص قضائي وتعامل معاملة 

 1الإدارة.

ء وهذا النظام الثاني يعتبر للعماية القضائية، ويفترض فيه المشرع وجود قضاء إداري مستقل عن القضا
العادي، توجه إليه الطعون التي قد يرفعها الموظفون ضد أعمال الإدارة، وتتصدر فرنسا البلدان التي تعمل 
بازدواجية القانون وسارت على  جها العديد من الدول من ضمنها الجزائر، حيث تتولى محاكم إدارية، ومجلس 

يها،  وقد أثبت هذا النظام نجاعته بالنسبة لحماية الدولة النظر في مختلف النزاعات التي تثار بين الإدارة وموظف
حقوق الموظفين، وبالنسبة لتكوين القانون الإداري نفسه، إلا أنه يعاب عليه كونه يسخر معظم وسائله ووقته 
لمعالجة النزاعات الداخلية بين الإدارة وموظفيها، عوضا كان ينبلي عليه أن يبقى وفيا لللرض الذي أنشئ من أجله 

تحقيق المصلعة العامة وحماية الموظفين من مخاطر تعسف الإدارة باستعمال سلطة وظيفتها المخولة لها، وهي وهو 
 2حقيقة ذات جلاء خاهة عند البلدان التي تيدي مهمة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة  مثل فرنسا.

البلددان وعلدى رأسدها ألمانيدا المتمثدل في  أما النظدام الثالدث وهدو النظدام القضدائي فيخدتص بده عدددا قلديلا مدن    
تخويل مهمة الفصل في النزاعات القائمة بين الإدارة وموظفيها لقضداء خداص  ينشدأ لهدذا اللدرض داخدل الإدارة علدى 

 أن يكون بالإمكان وضعه تحت رقابة القضاء الإداري.   

لناجمدددة عدددن علاقاتهدددا مدددوع القضدددايا اوالملاحدددظ أن معظدددم المنظمدددات الدوليدددة تبندددت نفدددس هدددذا النظدددام لمعالجدددة مج
 3بموظفيها.  

وييكدد كددذلك الددكتور أحمددد بوضدياف علددى أن النظددام القضدائي يمكددن أن ينشدئه المشددرع بواسدطة إنشدداء محكمددة 
فيكون اأن الجزاء التدأديبي عندئدذ ادأن الحكدم ، لهذا اللرض وينشئ أمامها نيابة من نوع خاص توازي النيابة العامة

 القضائي كلاهما يصدر من جهة قضائية.   

                                                           
 ، نفس المرجع السابق.2010، 79أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، ص  1
لمرجع ، نفس ا2013، سنة 3طبعة  297هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، ، ص  2

 السابق.  
، نفس المرجع 2013، سنة 3، طبعة 298، 297هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، ص  3

 السابق الذكر.
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وهدددذا لا يعدددني في هدددذه التقسددديمات أن السدددلطة التأديبيدددة في بلدددد معدددين تعتمدددد حتمدددا علدددى نظدددام واحدددد فقدددط، 
كددأن ،  القضددائي فهددو يجمددع بددين النظددامين الإداري واددبه، واللالددب هددو أن يجمددع التشددريع بددين أكثددر مددن نظددام واحددد

يترك للإدارة سلطة توقيع بعض الجزاءات ويلزمهدا قبدل التوقيدع باسدتطلاع هدذا الجدزاء رأي هيئدة أخدرى أو يدترك ذلدك 
 لهيئة إدارية ذات اختصاص قضائي.

 كما قد يجمع بين النظامين الإداري والقضائي، بحيث يلزم بالنسبة للجزاءات التي لم يترك المشرع 
ع الجزاء ويسند إهدار حكم قضائي إلى محكمة مختصدة،ويرى الددكتور علدي جمعدة محدارب أن للإدارة سلطة توقي

النظدددام القضدددائي يقصدددد بددده أن يدددترك للجهدددة القضدددائية وحددددها سدددلطة تحديدددد المخالفدددة التأديبيدددة، مدددع اختيدددار العقوبدددة 
صر مندذ تاريدخ العمدل بالقدانون رقدم المناسبة لها، وقد يقوم هذا الاتجاه إلى جانب الاتجاه الرئاسي كما هو الحال في م

م بإعادة تنظديم النيابدة الإداريدة والمحاكمدات التأديبيدة، إذ قبدل هددور قدانون  النظدام الرئاسدي أو 1958لسنة   117
الإداري السائد آنذاك، أو قدد ينفدرد القضداء بممارسدة السدلطة التأديبيدة فيندزع هدذه السدلطة مدن يدد السدلطة الرئاسدية، 

ى رها في هذا النظام في توجيه الاتهام إلى الموظف فقط، وينشأ الشدارع محداكم تأديبيدة تتدولى تقددير مددالتي يقتصر دو 
 1الموظف التي تعتبر مخالفات تأديبية وتوقيع العقوبة بالإدانة أو القضاء بالبراءة.اعتبار الأفعال المنسوبة إلى 

لقضائي أو كلا النظامين ينضويان تحت لاحظ من خلال هذه التقسيمات أن النظام الإداري والشبه ايو 
وبما إما قضائيا،  و النظام الإداري لتأديب الموظف العام، وبالتالي يكون التأديب إما إداريا تسمية واحدة التي تسمى

والمجتمع كمجلس تأديبي نبثق من السلطة الرئاسيةالمالمجلس التأديبي المستشار ما يسمى اللجنة التأديبية أو  أن 
 وبمعنى أخر أليس هذا المجلس المتكامل هو السلطة الرئاسيةالتي تصدر قرار الجزاء أو الحفظ ؟  

وإذا كان الأمر كذلك فاللجنة التأديبية ومجلس التأديب ما هي إلا اكلا ارتأت جهة الإدارة الأخذ به وهو 
 2عقيق دون إهدار القرار. ما يتساوى مع أي اخص أو هيئة يعهد إليها فقط بالت

، عليه سابقا وإما أن يكون قضائيا وهذا ما أكدنايتضح مما سبق أن التأديب الإداري  إما أن يكون رئاسيا 
فإذا كانت السلطة الرئاسية هي مصدرة قرار الجزاء كنا أمام تأديب رئاسي، أما إذا كانت كلمة القضاء هي الكلمة 

بصدد تأديب قضائي،  و التأديب في الجزائر هو تأديب إداري رئاسي في الأهل، النهائية في توقيع الجزاء كنا 

                                                           
 ، نفس المرجع السابق.    2010، 80أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، نفس المرجع، ص 1
 ، نفس المرجع السابق.   2004، سنة 163، 162علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العمومية، ، ص  2
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اارة أو بواسطة ويمكن أن نقول هو نفسه يسمى تأديب إداري ابه قضائي، ويكون عن طريق سلطة الرئاسة مب
لموظف العام في لدع الر ايعتبر السلاح الفعال  كون القانون التأديبي لسلطة التأديب الإداري التفويض الإداري،  

وأهبح لزاما على المشرع تحديد السلطة المختصة لممارسته، واقتصر الموضوع على السلطة ، مجال الوظيفة العمومية
 1الرئاسية المصدرة للقرارات التأديبية في التشريع الجزائري. 

هذا الموضوع في دراسةمكنتنا لسلطة الرئاسية المختصة في تأديب الموظف العام النظام القانوني ل ضرورة تحديدو 
تعذر إذاو ، (طلب الأول)المخوض البعث من خلال قوانين الوظيفة العمومية المتعاقبة في التشريعات الجزائرية 

) للتأديب وإتاحة التفويض الإداري أجاز لها المشرع فرهة بسبب جاد إلى مجلس التأديب يب سلطة التأدور ضح
 .(المطلب الثاني

النظـــام القـــانوني للســلطة الرتســـية المختصـــة في تأديــب الموظـــف العـــام في ظــل قـــانون الوظيفـــة : المطلــب الأول
 .العمومية بالجزائر

يحكم السلطة التأديبية مبدأ الشرعية، وتكون سلطة توقيع العقوبة التأديبية للجهة التي عينها المشرع، فلا       
طرف السلطة التأديبية المخولة قانونا في ذلك وهي سلطة  من ة على أحد الموظفين إلا يمكن توقيع عقوبة تأديبي
متمثل  تحقيق هدف منشودلأداء مهام في مرفق عام يهدف إلى تثبيته في وظيفة عامة  وتعيين الموظف في وظيفته 

 2في تحقيق المنفعة العامة حسب ما جاءت به القوانينالجزائرية.
تملك السلطة هذا التفويض المخول لها في مجال وفي حدود القوانين التي تنظم تفويض الاختصاص، 

ديب، ثم يلجأ إلى التفسير الضيق اختصاهها، ويأخذ القضاء بهذه القاعدة العامة ويعمل بها هراحة في مجال التأ
حسب الطبيعة العقابية للتأديب، وتختلف الدول بشأن تحديد الجهة المختصة بتأديب الموظفين العموميين المنتمين 
إلى إدارتها، فمن الدول منعت الاختصاص إلى السلطة الرئاسية لتأديب موظفيها، مع إنشاء لجان إدارية متساوية 

تكييفها مع ابهطأ التأديبي وتوقيع الجزاء، وهو يصب في الأعضاء، أو لجان متناهفة تختص في تسليط العقوبة بعد 
نطاق  النظام الإداري أو النظام الشبه قضائي وهناك دول أخرى أسندت التأديب إلى القضاء مباارة للبث في 

                                                           
لوم السياسية، مخلوفي مليكة، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي، رسالة ماجستير، مدرسة دكتوراه، كلية الحقوق والع 1

 .2012، سنة 13، 15جامعة مولود معمري، تزيوزو، ص، 
سكفالي، سلسلة مباحث في القانون، النظام القانوني للوظيفة العمومية، وفقا  مولود ديدان، ، ومن إعداد، فاطمة الزهرة جدو، إيمان العيداني، سلطانة 2

 ،  نفس المرجع السابق.2019، سنة 115، 80المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ص  03-06للأمر 
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لمقصر القضايا التأديبية بإنشاء محاكم تأديبية مع نيابة تأديبية، تتولى مهمة إيقاع الجزاء التأديبي المناسب للموظف ا
المتهم من طرف الإدارة التي لها فقط حق توجيه الاتهام للموظف  هفي عمله أو المنسوب إليه ابهطأ الذي اقترف

 1المخالف لقواعد القانون المعمول به.  
ويقصد بالسلطات التأديبية للموظف العام، هي تلك الجهة أو الشخص المنوط به توقيع الجزاء، وبصورة     

 2تأديب الموظفين العموميين تبعا لما لها من سلطة عليا في الإدارة. عامة تتوزع سلطة
وهذه السلطة تكون مخولة قانونا في مجال التعيين و الترسيم وإهدار القرارات الإدارية كقرار إنشاء مركز     

ف العمومي يعود قانوني أو تعديل مركز قانوني أو إللاء مركز قانوني،  ومن المتفق عليه أن الحق في تأديب الموظ
للجهة الإدارية التي يتبعها هذا الموظف حين ارتكابه خطأ أو مخالفة تأديبية، وبذلك يعد التأديب من مظاهر 
السلطة الرئاسية للموظف المخالف، وفي هذه الحال فهي تجمع بين هفة ابهصم وهفة الحكم في آن واحد، ففي 

مباارة إذا كان ابهطأ المرتكب المنسوب للموظف من الدرجة  التشريع الجزائري يكون التأديب للسلطة الرئاسية
الأولى والدرجة الثانية، أما ابهطأ من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة من اختصاص المجلس التأديبي بصفته مجلسا 

اء قرار استشاريا، يقوم بتوقيع محضر الجلسة التأديبية من طرف كافة الأعضاء وكاتب اللجنة والرئيس ثم يتم إمض
 3ة التأديبية من السلطة الرئاسية.العقوب

السلطة الرئاسية و ()الفرع الأولالنظام التأديبي في التشريع الجزائريودراسة التأديب الإداري تقتضي منا تحديد 
 .()الفرع الثانيفي تأديب الموظف العام في ظل قوانين الوظيفة العمومية بالجزائرالمختصة 

 .ئريالنظام التأديبي في التشريع الجزا :()الفرع الأول
تقديم بعض من خلالالنظام التأديبي  ارحتوضيح يتسع قبل التطرق للسلطة الرئاسية المختصة في التأديب،
لموظف ذي تستخدمه السلطة التأديبية لالالنظام التأديبي  التعريفات التي طرحها بعض الفقهاء و الشراح في مجال 

                                                           
 .2008، سنة 135قوق محفوظة للناار، ص ، مازن راضي ليلو، القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك، جميع الح 1
جاري التطبيق، وقانون ابهدمة المدنية رقم   1996محمد علي أبو عمارة، المسئولية التأديبية للموظف العام في فلسطين بموجب نظام ابهدمة، لسنة  2
الثالث عشر، العدد الأول، جامعة الأزهر، فلسطين، ص ، مجمد لتطبيق، مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات الإنسانية(، المجلد 1998لسنة 4

 . 1996، سنة 200،  362
، جامعة  غليزان، عائشة غيشة، المسئولية التأديبية للموظف العام الناائة عن إفشاء السر المهني، مذكرة اهادة ماستر، معهد العلوم القانونية والإدارية3

 .   2014/2015، سنة 47ص
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ولحماية الموظف من تعسف هذه السلطة المختصة في تأديبه أتى بعض الفقه  اولا، المقترف للخطأ المهني العام
 ثانيا.بتعريفات متعلقة بالموظف العام 

 .يف النظام التأديبي للموظف العامتعر  أولا:
معالمه، وبالنظر إلى  لم يقدم الفقه والقضاء تعريفا للنظام التأديبي نظرا لصعوبة فهم هذا المصطلح، ولم يحددا

خاهة منها المصالح المشتركة ذات  صالح جماعية بين أفراد كل مجتمع،المجتمعات البشرية التي تربطها طائفة ذات م
 1. المنفعة العامة

يستوجب حماية هذه المصالح بخلق ترسانة قانونية لتسيير ايون الأفراد في العلاقات فيما بينهم أو العلاقات فيما  و
 2بينهم وبين الدولة سواء في القانون العام أوفي القانون ابهاص.

ينظم العلاقات بين أفراد المجتمع، الذي  يحمي هذه المصالح، وقانون العقوبات أو ما يسمى بالقانون الجنائي و 
المتعلق 01-06قانون الفساد  كما هو نراه فييسلب لهم حريتهم إذا توفرت أركان الجريمة المرتكبة من طرف الجناة،  

 3بمكافعة الفساد والوقاية منه.
وظفين العموميين، فهو أما بالنسبة للوظيفة العمومية يسمى بالقانون التأديبي الذي بدوره ينظم العلاقة بين الم

يتسم بشمولية العديد من العمال وينظم العلاقة بين الأنظمة التأديبية ومن هذا المنطلق الثابت عرف الأستاذ 
Nizar" التي النظام التأديبي بأنه قانون خاص يضممجموعة من القواعد القانونية المنظمة للتجمعات الطائفية

 4ذلك الحفاظ على بقاء المجتمعات مع تحقيق مصالحها والمحافظة عليها.يقصد بو ،يخضع لها الأفراد العاديون"
فرع من فروع القانون العام، تقوم الدولة بما في  عرف النظام التأديبي بأنه "Delepereéأما الأستاذ  

اضطراب وتقلب  مضمونه المتضمن التجريم والعقاب على الأفعال ذات الطبيعة المخلة بالوظيفة التي تيدي إلى
 .                          ذلك المجتمع ابهاص"

                                                           
 .  1972، سنة 3مطبعة الهيئة المصرية للكتاب، مصر، ص –مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها ، دراسة مقارنة  1
 .2006، سنة 99، 98محمد الصلير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون ونظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ص  2
هجريددة، المتعلددق بالوقايددة مددن الفسدداد ومكافعتدده، الجريدددة  1427محددرم  21الموافددق ل  2006فبرايددر سددنة  20المدديرخ في  01-06قددم نون الفسدداد ر قددا 3

 ، نفس المرج.14الرسمية عدد، 
 ، نفس المرجع.1972، سنة 3مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، المرجع السابق الذكر، ص 4
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هذا النظام التأديبي يحدد واجبات كل موظف، مع مواجهة الجماعة التي ينتمي لأستاذ " ديليبري"ويقول ا
 إليها في حالة ما أخلت بوظيفتها، ويقرر الجزاء، بكفالة احترام الالتزامات، وبذلك فهو مكمل للقانون الإداري

 1الذي بدوره يحدد أوضاع الموظفين العموميين في الدولة، فهو يشكل تنظيما داخليا للسلطة العمومية.
بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تبين الواجبات التي يلتزم ":  عبدالقادر الشيخليوقد عرفه الأستاذ     

التي  تفرض عليه في حالة إخلاله بواجبه الوظيفي أو بها الموظف، والمحظورات التي يتعين أن ينأى عنها والجزاءات 
 ، "أديبيمساسه بمقتضيات الوظيفة المخولة قانونا بمعاقبته والإجراءات الواجب استيفاؤها عند إهدار القرار الت

. "فيةيعتبر النظام التأديبي سلطة الإدارة في معاقبة الموظف المخل بواجباته الوظي" ر:شابتوما منصوويعرفه الدكتور 
2 

لقد تعددت التعريفات حول النظام التأديبي، إلا أ ا اختلفت في المفاهيم الجوهرية بعدم توحيد تعريف      
اامل كامل ومانع، والتعريف الأخير يقترب نوعا ما إلى طبيعة وجوهر النظام التأديبي، الذي يقر بوجود ابهطأ، 

لمواجهة سلطة الإدارة المخولة قانونا للعقاب وهي تلك  ويهتم بالتأثيم، يرفقه العقاب مع توفير الضمانات الكفيلة
 .السلطة المخولة للتعيين

 .تعريف الموظف العامثانيا: 
يصعب تقديم تعريف خاص بالموظف العام لأن النظام الجنائي وقانون مكافعة الفساديقدمان تعريفا 

 3صل عن الأخر.للموظف العام، والنظام الإداري يقدم تعريفا أخر، وكلاهما يختلف وينف
إعطاء تعريفا كاملا للموظف العام، رغم وجود نصوص خاهة هو الأخر  تجنب التشريع الفرنسي  كما

تنص الفقرة الأولى من قانون و   تتعرض لتعريفه أو تحديد مدلوله،استعملت مصطلح الموظف العام، إلا أ ا لم
                                                           

 . 2014، سنة 4، 3التأديبي آلية لحسن سير المرفق العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوسة، ص  محمد حسن، النظام 11
Deplerée (f) l’élaboration du droit  disciplinaire de la fonction Publique .th.dr paris.1969 page21 
a 35. 

 ، نفس المرجع السابق.2014، سنة 4عام، ص محمد حسن، النظام التأديبي آلية لحسن سير المرفق ال 2
Nizard (h) les principes  généraux  du droit disciplinaire ،Th.dr.paris: librairie nouvelle du droit 

et de jurisprudence.1903 page 2 et s. Le droit disciplinaire est l’ensemble des règles qui 
organisent la répression des  règles qui organisent la répression des  fautes professionnelles. 

هجرية، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافعته، الجريدة  1427محرم  21الموافق ل  2006اير سنة فبر  20الميرخ في  01-06قانون الفساد رقم  3
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 03-06من الأمر  4، و المادة 14الرسمية عدد 
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يسري على الأاخاص الذين  على أنه "م 1946أكتوبر سنة  19الصادر في  2294التوظيف الفرنسي رقم 
يعينون في وظيفة دائمة ويشللون درجة من درجات الكادر في إحدى الإدارات المركزية للدولة أو في إحدى 

 1.ابعة لها أو في الميسسات القومية "الإدارات ابهارجية الت
تسري عليهم أحكامه،  ويتضح من هذا النص أنه لا يعتبر تعريفا للموظف العام بل حدد الأاخاص الذين

ويفهم من ذلك أن العناهر الوجوبية التي  ،فهو بمثابة مجرد بيان للموظف في اأن تطبيق أحكام هذا القانون
ابهدمة في مرفق  –الوظيفة الدائمة  –يتطلبها القانون لكي تسري أحكامه على من تتوفر فيهم الشروط التالية:

 إداري عام.
م، والذي حل محل 1959فبراير سنة  4الميرخ في  244/59ر بالأمر رقم وقد ردد نظام الموظفين الصاد

 القانون المذكور أعلاه، وقدم نفس المفهوم.                                  

م المتضمن حقوق  والتزامات الموظفين الذي 1983يوليو سنة  13الصادر بتاريخ في  634والقانون الجديد رقم 
السابق، وبذلك فهو يخرج عن نطاق ابهضوع لأحكام الوظيفة العمومية موظفو البرلمان  اتبع نفس  ج القانون

 2.  ورجال القضاء ورجال الجيش والعاملون في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع هناعي أو تجاري
وعدم تقديم تعريف للموظف العام في التشريع الفرنسي، بذل الفقه والقضاء جهودا لاستخلاص عناهر     

كل الذين يعينون " م:ددالموظفين العامين بأ Hauriouكن بواسطتها إعطاء تعريف للموظف العام،وعليه عرفيم
من قبلالسلطة العامة تحتاسم موظفين أو مستخدمين أو عاملين أو مساعدي  عاملين يشللون وظيفة في الكوادر 

عمال المرافق  :"الموظفين العموميين بأ م دوجي،  وعرف تديره الدولة أو الإدارات الأخرى "الدائمة لمرفق عام 
 3.ن بطريقة عامة وعادية في تسييرها "العمومية العامة الذين يساهمو 

كل اخص يعهد إليه بوظيفة دائمة في خدمة مرفق   لس الدولة الفرنسي بأن الموظف هو: "وعرفه مج    
افق الصناعية والتجارية فقد فرق فيها بين ااغلي ، وااترط المجلس أن يكون المرفق العام إداريا، أما المر "عام

الوظائف الإدارية والوظائف الأقل أهمية العاملين في النوع الأول من الوظائف موظفين عامين أما الوظائف الأخرى 

                                                           
 ،  نفس المرجع السابق.2004، سنة 62علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العمومية، ص  1
 .2004ن سنة 63، 62د علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العمومية، ص 2
 . 2012، سنة 208سية ، جامعة تبسة، علاء الدين عشي، مدخل إلى علم القانون الإداري ،طبعة جديدة منقعة ، كلية الحقوق والعلومالسيا3
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فأخضعها للقانون ابهاص وعزز المجلس هذه التفرقة إلى أن ااغلي وظائف المحاسبة والإدارة أكثر ارتباطا بالمرفق 
 1لعام.  ا

وفي الجزائر فقد نظم المشرع الجزائري، الحياة الوظيفية بموجب كم هائل من النصوص القانونية والتنظيمية، منها 
المتضمن القانون الأساسي العام  03-06المراسيم التنفيذية والجرائد الرسمية ابهاهة بها، كان أخرها الأمر رقم 

فيذية تنظيم الوظيفة العمومية بوضع ما تراه مناسبا لحسن سير الإدارة للوظيفة العمومية، بحيث تأخذ السلطة التن
 2العامة، وتسري كل هذه القواعد على الموظفين  دون أن يكون لهم الحق في الطعن فيها.

المتضمن  03-06من الأمر  4وظف العام من خلال المادة للم اتعريف وقد حاول المشرع الجزائري تقديم
يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية العمومية التي تنص على ما يلي: " العام للوظيفةالقانون الأساسي 
 3الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.بة في السلم الإداري "و دائمة ورسم في رت

بصفة ين يتعلون الأاخاص الذ 1966يوليو سنة 2الميرخ في  133-66وعرفت المادة الأولى من الأمر 
يعتبر موظفون الأاخاص المعينون في وظيفة دائمة،الذين رسموا في درجة التسلسل في الإدارات  الموظف كما يلي: "

العمومية وكذا الميسسات والهيئات ، المركزية التابعة للدولة والمصالح ابهارجية التابعة لهذه الإدارات والجماعات المحلية
 4.حسب كيفيات تحدد بمرسوم"

المتضمن القانونالأساسي النموذجي لعمال  1985مارس 23الميرخ في  59-85من المرسوم رقم  5والمادة 
تطلق على العامل الذي يثبت منصب عمله بعد انتهاء المدة التجريبية  ت و الإدارات العمومية كما يلي: "الميسسا

 5.إزاء الميسسة أو الإدارة "تنظيمية تسمية الموظف، ويكون حينئذ في وضعية قانونية أساسية و 

                                                           
، 2012، سنة 209ص علاء الدين عشي، مدخل إلى علم القانون الإداري ،طبعة جديدة منقعة ، كلية الحقوق والعلومالسياسية ، جامعة تبسة،1

 نفس المرجع. 
نة سكفالي، سلسلة مباحث في القانون، النظام القانوني تحت إاراف الدكتور، مولود ديدان، ، ومن إعداد، فاطمة الزهرة جدو، إيمان العيداني، سلطا 2

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس للنشر، تعاونية الطاسيلي، عمارة أ ، دار  03-06للوظيفة العمومية، وفقا للأمر 
 ، نفس المرجع السابق.2019، سنة 21، 20البيضاء، الجزائر، ص 

الميرخة   46، الجريدة الرسمية، رقم 4، ص2006يوليو  15المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الميرخ في  03-06مر الأ من 4المادة 3
 .2006نوفمبر  15الميرخة في  72، الرسمية رقم 12-06المصادق عليها بموجب القانون رقم 2006يوليو 16في 

 المتعلق بقانون الوظيفة العمومية.1966يوليو  2في  الميرخ 133-66المادة الأولى من الأمر رقم 4
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الميسسات والإدارات العمومية،  23/07/1985الميرخ في  59-85المرسوم التنفيذي رقممن  5المادة  5

 .1985مارس  24الميرخة في  13الجريدة  الرسمية عدد 
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المتعلق بالوقاية من  01-06وعرف المشرع الجزائري الموظف العام كذلك في عدة قوانين أخرى منها القانون 
                       الفساد ومكافعته الذي أعطى توضيعا لتعريف الموظف كما يلي:                                                                      

كل اخص يشلل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة،   –
             بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.                                ، سواء أكان معينا أو منتخبا دائما أو ميقتا مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر

كل اخص أخر يتولى ولو ميقتا، وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة   –
 1عمومية أو ميسسة عمومية أو أي ميسسة أخرى.

السمات الأساسية للموظف العمومي في هذا  التي حددت 06/03من الأمر  4ت به المادة وهذا ما حذ
أن هذه السمة لم يأخذ بها المشرع الجزائري في تعاريفه  إلا،لتعيين في وظيفة دائمة مستمرةتشملاالنظام والتي 

للموظف العام، ووسع من دائرة الموظفين العموميين التي شملت حتى الميقتين الذين عينوا بصفة ميقتة، رغم أن 
لعمومية،وحيازة إحدى درجات المذكورة أعلاه تنص على هفة الدوام في ابهدمة ا 03-06من الأمر  4المادة 

 التسلسل الوظيفي،والمساهمة في تسيير المرفق العام أو أحد أاخاص القانونالعام.
استثنى تطبيق أحكام هذا المذكور أعلاه الذي من اأ  03-06من الأمر  2لمشرع الجزائري في المادة ولمح ا

العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو  الأمر المتعلق بالموظفين العموميين كل من القضاة والمستخدمون
 2البرلمان، لا يخضعون لتطبيق هذا القانون.

بين العامل المتعلق بالقانون الأساسي للعامل الذي يساوي 12-78وأهدر المشرع الجزائري في الأمر رقم 
 مواجهة هذه التناقضات بين ما افقد الوظيفة العمومية خصائصها الجوهرية، ثم سارع المشرع الجزائري إلىوالموظف 

المذكور أعلاه  03-06ما هو خاضع للنشاط الاقتصادي، وما هو خاضع للتنظيم الإداري، فأهدر الأمر رقم 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ورغم كثرة التشريعات بالوظيفة  15/07/2006الميرخ في 

 واضعا يقدم واحدا  تشريعا العمومية إلا أنه لا يوجد منها 
 3تعريفا جامعا مانعا للموظف العام.

                                                           
هجرية، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافعته، الجريدة  1427محرم  21الموافق ل  2006فبراير سنة  20الميرخ في  01-06قانون الفساد رقم  1

 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 03-06من الأمر  4، و المادة 14الرسمية عدد 
 .2006لق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سنة المتع 03-06من الأمر  2و  4المادتان  2
 .2011/2012، سنة2مصطفى زهرة ، مذكر ماستر، ضمنات تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، المركز الجامعي غليزان، الجزائر، ص 3
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والتعريف الإداري يختلف من بلد لأخر ومن نظام قانوني إلى نظام أخر وينعدم وجود تعريف موحد للموظف 
الذي أضاف أن اللموض يكتنف مفهوم  planteyالتشريع وهو ما أكده الفقيه في العام سواء في الفقه أو 

الموظف، وعدم وجود  معايير متجانسة واضعة لتعديد هفة الموظف العام، أدى إلى هعوبة تحديد القانون 
الواجب التطبيق على الموظف العام، كما أدى أيضا إلى اختلاف المعايير التي يستند إليها الفقه بخصوص تميز 

 1الدولة.الموظف عن غيره من العاملين في 
كل من يتولى وظيفة دائمة مدرجة في كادرات الإدارية   : "وللفقيه فالين نفس الاتجاه إذ أنه عرف الموظف بأنه

الشخص الذي ذلك يرىديلوبادار أندريه، بأنه يكون موظفا عاما  وفي إدارة مباارة في مرفق عام "، العامة،ويساهم
 2يتولى وظيفة دائمة في مرفق عام.

 3ن للموظف درجة في السلم الإداري ".أن تكو ضاف الفقه الفرنسي ارطا أخر وهو " وأ
التي تحدد نشاطات الحفظ أو الصيانة أو ابهدمات في الميسسات والإدارات العمومية،  19وفي المادة    

تعاقدين المتضمن الأعوان الم 29/09/2007الميرخ 307-07من المرسوم الرئاسي رقم  9والتي أكدتها المادة 
والمادة  ، "العمال المهنيون،أعوان ابهدمة، سائقوا السيارات، أعوان الوقاية والحراس"والتي بينت هيلاء الأعوان وهم: 

حالات مكنت اللجوء بصفة إستثنائية توظيف أعوان متعاقدين في مناهب الل مخصصة للموظفين في   20
لتعويض الور ميقت لمنصب  شاء سلك جديد للموظفينوظيف أو إنفي انتظار إجراء مسابقة الت وذلك ،معينة

يمكن توظيف بصفة استثنائية أعوان متعاقدين غير المذكورين في "التي جاء فيها ما يلي:  21الشلل، وفي المادة 
والتي لا تخول الل هذه  22، وفي الفقرة الثانية من المادة " المادتين السابقتين للتكفل بأعمال تكتسي طابعا ميقتا

 03-06من الأمر  في رتبة من رتب الوظيفة العموميةالمناهب اكتساب هفة الموظف أو الحق في الإدماج 
 4.المتعلق القانون العام للوظيفة العمومية 2006الصادر في سنة

                                                           
1Plantey (Alain) Reformes dans la fonction publique L.G.J 1978 P.14 ET S. 
2Waline(Marçel) Drois administratif 8e édition paris 1959.page 778-
781.Delaubadere(André)Manuel de droit Administratif. L.G.D.J. 1982 pages 295-296. 

 ، المرجع السابق الذكر.63علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العمومية، ص 3
يحدد توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم  وواجباتهم،  29/09/2007الميرخ في  308-07من المرسوم الرئاسي رقم  22، 21، 20، 9المواد 4

 ورواتبهم، ، ونظامهم التأديبي. 
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شرع الجزائري قد أخلط بين وظيفة الموظف العام ابهاص من خلال ما ذكر أعلاه أن الم نايلاحظ حسب رأي
ووظيفة العون المتعاقد الذي يمكن أن يشلل منصب الموظف في حالات أو ظروف  استثنائية التي كان من 
الواجب أن يحدد هذا المهام للموظف العام التي تتوفر فيه اروط التوظيف، وبعد توفير مناهب الشلل يتم 

ة أو على الأقل يسري عليهم قانون التوظيف، كما ذكر المشرع تكليف يمهنابهم خبرة هم مباارة نظرا لاكتسإدماج
العون لشلل منصب الموظف في ظرف استثناني ولم يحدد مصيره بعد توفير المنصب الملائم لشلل الموظف العام، 

الحقوق  رغم وجود قانون خاص بالأعوان الدائمون للميسسات العمومية الذي يضبط حياتهم المهنية في
المتعلق بالموظف العام المتمثل في  التأديبي والالتزامات، خاص بهم حتى في مجال التأديب الذي يختلف عن القانون

، وهناك أمر أخر وهو أن المشرع عون الإداري كعون الإدارة العامة، والمشرع الجزائري أخلط بينهما ولم يفرق بينهماال
عاقد ولم يصنفه مع الأعوان المتعاقدين الدائمين في وظيفة دائمة يكسب من أهمل العون الميقت الذي حدد مدة الت

خلالها عيش يومه، كما أنه لم يقدم أي تعريف خاص بالأعوان بصفة عامة، واعتبر كل موظف عون رغم أنه حدد 
أثناء قد لكل منهما وظيفته ابهاهة به حسب ميهلاته العلمية، ونلاحظ أيضا أنه قصر في ضمانات العون المتعا

إللاء منصب الشلل دون سبب يذكر بعد إاعاره مسبقا مع تعويضه مدة سنة بمبلغ يساوي  إضافة إلى التأديب،
 1من قانون الموظفين المتعاقدين المذكور أعلاه.  71أخر راتب اهر خالص، طبقا للمادة 

الصعوبات بسبب غموض التعريف التشريعي للموظفكالعون المتعاقد المتمثلة في الأهناف التي  وتكمن
استثناها المشرع الجزائري، والتي لها قانون خاص بها تميزه عن الموظف العام، لأن نظامه مستقل عن نظام الموظف 

العام للوظيفة العمومية، وهذا  المتعلق  بالقانون 03-06العام، تختلف تمام الاختلاف عنه خاهة في الأمر 
 2من نفس الأمر.  83الاختلاف يتمثل في مرحلة التربص الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

بدأ الفصل بين السلطات منه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، فبدون اك لا المتطبيقو 
ليتهم في القضاء من حيث المسئولية القضائية المسندة إليهم والملقاة على يعتبر القضاة موظفين عامين نظرا لاستقلا

                                                           
واجباتهم، ورواتبهم، ، يحدد توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم  و  29/09/2007الميرخ في  308-07من المرسوم الرئاسي رقم  71المادة  1

 ونظامهم التأديبي.   
القانوني تحت إاراف الدكتور، مولود ديدان، ، ومن إعداد، فاطمة الزهرة جدو، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي، سلسلة مباحث في القانون، النظام   2

مومية، دار بلقيس للنشر، تعاونية الطاسيلي، عمارة أ ، دار المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الع 03-06للوظيفة العمومية، وفقا للأمر 
 ، نفس المرجع السابق.2019، سنة 80، 79البيضاء، الجزائر، ص 
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عاتقهم أثناء تأدية مهامه في فصل قضايا النزاع، وهم بالطبع يشكلون أعوان السلطة القضائية، لكن بعض الشراح 
ظرا لعدة اعتبارات تجاوزوا هذا الإاكال واعتبروا أن القاضي يعتبر موظفا عموميا ن ناجي البكوشمنهم الأستاذ 

أهمها الارتباط الوثيق بين القضاء والإدارة من الناحية الهيكلية والمالية فالجهازالقضائي يخضع  لسلطة إاراف، 
سن سير المرفق العام وضمانه، وهم مستقلون في قضائهم، وفي لحالمتمثلة في وزارة العدل التي تسهر على تنظيمهم 

المهنية والمالية للإدارة وبالتالي فهم موظفين عموميين ييدون مهامهم بصفة  نفس الوقت هم خاضعين في وضعيتهم
"الموظف موظف في مرفق عام بهدمة المصلعة العامة أو في خدمة الصالح العام، مما يمكن أن تسميهم بتسمية 

 1.العمومي القضائي"
ومالية مماثلة لوضعية الموظف، إلا أن ذلك لا مما أثار إاكالا وهو أن الإدارة عادة تمنح المتعاقد وضعية إدارية 

 2مثله كالعونالوقتي، ويختلفان في تطبيق النظام التأديبي. اعام ايجعله بالضرورة موظف
وما يلفت الانتباه من هذه التعاريف الإدارية والجنائية، يتجلى لنا أن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا مانعا 

و من ناحية قانون الفساد، بالإضافة إلى وجود قانون خاص بالأعوان أارية للموظف العام من الناحية الإد
المتعاقدين الذي يختلف عن  قانون الموظف العام من حيث التأديب، أما بخصوص الفقه العربي فيرى أغلب 

 ي: آلا وه العام الفقهاء أنه يجب أن تتوفر ثلاث اروط أساسية في الشخص الطبيعي حتى تكون له هفة الموظف
يمارس عمله في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو إحدى الأاخاص المعنوية التابعة لها    -ابهدمة الدائمة،  -  

تعيين الموظف من طرف سلطة التعيين المخولة قانونا والتي لها   -لولاية أو هيئة ذات هبلة إدارية كالبلدية أو ا
المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة المصري على ذلك في  حق التأديب إذا أخل بوظيفته،  وهذا ما أكدت عليه

الموظف العام هو الذي برت أن هفة الموظف العام بقولها: "لما اعت 1970ديسمبر  13حكمها الصادر بتاريخ 
يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أاخاص القانون العام الأخرى عن طريق الله 

 3.في التنظيم الإداري لذلك المرفق" يدخلمنصبا 
هو كل اخص يقوم والنتيجة التي تكون أقرب إلى تعريف الموظف العام   تظهر من خلال المفهوم التالي: "

 مباارة وقارة بمهمة ذات مصلعة عامة بإحدى مصالح الدولة أو بميسسة بنفسه وبصفة
                                                           

 ، نفس المرجع السابق.  2014، سنة8، 7محمد حسن، النظام التأديبي آلية لحسن سير المرفق العام، المراجع السابق الذكر، ص  1
الميرخ في  308-07المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و المرسوم الرئاسي رقم  03-06الاختلاف القائم بين الأمر  2

 يحدد توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم  وواجباتهم، ورواتبهم، ، ونظامهم التأديبي.    29/09/2007
 . 10ام، المرجع السابق الذكرالنظام التأديبي آلية لحسن سير المرفق الع 3
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 1.عمومية ذات هبلة إدارية "
ومهما يكن تعريف الموظف العام وتعريف النظام التأديبي، هذا الأخير يصب في مسعى تحقيق الموازنة    

 العادلة بين عنصري الفاعلية في تطبيق النظام التأديبي في إطار القانون. 
 ر:السلطة الرتسية المختصة في تأديب الموظف العام في الجزائ الفرع الثاني:

بعد تقديم الأنظمة المختصة في تأديب الموظف العام المذكورة أعلاه منها النظام الإداري والنظام الشبه  
قضائي اللذان يعتبران نظام إداريا واحدا، والنظام القضائي،  نعود إلى تحديد الجهة الإدارية المختصة في إهدار قرار 

حيث الشكل والموضوع من الأعمال المشروعة، لذلك ينبلي تأديب الموظف العام في الجزائر، ويعتبر القرار من 
 162هدور القرار الإداري من الجهة التي منعها المشرع وهي سلطة التعيين التي لها هلاحية التعيين وفقا للمادة 

هذه الجهات أن تكون قراراتها خاضعة للضمانات القانونية المشرع المذكور أعلاه، وألزم  03-06من الأمر 
 2تورية. والدس

المجلس الدستوري الفرنسي تطبيقا للمبادئ العامة للدستور، ويعتبر الجزاء ردعيا بالنسبة  كرسهوهذا ما  
للموظف المخالف، يعهد به المشرع إلى جهة غير قضائية، فلا يجوز للإدارة تطبيق جزاء على أحد الموظفين غير 

 3مرخص به قانونا.

 66/133الإداري أو ما يسمى النظام الشبه قضائي خاهة في الأمر  التأديبوانتهج المشرع الجزائري نظام 
، ويتجلى هذا النظام الذي 2006يوليو 15الميرخ في  06/03، وفي الأمر 85/59أو في المرسوم التنفيذي رقم 

 سلطة تعيين لأنه يعتبر ر منهخول لسلطة رئيس الإدارة إهدار قرار التأديب والتوقيع على  محرر هذا القرار الصاد
على  06/03الموظف في وظيفته الأهلية حسب الاختصاص واهادة الانتقاء، ووضح المشرع هراحة في الأمر 

أن العقوبة الأولى والعقوبة الثانية من اختصاص الرئيس مباارة وأحال عقوبة الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة 
لرسم العلاقة بين الرئيس الإداري تساوية الأعضاء، وذلك لجنة الإدارية المللمجلس التأديبي الذي يطلق عليه ال

 4والمجالس التأديبية فيما يخص ممارسة حق التأديب الإداري.

                                                           
 ، نفس المرجع السابق.2010، سنة 46أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام، ، ص  1
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نفس المرجع السابق. 03-06من الأمر  162المادة  2
 ، نفس المرجع السابق.2010، سنة 47ص  أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام، ، 3
 ، نفس المرجع03-06، والأمر 85/59، والمرسوم التنفيذي رقم 66/133قوانين الوظيفة العمومية بالجزائرمنها، الأمر  4
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فيكون بذلك قد أناط المشرع اختصاص إهدار القرارات التأديبية المتعلقة بالعقوبات التأديبية لجهتين هما  
 1لتأديبية حسب القانون المعمول به.الرئيس الإداري، مع إدخال آلية استشارة المجالس ا

كذلك النظام الإداري في التأديب، إذ أن الأهل في هذا النظام هوالسلطة التأديبية منوطة   واتبعت فرنسا    
بالسلطة الرئاسية التي تملك سلطة التعيين، وهذا ما استقر عليه التشريع والفقه والقضاء الفرنسيين والتي تباارها 

، ويجوز أن يأمر 1905أفريل سنة 22من القانون الصادر في  65اءات التي نصت عليها المادة بعد إتمام الإجر 
القرار الذي يجب أن يكون مسببا، بأن يكون هدور الحكم بالجزاء وبأسبابه علنا، وإذا كانت العقوبات الجنائية 

حيث تعاقبت قوانين التوظيف منذ تقضي بها محاكم قضائية فان العقوبات التأديبية قلما تقررها محاكم قضائية، 
الذي  1973لسنة  634وحتى هدور القانون الحالي رقم  1949الصادر في سنة 2294هدور القانون رقم 

يحق لها إهدار قرارات بين أن السلطة التأديبية مخولة قانونا للسلطة الرئاسية هاحبة قرار التعيين في الوظائف مما 
يد السلطة التأديبية التي تقوم بمهمة إهدار القرارات التأديبية لتصبح حكرا عليها قد اعتنى المشرع بتعدالتأديب، و 

ومباارة هذه المهمة دون غيرها، على الرغم من اختلاف قوانين الدول في مجال التأديب، ومجال الجهة المختصة في 
ت، وعلى إثرها يكون توقيع قرارات الجزاءات، وهو اختلاف قد يكون جوهريا وقد يقتصر على مجرد الجزئيا

 2اختلاف الأنظمة التأديبية.  
حسب سلم العقوبات التأديبية إلى السلطة الرئاسية وحدها  أديبختصاص التواسند المشرع الجزائري ا

بمشاركة هيئات أخرى، أسندت لها مهام إهدار قرار التأديب، وأكثر ما يميز نظام التأديب هو طابع السلطة 
 3الإدارية الذي يعتبر قوام وجوهر التأديب.  

ق، ومحاسن التأديب، ويعني التهذيب ويقصد بكلمة سلطة التأديب للة بمعنى هذبه ورباه على محاسن الأخلا
 4أي الإهلاح، كما يقصد بها اهطلاحا به العقاب أو المجازاة. 

                                                           
يوليو 16الميرخة في  46، الجريدة الرسمية، رقم 15، ص2006يوليو  15المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الميرخ في  03-06لأمر ا1

 .2006نوفمبر  15الميرخة في  72، الرسمية رقم 12-06المصادق عليها بموجب القانون رقم 2006
 ، نفس المرجع السابق.2004، سنة  203علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العمومية، الطبعة الأولى، ص 2
رارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة الق3

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 50الحقوقوالعلوم السياسية، ص
 .10، المعجم الوسيط، ص، 88، ص 1988المعجم العربي الأساسي، طبعة 4
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التي يرتكبها أثناء قيامه بعمل أو القيام بمهامه خطاء جزاء للأمجازاة الموظف ببعض العقوبات كويعتبر التأديب
سن تأديتها، ويقصد به كذلك ضبط سلوك يمارسه المسندة إليه أثناء تأدية وظيفته، والتي تيثر تأثيرا سلبيا على ح

الأفراد أو سلوك  يمارسه العمال داخل جماعة أو منظمة أو طائفة معينة، ويعتبر هذا نوع من العقاب تنظمه قواعد 
معينة من اأ ا تسلط عقوبات عليهم أثناء مخالفتهم للقواعد المعمول بها داخل هذه الطائفة، كما تمنعه 

هو جزاء للموظف المقترف للخطأ المهني، أما ولاية التأديب فلا ار نقول أنه العقاب الإداري باختصضمانات، و 
 1تملكها سوى الجهة التي أناط بها المشرع بهذا الاختصاص في اكل معين. 

اب على ع العقيتوقالتي اعتبرها المشرع سلطة التعيين وأجاز لها حق الرئاسية التأديبية سلطة وقد نتطرق لل
انون الوظيفة العمومية تأديب الموظف العام في ظل قالقائمة علىالسلطة الرئاسيةوهي ،إدانتهالموظف المتهم بعد 

 .ثانيا المختصة في تأديب الموظف العام رية المتساوية الأعضاءسلطة اللجنة الإدا بعد استشارة أولا،بالجزائر

 :قانون الوظيفة العمومية بالجزائرفي ظل  العامطة الرتسية لتأديب الموظف تعريف السل أولا:

إن سلطة الرئيس في تأديب الموظف العام ضمن إطار الوظيفة العمومية هي جزء لا يتجزأ من فكرة     
السلطة الرئاسية وتعتبر مظهر من مظاهرها، واختصاص الرؤساء الإداريين بسلطة التأديب في الوظيفة العمومية هو 

في مرفق عام، وذلك ضمانا  لحسن اختصاص أهيل يمارسه الرؤساء على اخص مرؤوسيهم أثناء تأدية العمل 
لطة سير عمل المرفق العام بانتظام واطراد والحفاظ عليه من أجل تحقيق النفع العام عملا بمبدأ تلازم المسئولية والس

 2."مسئوليةلا مسئولية بدون سلطة، ولا سلطة بدون الرئاسية، الذي يقرره مبدأ "

ناط لها المشرع بهذا الاختصاص في الشكل الذي حدده مع إن ولاية التأديب لا تملكها إلا الجهة التي أ
هدور الجزاء التأديبي  من قبل السلطة الإدارية المختصة دون مشاركة من أي هيئة أخرى، ونظرا للاختلاف 
 الواضح في الاختصاص التأديبي في التشريع الحالي للوظيفة العمومية  في الجزائر، غير أن المشرع الجزائري قد ميز بين
العقوبات من الدرجات الأربعة، وخص عقوبتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية من اختصاص الرئيس، ثم نوضح 
الاختصاص التأديبي من خلال ما يقصد بالسلطة التأديبية التي تعتبر تلك الجهة التي عينها المشرع لتطبيق العقوبة 

                                                           
 .  2010، ستة 326، 325الثاني، دار النشر، الطبعة الأولى، صحمدي القبيلات، القانون الإداري، الجزء 1
ي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد 2

 ، نفس المرجع السابق. 2013/2014، سنة 8الحقوقوالعلوم السياسية، ص
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لعمومية بحيث أنه لا يجوز لأية جهة أخرى ممارسة هذا التأديبية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالوظيفة ا
 1الاختصاص إلا بتفويض تلك الجهة وفقا للضوابط والشروط القانونية المنوه عليها في القانون المعمول به.  

سابقة الذكر وهي وتختلف الجهة التي تملك حق التأديب، إلا أن الفقه الإداري يكاد يجمع على رد النظم ال
: النظام الرئاسي، النظام الشبه قضائي) المجالس التأديبية(، النظام القضائي)المحاكم الإدارية(، رئيسيةثلاث نظم 

وهذا التصنيف لا يعني بالضرورة أن كل دولة يجب أن تختار أحد هذه الأنظمة التأديبية دون غيرها، بل يمكن أن 
ث غالبا أن تجمع الدولة بين نظامين أو أكثر كما هو تختار ما يخدم مصالحها وفقا لقانو ا الداخلي، وهذا ما يحد

الحال في الأردن فتأخذ بنظام ابهدمة المدنية ويقوم النظام الرئاسي للتأديب المأخوذ به في عدة دول أخرى منها  
بريطانيا، الولايات المتعدة الأمريكية التي تنص في قوانينها على إسناد سلطة تأديب الموظفين مخولة  للرئيس 
الإداري بلض النظر إذا كانت طبيعة المخالفة المرتكبة من طرف الموظف عبارة عن خطأ بسيط أو جسيم، ووفقا 
لأنصار هذا النظام أن حق تأديب الموظفين يعود لسلطة الإدارة التي يعمل بها الموظف لأن التأديب يعتبر احد 

م الموكلة إليها، وهي الأقدر من غيرها على  الإلمام عناهر السلطة الرئاسية والإدارة هي المسئولة عن انجاز المها
بالظروف المحيطة بالمخالفات الإدارية والجزاءات المناسبة لها، فقد ترى من الأفضل التجاوز عن بعض الأخطاء رغم 

 2ثبوتها نظرا لبعض ظروف العمل والحفاظ على الصالح العام.   
اخل محيط الإدارة، وأساءت هذه السلطة المختصة بإيقاع فإذا كانت سلطة التأديب ضرورية لفرض النظام د

أاد ولا الجزاء، فبذلك يكون الجزاء في غاية ابهطورة لأ ا أساءت استخدام توقيع الجزاء، كأن تختار جزاءتأديبيا 
الحرية في  لهماالذي نسب إلى الموظف، ولا يسما أن للسلطة التأديبية ومجالس التأديب  يتلاءم مع ابهطأ المرتكب

اختيار العقوبة، حيث أ ا لم تكن محاكم قضائية  بالمعنى الدقيق، إلا أ ا من حيث تشكيلها و الإجراءات التي 
تتبعها في تحريك الدعوى التأديبية، وبمقتضى الصلاحيات المخولة لها قانونا في إهدار القرارات التأديبية التي تعتبر 

ت الإدارية ذات الهيئا ""ذا السبب يطلق عليها البعض اسم الهيئات القضائية، لهمحررات رسمية ملزمة ما يقربها من 

                                                           
جامعة المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  كلية الحقوق والعلوم السياسية،  03-06عطية الله حافظ، النظام التأديبي في ظل الأمر 1

 .2015/2016، سنة 72المسيلة، ص  –محمد بوضياف 
 ، المرجع السابق الذكر.1996سنة  233، 232ب الجزائر، ص أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، الميسسة الوطنية لكتا2
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، فهي من حيث التشكيل يللب عليها الطابع الإداري ومن حيث إهدار القرارات الملزمة ""الاختصاص القضائي
 1يللب عليها الطابع القضائي.

تتخذ الإجراءات " :يفة العمومية على أنهالمتعلق بالقانون العام للوظ 06/03من الأمر  162ونصت المادة 
، وهذه المادة تبين أن سلطة التأديب في نظام الوظيفة العمومية في "التأديبية السلطة التي لها هلاحيات التعيين

 2الجزائر من اختصاص السلطة الرئاسية التي لها هلاحية التعيين في الوظيفة.  

 التي نوهت على أن "المتعلق  بالمسار الوظيفي في الجزائر  66/133الأمر ، 54المادة  وتأكيدا لذلك جاءت
 3."السلطة التأديبية من اختصاص   السلطة التي لها حق التعيين

تختص السلطة التي لها هلاحية على أن  "  123أكد في المادة   أكد هو الأخر85/59المرسوم رقم و 
 4." التأديبية التعيين أو السلطة المخولة إن اقتضى الأمر بالسلطة

المتضمن سلطة التعيينوالتسيير  27/03/1990الميرخ في  90/99إضافة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 
المادة الأولى منه ف، الإداري للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والميسسات ذات الطابع الإداري

" لطة التأديب الإداري على الموظفين المقترفين للأخطاء المهنية سلطة التعيين هي التي تمارس سنصت على أن " 
 :                                                         كالاتيوهي  
                                                         الرئيس المباار وهو رئيس مصلعة معينة قانونا، فيما يخص الموظف العام المرتكب للخطأ المهني.                                      -
 .رئيس الميسسة العمومية ذات الطابع الإداري فيما يخص مستخدمي الميسسة -

 رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص موظفي البلدية.                                       -
 والي الولاية فيما يخص موظفي الولاية.                                                        -
 1الوزير فيما يخص موظفو الإدارة المركزية. -

                                                           
 .1994، 200محمد مختار عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة، رسالة  دكتوراه، جامعة عين شمس، ص 1
المتضمن القانون الأساسي العام  2006يوليو سنة  15الموافق  ل  1427جمادي الثانية عام  19الميرخ في  06/03منالأمر رقم  162المادة 2

 م .2006جويلية  16الميرخة في 46للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية  رقم 
 08الميرخة في  46المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية رقم  02/06/1966الميرخ في  66/133من الأمر  54المادة 3

 .1966ة يونيو سن
المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال الميسسات والإدارات العمومية، الجريدة  23/03/1985الميرخ في  85/59من الم رسوم  123المادة 4

 .24/04/1985الميرخة في  13الرسمية رقم 
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تتخذ السلطة التي لها وجسدت سلطة تأديب الموظف العام على أن 06/03من الأمر  165المادة أكدت و 
قوبات التأديبية والتي أكدت على أن سلطة التأديب مخولة قانونا للسلطة الرئاسية هلاحيات التعيين بقرار مبرر الع

 2ابهاهة في التعيين.  
حيث منح المشرع الجزائري توقيع العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى للسلطة الرئاسية بمقتضى الأمر رقم  
قوبات من الدرجة الأولى بموجب قرار معلل تتخذ ع" والتي جاء في مضمو ا ما يلي:   56في المادة  66/133

التي  85/59من المرسومالتنفيذي رقم  125دون استشارة اللجنة المساوية الأعضاء، وهذا ما أكدت عليه المادة 
مسبب دون استشارة لجنة  تقرر السلطة التي هلاحية التعيين عقوبات من الدرجة الأولى بمقرر على ما يلي:نصت 
 3.الموظفين

إطلاق يد السلطة الرئاسية في توقيع العقوبات من الدرجة الأولى  في المادتين المذكورتين أعلاه لسبب ويرجع 
وعليه تقل أهميته مقارنة بالأخطاء الأخرى الجسيمة التي ، ابهطأ المهني البسيط المقترف من طرف الموظف العمومي

 163المنوه في المادة  06/03التأديبية من الأمر  تتطلب عقد مجلس تأديبي، وفي الفصل الثاني المتعلق بالعقوبات
تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى  ورت على تصنيف العقوبات كما يلي:منه والتي مح

 درجات:                                                                   4أربع 
 : التنبيه،الإنذار الكتابي، التوبيخ .                                                 الدرجة الأولى
 الشطب من قائمة التأهيل. ، التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام:الدرجة الثانية

 رجتين،النقل الإجباري.                                                                          التنزيل من درجة إلى د من أربعة أيام إلى ثمانية أيام، التوقيف عن العمل الدرجة الثالثة:
 4:التنزيل إلى الرتبة السفلى مباارة، التسريح.الدرجة الرابعة

التي  85/59من المرسوم التنفيذي  125والمادة  66/133من الأمر  56في المادة رأيناهوخلافا لما     
أطلق فيها المشرع الجزائري يد السلطة الرئاسية في توقيع العقوبة التأديبية في الدرجة الأولى فقط، فنجد عكس ذلك 

                                                                                                                                                                                     
طة التعيين والتسيير بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة م، المتضمن سل 1990مارس  27الميرخ في  90/99المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  1

 .444من ص 1990مارس 28الميرخة في  13المركزية والولايات والبلديات والميسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الجريدة الرسمية رقم 
 المرجع السابق.المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نفس  03-06من الأمر  165المادة  2
ي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد 3

 ، نفس المرجع السابق.  2013/2014، سنة 58الحقوقوالعلوم السياسية، ص
 ، نفس المرجع السابق.15ص  46الجريدةالرسمية للجمهوريةالجزائريةالعدد ، 06/03، منالأمر 163المادة 4
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ع العقوبة من الدرجة الأولى التي أطلق فيها المشرع يد السلطة الرئاسية في توقي 06/03من الأمر  165في المادة 
الأولى من نص المادة والدرجة الثانية دون استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، حيث جاء في نص الفقرة 

تتخذ السلطة التي لها هلاحية التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد ما يلي: 165
تتخذ السلطة التي لها "  165قرة الثانية من نفس المادة كتابية من المعني، وفي نص الف  حصولها على توضيعات

هلاحية التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من قبل 
التي يجب أن تبث في القضية المطروحة عليها اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، و 

 1. " ابتداء من تاريخ إخطارها 45في أجل لا يتعدى خمسة وأربعون يوما 

من نص الفقرة الأولى يتضح لنا أن توقيع العقوبة من الدرجة الأولى والثانية التي تشترط قرارا مبررا ومسببا،  
تابية يقدمها المعني لسلطة التوقيع، وهو عكس الفقرة الثانية  مع علم المعني بالأمر بعد حصولها على توضيعات ك

التي ااترطت أيضا أن التوقيع على قرار العقوبات أن يكون مبررا ومسببا، وأن ، المتضمنة للدرجة الثالثة والرابعة
تي يحق لها أن يكون ابهطأ جسيما، بعد أخذ الرأي الملزم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في ذلك، وال

تجتمع كمجلس تأديبي حتى تستطيع الفض في النزاع المطروح عليها بصفتها هيئة ابه قضائية تأديبية، منعها 
المشرع  الفصل في هذا النزاع القائم بين أطراف القضية المطروحة أمامها على أن يكون رأيها ملزما،وفقا للفقرة 

 2المذكورة أعلاه. 165من المادة  الثانية

 :ختصة في تأديب الموظف العامتعريف سلطة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المثانيا: 

لقد تقدم الذكر أن السلطة الرئاسية الإدارية هي المختصة بالتأديب كأهل عام، وقد منعها المشرع هذا 
على مستوى الإدارات عامة للمرافق الالاختصاص كو ا تملك سلطة التوجيه والتعيين، وأ ا تسهر على السيرالحسن 

 التي ترأسها.          

 أنشأ المشرع الجزائري هيئات إلى جانب السلطة التأديبية على مستوى كل سلك إداري تشاركها وقد 

                                                           
 ،نفس المرجع السابق الذكر.15، ص46السابقالذكر، الجريدة الرسمية للجمهوريةالجزائريةالعدد 06/03منالأمر  165المادة 1
 يفة العمومية، نفس المرجع السابق الذكر.المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظ 03-06منالأمر  165الفقرةالثانية من المادة 2
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 1الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة.  لأمر بعقوبات على درجة الجسامة منفياتخاذ القرارات التأديبية، إذا ما تعلق ا

 2" اللجنة الإدارية المتساوية" الأعضاء". 03-06الجزائري في الأمر  ها المشرعسمو 

 3"اللجنة المتساوية الأعضاء.  133-66سماها من قبل في ظل الأمر رقم كما

 4.  59 -85كما أطلق عليها مصطلح "لجنة الموظفين" في المرسوم رقم 

المشرع الجزائري والكثير من المشرعين في عدة ساوية الأعضاء هيئات استشارية أنشأ ا تإن اللجان الإدارية الم
دول، للرض إاراكها مع السلطة الرئاسية التأديبية لإعطاء رأيها واستشارتها في العقوبات الجسيمة التي يقترفها 

لأ ا تعتبر من أهم وسائل إقامة البعث عن التوازن بين الضروريات ، الموظف العام، واسند لها المشرع عدة مهام
للإدارة، بمقتضى الفاعلية والمصالح الفردية للموظف، وتدخل في هذا الإطار الحق النقابي الذي ناضل في  القصوى

الدفاع عن الموظف، ضد تعسف الإدارة، ومحاولة إدماج الموظف في تسيير ائونه، ولو بدرجة أقل، وكان 
رع ائو م المهنية، وهذا ما جسده المش للمنظمات النقابية دور كبير في إرساء قواعد جادة في مجال مشاركة تسيير

لوظيفة العمومية في  الباب الثالث من الفصل الثالث بعنوان " هيئات المشاركة الجزائري من خلال إنشاء هيئاتا
 5والطعن.

مددن  62ورغددم أن المددادة ، 59-85المعدددل والمددتمم بالمرسددوم التنفيددذي رقددم  133-66رغددم العمددل بالأمددر رقددم 
تنشددأ في إطددار " ياتهددا الددتي جدداء في مضددمو ا مددايلي: الددتي نوهددت علددى إاددراك المددوظفين في تسدديير ح 03-06الأمددر 

 6.   " لجان تقنية، لجان طعن، لجان إدارية متساوية الأعضاءفين في تسيير حياتهم المهنية مشاركة الموظ

المتضمن تحديد  1984يناير سنة  14الميرخ في  10-84إلا أنه تجدر الإاارة إلى أن المرسوم رقم   
اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، لا زال ساري المفعول ليومنا هذا وذلك لعدم 

                                                           
المتضمن القانون الأساس العام للوظيفة العمومية، مذكرة اهادة ماستر، جامعة محمد بوضياف  03-06عطية الله حافظ، النظام التأديبي في ظل الأمر 1

 المرجع السابق الذكر. 2015/2016، سنة 73المسيلة، ص 
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03 -06من الأمر  64، 63، 62المواد 2
 نفس المرجع السابق. 133-66من الأمر  56المادة 3
 نفس المرجع السابق. 85/59من المرسوم رقم  123المادة 4
أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية  حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري،5

 ، نفس المرجع السابق.  2013/2014، سنة 59الحقوقوالعلوم السياسية، ص
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية نفس المرجع السابق.  03-06من الامر 62المادة 6
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ذكر اللجان المتساوية الأعضاء في الإدارة تعديله وعدم هدور غيره في هذا المجال، والذي جاء في الباب الثاني منه 
 المركزية، وفي الباب الثالث منه ذكر اللجان المتساوية الأعضاء الولائية، وعلى إثره نلاحظ أن المشرع 

 1انشأ بموجب هذا القانون لجان في الإدارة المركزية، و أنشأ لجان ولائية بالإدارات اللامركزية. 

حدد منطق المشاركة عند إنشائه اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إلى جانب  إذا كان المشرع الجزائري قدو 
وبات التي من اأ ا الرئيس الإداري اللذين يجتمعان كمجلس تأديبي حتى لا تكون للرئيس الانفراد بتوقيع العق

لعضوي للجان في اقين: أولا: الإطار االأعضاء جسيم، لذا وجب دراسة اللجان المتساوية  خطأيثبت وجود 
 الإطار الوظيفي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الإدارة المركزية.    : في الإدارة المركزية، و ثانياالإدارية 

 :الإطار العضوي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء /1
 وفي انتظار هدور النصوص التنظيمية المحددة لاختصاهات هذه اللجان الإدارية المتساوية 

 10-84بعد تعديل المرسوم رقم  الأعضاء وكيفية تشكيلها وتنظيمها، وسيرها، ونظامها الداخلي، والانتخابات
 2.المتضمن تحديد اختصاص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء السالف الذكر

 تحدد اختصاهات " ه:المذكور أعلاه على أن 03-06من الأمر  73وعلى أساسه نصت المادة   
 أعلاه، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات 62المذكورة في المادة  اللجان

 3." سير الانتخابات عن طريق التنظيم
أن يبقى العمل ساري المفعول بالنصوص التنظيمية السابقة، خاهة منها التي جاء بها بذلك المشرع  ويقصد
 جسدتهتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، وهذا ماوال 11-84والمرسوم  10-84المرسومين 

المتعلق بتعديد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،  10-84من المرسوم  5المادة 
ناء تقصير يمكن تجديد عضويتهم، ويمكن استث، عين أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء لمدة ثلاث سنواتيه"على أن

مدة العضوية أو تمديدها في فائدة المصلعة بقرار من الوزير أو الوالي المعني بعد موافقة   كاتب الدولة للوظيفة 

                                                           
المتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء  1984يناير سنة  14الموافق ل هد  1404ربيع الثاني عام  11الميرخ في  10-84المرسوم رقم 1

 هد.1404ربيع الثاني عام  14وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة يوم الثلاثاء 
المتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء  1984ير سنة ينا 14هد الموافق ل  1404ربيع الثاني عام  11الميرخ في  10-84المرسوم رقم 2

 هد. 1404ربيع الثاني عام  14وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الصادرة يوم الثلاثاء 
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03-06من الامر 73المادة 3
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 احدة أو مجموعة مصالح في آن واحدتجديد عدة لجان تابعة لمصلعة و  يمكن  والإهلاح الإداري حتى العمومية
".1 

سنوات قابلة  3 تساوية الأعضاء بمدة أقصاهااللجنة الإدارية المحدد المشرع الجزائري عهدة أعضاء كما 
للتجديد، ويمكن تقصير هذه المدة أو تمديدها، وذلك رجوعا لفائدة المصلعة العامة، ويكون بقرار يصدره الوزير 

ومية والإهلاح على مستوى المركزية، أو الوالي على مستوى الإدارة اللامركزية بعد موافقة كاتب الدولة للوظيفة العم
أاهر، غير أنه في حالة استثنائية ما إذا طرأ  6الإداري، ولا يمكن أن يتجاوز هذا التقصير أو التمديد مدة ستة 

تعديل على هيكل أحد الأسلاك، أمكن إ اء عضوية أعضاء اللجان المختصة بقرار من الوزير أو الوالي المعني دون 
مهامهم في حالة تجديد إحدى اللجان  في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية ااتراط المدة، ويباار الأعضاء الجدد 

 2الأعضاء الذين سبقوهم.
لته على الاستيداع وتنقضي عضوية أي عضو منهم بسبب الوفاة أو الاستقالة أو عطلة طويلة الأمد أو إحا

تنتهي مهامه بانتهاء عهدته بنفس الطريقة التي عين بها أو انتخب من أجلها، ويعوض كما ،  رأو أي سبب أخ
من المرسوم  6بليره  الإضافي عضوا دائما إلى حين تجديد اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، طبقا للمادة السادسة 

 3في الباب الأول من الأحكام العامة.  84-10
س المرسوم يتم تعيين هيلاء الأعضاء بقرار من الوزير أو الوالي بعد مرور من نف 7وتطبيقا لأحكام المادة 

رتبة متصرف أو اب، حيث يشترط المشرع رتبة أن لا تقل عن يوما الموالية لإعلان نتائج الانتخ 15خمسة عشر 
 4مماثلة لها. 

                                                           
المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء  1984يناير  14الموافق ل  1404ربيع الثاني عام  11الميرخ في  10-84من المرسوم رقم  5المادة 1

 .89وتشكيلها وتنظيمها، وعملها، ص
د لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء المحد 1984يناير  14الموافق ل  1404ربيع الثاني عام  11الميرخ في  10-84من المرسوم رقم  5المادة 2

 .89وتشكيلها وتنظيمها، وعملها، ص
المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء  1984يناير  14الموافق ل  1404ربيع الثاني عام  11الميرخ في  10-84من المرسوم رقم  6المادة 3

 .89وتشكيلها وتنظيمها، وعملها، ص
المحدد لاختصاهات اللجان الإدارية المتساوية  1984يناير  14الموافق ل  1404ربيع الثاني عام  11الميرخ في  10-84من المرسوم رقم  7المادة 4

 الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، نفس المرجع المذكور.
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نفس المرسوم المذكور  من 11ويشمل هذا التعيين خصوها الموظف الميهل لتولي رئاسة اللجنة عملا بالمادة 
وإذا كان عدد المتصرفين غير كاف في الإدارة الواحدة يمكن لهذه الإدارة تعيين ممثلي الإدارة من بين " أعلاه 

 1. "7الموظفين الأدنى رتبة منهم مباارة وفقا للمادة
، والبلديات وتتكون هذه اللجان على مستوى الإدارة المركزية و الإدارة اللامركزية ابهاهة بالولايات

التي وضعت بموجب هذا السلطة على مستواها س هذه اللجان والميسسات العمومية ذات الصبلة الإدارية، ويرأ
 2القانون أو ممثل عنها. 

تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء حسب الحالة، " 03-06من الأمر  63المادة  عليهأكدت وهذا ما    
دى الميسسات لدى سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها ل لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو

 3."والإدارات العمومية 
عدد الأعضاء المنتخبين الممثلين " على أن أقرت  03-06من الأمر  63والفقرة الثانية من نفس المادة    

للموظفين يساوي عدد الأعضاء الممثلين عن الإدارة، وفي حالة تعذر حضور الرئيس ينوب عنه أحد ممثلي الإدارة 
 4." السابق الذكر 11-84من المرسوم 11الأقدم ذو أعلى رتبة من ممثلي الإدارة طبقا لأحكام المادة 

إذا اختلفددت أراء  عمددل بالاقددتراع السددري للقضددية المطروحددة للنقددا  والدراسددة،يددتم ال وأثندداء دراسددة ملددف تأديددبي  
وفي حالدة تسداوي الأهدوات، رجدح  المشدرع الجزائدري هدوت الدرئيس الدذي  أعضاء اللجنة المجتمعة كمجلس تأديبي، 

لح يسدداوي هددوتين، وبالتددالي نجددد أن المشددرع غلددب هدددوت الددرئيس ليخدددم دائمددا مصددالح الإدارة علددى حسدداب مصدددا
، الموظفين، ولهذا السبب نتساءل عن قيمة هذه اللجان وقيمدة الفائددة مدن إنشدائها مدا دام أن الدرئيس ينتمدي لدلإدارة

ويرجح هوته لفائدتها، مما يتضح أنه أهدر حق الموظف بقانون، و لكدن كدان علدى المشدرع الجزائدري، أن يتخدذ حدلا 

                                                           
ة تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان م المنظم لكيفي1984يناير  14هد الموافق ل  1404ربيع الثاني  11الميرخ في  11-84المرسوم من  11المادة 1

 المتساوية الأعضاء.
المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية ، مذكرة اهادة  ماستر، جامعة محمد  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر 2

 نفس المرجع السابق. 2015/2016، سنة 75بوضياف المسيلة ، ص 
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نفس المرجع السابق. 03-06الامر من 63المادة 3
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نفس المرجع السابق. 03-06من الامر 63المادة 4
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أو طددددي ملفالقضددددية، خاهددددة إذا كددددان ابهطددددأ المنسددددوب وديا للقضددددية في حالددددة تسدددداوي الأهددددوات بطددددرق قانونيددددة، 
 1للموظف المقترف خطأ بسيطا.  
ينددددداير  14هدددددد الموافدددددق ل  1404ربيدددددع الثددددداني  11المددددديرخ في  11-84لمرسدددددوم الوتنشدددددأ هدددددذه اللجدددددان وفق

لأولى مدن لأعضداء الدتي نصدت عليهدا المدادة ام المنظم لكيفية تعيين ممثلين عدن المدوظفين في اللجدان المتسداوية ا1984
الموظفددون الددذين هددم في ابهدمددة الفعليددة ، يعددد ناخبددين بعنددوان لجنددة متسدداوية الأعضدداء معينددةهددذا المرسددوم علددى أندده: 

 .  نتدبون فينتخبون في سلكهم الأهليالمنتمون إلى السلك المدعو ليمثل في اللجنة المذكورة،أما الموظفون الم
يوما على الأقل من  20وتعلق في الأماكن الإدارية لمدة عشرون تعد قائمة الانتخابات للموظفين المدعوين 

 2التاريخ المحدد للانتخاب.
كن ويمكن لتأدية عمليات الانتخاب توزيع الناخبين على فروع اقتراع بقرار من الوزير أو الوالي المعني، ويم

قوائم الانتخاب،  التي تلي تعليق القائمة أن يتعققوا من التسجيلات على08للناخبين خلال الأيام  
3وإن اقتضى الأمر أن يقدموا طلبات التسجيل.    

على المنتخبين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة للانتخاب كأعضاء  11-84من المرسوم 3ادة الم ااترطتو 
من نفس المرسوم فئات الموظفين  03للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء،واستثنى في الفقرة الثانية من نفس المادة

                                                   الذين لا يسمح لهم الانتخاب الذين وهفهم كما يلي:                          
الميرخ في  133-66من الأمر رقم  39الموظفون الموجودون في عطلة مرضية طويلة الأمد بمقتضى المادة  -

 م.                                                        1966يونيو  2
تنزيل في الرتبة، أو الإقصاء الميقت من الوظيفة إلا إذا هدر العفو الموظفون الذين تعرضوا لعقاب تأديبي بال -

 2الميرخ في  152-66عنهم أو تم إللاء العقوبة المسلطة عليهم وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 
 المتعلق بالإجراءات التأديبية.  1966يونيو 
 1الموظفون العاجزون الذين أهيبوا بعجز، ورد ذكرهم في النصوص العامة المتعلقة بعدم قابلية الانتخاب.   -

                                                           
ي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد1

 ، نفس المرجع السابق.  2013/2014، سنة 65الحقوقوالعلوم السياسية، ص
م المتعلق بكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في 1984يناير  14هد الموافق ل 1404ني ربيع الثا 11الميرخ في  11-84المادة الأولى من المرسوم رقم 2

 اللجان المتساوية الأعضاء.
ي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد3

 ، نفس المرجع السابق.  2013/2014، سنة 63ياسية، صالحقوقوالعلوم الس
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يسجل المراعون للانتخابات على قائمة واحدة تحتوي على عدد من الألقاب يساوي عدد المراعين، ولا 
كما يجب إيداع القائمة   يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل عن ضعف عدد المناهب المطلوب اللها،

الانتخابية قبل خمسة أسابيع على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات، على أن يرد في كل قائمة 
للمراعين لقب أحد الموظفين الميهل لتمثيلهم في جميع العمليات الانتخابية، على أن يكون موجودا في مكتب 

أن يدلوا بتصريح كتابي موقعا من طرف كل مراح يكون مرفقا لقائمة فرز الاقتراع، مع فرض ارط على المراعين 
 2السابق الذكر.  11-84من المرسوم رقم  5، 4الانتخابات وفقا للمادتين 

تعرض القوائم للدراسة في الأمانة الدائمة للجنة المركزية فيما يخص الإدارة المركزية، وعلى المحافظدة فيمدا يخدص ثم 
 إذا لم ترد في غضون خمسة ل أسبوع من تاريخ الإيداع، و الجماعات المحلية خلا

 3ن سكوتها يعد موافقة. عشرةيوما فإ
تنشأ مكاتب تصويت في فرع الانتخاببقرار من مركزي لكل لجنة يعتزم تكوينها، كما ينشأ مكتب تصويت و 

أعلاه، وترسل نتائج الأهوات  الثانية من هذا المرسوم المذكور 2الوزير أو الوالي المعني التي نصت عليها المادة 
المحصل عليها في فروع الانتخاب في ظرف مختوم من طرف رئيس المصلعة الذي وضع لديه الفرع إلى مكتب 

 4خاص للانتخاب إن وجد أو إلى مكتب مركزي إن لم يوجد هذا المكتب ابهاص.
الانتخددداب إلى مكتدددب  وتعمدددل مكاتدددب الانتخددداب ابهاهدددة بفدددرز الأهدددوات في حالدددة وجودهدددا، وتسدددلم نتدددائج

يحل مكتدددب الانتخددداب المركدددزي محدددل هدددذه المكاتدددب ا انعددددمت مكاتدددب الانتخددداب ابهاهدددةالانتخددداب المركدددزي، وإذ
ابهاهدددة ليعمدددل علدددى فدددرز الأهدددوات، ثم يقدددوم بإعدددلان النتدددائج، وعندددد الاقتضددداء يضدددم المكتدددب المركدددزي للانتخدددابات 

المعددني بتعيددين رئيسددا وكاتبددا عامددا ومندددوبا عددن قائمددة المرادددعين  مكاتددب الانتخدداب ابهاهددة، ويعددين الددوزير أو الددوالي 
وندص المشدرع الجزائدري علدى علانيدة إجدراء الانتخداب في أمداكن ،11-84لمرسدوم رقدم مدن ا 7حسب المادة السدابعة 

                                                                                                                                                                                     
م المتعلق بكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في 1984يناير  14هد الموافق ل 1404ربيع الثاني  11الميرخ في  11-84من المرسوم رقم  03المادة 1

 اللجان المتساوية الأعضاء، المذكور أعلاه.
م المتعلق بكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين 1984يناير  14هد الموافق ل 1404ربيع الثاني  11الميرخ في  11-84من المرسوم رقم  5، 4المادتان2

 في اللجان المتساوية الأعضاء.
كلية   ي،حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد3

 ، نفس المرجع السابق.  2013/2014، سنة 63الحقوقوالعلوم السياسية، ص
م المتعلق بكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في 1984يناير  14هد الموافق ل 1404ربيع الثاني  11الميرخ في  11-84من المرسوم رقم  02المادة 4

 اللجان المتساوية الأعضاء، نفس المرجع السابق .
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ة العمل، وخلال أوقات العمل، على أن يتم التصويت سريا بواسطة أظرفة، كما سمدح المشدرع الجزائدري للنداخبين حريد
اختيار المراعين الذين وردت أسماؤهم على قائمة الانتخاب في حددود عددد المرادعين المطلدوب انتخدابهم، أو حريدة 

، كما يمكن الانتخداب بالمراسدلة حسدب الشدروط الدتي 11-84من المرسوم 8التصويت الأبيض حسب المادة الثامنة
 1سوم.المنصوص عليها في المادة الثانية من نفس المر  القراراتتحدده

وبعد إجراء عملية الانتخاب يقوم مكتب التصويت بتعديد عدد الأهوات المشاركة في  الانتخاب، عدد 
الأهوات التي حصل كل مراح، عدد الإجمالي للأوراق البيضاء، عدد الأوراق المللاة منها الممزقة أو عليها أية 

، ثم يعلن مكتب التصويت أسماء الفائزين في علامات، أو الأوراق التي يفوق عدد المراعين المطلوب انتخابها
الانتخاب ويعين الأعضاء الدائمين والأعضاء الإضافيين حسب الترتيب التنازلي لعدد الأهوات التي أحرزها كل 
مراح في حدود المناهب المطلوب اللها لكل سلك، ثم تعد مكاتب التصويت محضرا للعمليات الانتخابية 

أيام  5و الوالي المعني، وتبلغ الاعتراضات على هلاحية العمليات الانتخابية في اجل خمسة وترسله فورا إلى الوزير أ
أيام، أما فيما يخص الطعون  8ابتداء من تاريخ إعلان النتائج التي يبث فيها الوزير أو الوالي المعني في ظرف ثمانية 

 11.2-84رسوم من الم 11،12، 10تقدم مباارة للجهة القضائية المختصة حسب المواد 

 :الإطار الوظيفيللجان الإدارية المتساوية الأعضاء /2

يمكن الرجوع إلى اللجان المتساوية ه "التي نصت على أن 10-84من المرسوم رقم  9وبالرجوع إلى المادة 
، "1966الميرخ في يونيو 133-66الأعضاء في جميع المسائل ذات الطابع الفردي الناتجة عن تطبيق الأمر 

تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل "بقولها:  03-06من الأمر  64ادة وأكدت على هذا الم
 3.  " وكمجلس تأديبي،تجتمع زيادة على ذلك كلجنة ترسيمو ، الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين

                                                           
م المتعلق بكيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين 1984يناير  14هد الموافق ل 1404ربيع الثاني  11الميرخ في  11-84من المرسوم رقم   8، 7تان الماد1

 في اللجان المتساوية الأعضاء، نفس المرجع السابق.
م المتعلق بكيفيات تعيين ممثلين عن 1984يناير  14ل  هد الموافق1404ربيع الثاني  11الميرخ في  11-84من المرسوم رقم  12، 11، 10المواد 2

 الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، نفس المرجع السابق.
المحدد لاختصاهات اللجان الإدارية المتساوية  1984يناير  14الموافق ل  1404ربيع الثاني عام  11الميرخ في  10-84من المرسوم رقم  9المادة 3

 وتنظيمها وعملها، نفس المرجع السابق.الأعضاء وتشكيلها 
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 1985مارس  23الميرخ في  59-85من المرسوم رقم  11وهو نفس الصياغة التي تضمنتها أحكام المادة 
المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال الميسسات العمومية على اختصاص لجان الموظفين المتمثلة فيما 

 1." مجالس التأديب التي أوكلت لها مهمة النظر في جميع القضايا ذات الطابع الفرديالتي تهم الموظفين"يلي:

القانونية لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء، عملية استشارية بحتة  الطبيعةأن  ويلاحظ مما سبق ذكره
تنعصر في مهمة تقديم الدراسة والرأي والاقتراحات فيما يخص الأوضاع القانونية التي تتعلق بالمهنة الفردية 

 ما استثنى للموظف العام، وتحريك أعمال اختصاص اللجان الإدارية ولجوء الإدارة إليها هو عملا اختياريا، إلا
بموجب قانون، وعليه فإن المجلس التأديبي  ينظر إلا في العقوبات من الدرجة الثالثة، والرابعة الذي يستلزم 

 استشارتها، حسب ما ذكرناه أعلاه.                             
علق بالعقوبة المسلطة وبالنسبة للمشرع الجزائري الذي حدد جميع الحالات التي يصدر فيها القرار التأديبي المت

تتخذ السلطة  "التي نوهت على أنه 03-06من الأمر  65على الموظف المقترف للخطأ المهني، حسب المادة 
التي لها هلاحية التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، بعد حصولها على توضيعات كتابية 

لاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة الرابعة بقرار مبرر وذلك من  المعني، وتتخذ السلطة التي لها ه
 2.  " بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي

المتضددددمن  1966يونيددددو سددددنة  02المدددديرخ في  152-66مددددن المرسددددوم التنفيددددذي رقددددم  2 كمددددا نصددددت المددددادة
السدددلطة الددددتي لهدددا حددددق يجتمدددع المجلددددس التدددأديبي بنددداء علددددى تقريدددر معلدددل يصدددددر مدددن " لإجدددراءات التأديبيدددة علددددى أندددها

 3."التأديب

تخضع العام للوظيفة العمومية على أنه"  المتضمن القانون الأساسي 03-06من الأمر  91المادة  ونصت
 4." الإدارية المتساوية الأعضاءلجنة المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى ال

                                                           
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الميسسات العمومية، نفس المرجع  1985مارس  23الميرخ في  59-85من المرسوم رقم  11المادة 1

 السابق.
 السابق.المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية نفس المرجع  03-06من الأمر  65المادة 2
 08الميرخة في  46المتعلق بالإجراءات التأديبية، الجريدة الرسمية عدد  1966يونيو سنة  2الميرخ في  152-66من المرسوم رقم  2المادة 3

 .  1966جوان
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية نفس المرجع السابق. 03-06من الأمر  91المادة 4
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إلى اختصاص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء فيما يخص العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة،  وباللجوء
قد أحسن المشرع الجزائري في مشاركة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء مع الإدارة في هذا المجال التي أهبعت 

عاقب في مواجهة الإدارة المتعسفة، إلا أن المشرع الجزائري لم يخرج الإدارة من الهيمنة تشكل ضمانا للموظف الم
للرئيس أو للمفوض الإداري الممثل للإدارة  التي أسندها على سلطة التأديب التي تتضح من خلال رئاسة الجلسة

الاقتراع السري أو بالإجماع  ومن جهة أخرى غلب المشرع الإدارة على الموظف فيما يخص، وليس الممثل للموظفين
المشرع هوتين للرئيس وهو تلليب واضح، وكان على  ، ومنحوإن تساوت الأهوات، على اتخاذ العقوبة المقترحة

المشرع أن يكون منصفا فيما يخص التفويض الرئاسي في حالة غيابه، وفي حالة تساوي الأهوات يطوى ملف 
 1المطروحة.   القضية لأن الأدلة غير كافية حول القضية

على أن تتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة   03-06من الأمر  170المادة  ااترط المشرع في
 2كمجلس تأديبي في جلسات مللقة ارط أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة.

ارية المتساوية اللجان الإدالمتعلق بتعديد اختصاص  10-84من المرسوم  9لرجوع إلى المادة التاسعة ويتم ا
 2الميرخ في  133-66المسائل ذات الطابع الفردي الناتجة عن تطبيق الأمررقم  الأعضاء المختصة التي تمارس

 :                                                                           المحددة كما يلي، 1966يونيو سنة
 المتربصين.  تمديد التمرين للموظفين  -
بعد دراسة ملفات الترقية المطروحة على طاولة النقا  تعمل على ترقية الموظفين في الدرجة كما تعمل على  -

 ترقيتهم في الرتبة. 
 تعمل على الانتداب التلقائي الموظفين والنقل الإجباري لهم.   -
 تعمل على إحالة الاستيداع للموظفين لأسباب اخصية.    -
من القانون الأساسي العام للوظيفة  53دول السنوي لحركة التنقلات المنصوص عليها في المادة دراسة الج -

 العمومية. 
 1الإدراج في أحد أسلاك الانتداب.  -

                                                           
ليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآ1

 ، نفس المرجع السابق.  2013/2014، سنة 66، 65الحقوقوالعلوم السياسية، ص
 ومية، نفس المرجع السابق.المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العم 03-06من الأمر  170المادة 2
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 2تستشار في العقوبات المصنفة في الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة.  -

 .لغيره: تعذر سلطة التأديب وإتاحة التفويض الإداري المطلب الثاني

ولكن يطرح السيال في حالة غياب السلطة الرئاسية لسبب معين، فما هي الإجراءات المتخذة لمواهلة 
 الجلسة التأديبية وتوقيع العقوبات؟   

الإداري للموظدددددف  التفدددددويض الإداري في مجدددددال التأديدددددب ولكدددددن الأهدددددل هدددددو عددددددم التفدددددويض والاسدددددتثناء هدددددو
 .()الفرع الثانيالفقه في مجال التفويض الإداري وأنواعه و ما رأي (لفرع الأولا)العام

 .التفويض الإداري في مجال التأديب الإداري للموظف العام في الجزائر الفرع الأول:

لقد أجاز المشرع الجزائري التفويض الإداري الرئاسي في حالة غيابه الذي يمكن من خلاله استخلافه في    
تل مكانة جد هامة في القانون الإداري بوجه عام، وموضوع التأديب بوجه اختصاص التأديب، والتفويض يح

خاص، وهذا تفاديا لاحتكار السلطة التأديبية للسلطة الرئاسية باعتبار التأديب الإداري في النظام الرئاسي ذو 
يساعد على تحقيق مسألة هامة، وهو أحد التقنيات المعتمدة في العمل الإداري للتعزيز من التشاركية في العمل، و 

التوازن في السلطات الممنوحة بين أعضاء الإدارة، ويحقق تخفيف العبء عن بعض السلطات، ويقوم على خلق  
 3كوادر إدارية جديدة، ويعتبر وسيلة لتصريف الأعمال وضمانة تكفل بها الإدارة المرونة والسرعة في أداء العمل.  

وقد أقر المشرع الجزائري التفويض الإداري للسلطة الرئاسية في مجال التأديب الإداري لمستخلفه في حاله غيابه 
 ثانيا.فويض الإداريتاروط ال كما أقر  أولا،

                                                                                                                                                                                     
م المتعلق بتعديد اختصاص اللجان 1984يناير سنة  14هد الموافق  ل  1404ربيع الثاني عام  11الميرخ في  10-84من المرسوم رقم  9أنظر المادة 1

 الإدارية المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
 لسابق.، نفس المرجع ا 03-06من الأمر  165أنظر المادة 2
والتوزيع، عين  بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر 3

 .2018، سنة 42مليلة  الجزائر، 
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 .لإداري لمستخلفه في مجال التأديبتفويض الرئيس ا أولا:
التأديبالوظيفي لبعض السلطات والتي تضمنتها أحكام المشرع الجزائري العمل بالتفويض في مجال قد أجاز  
المتعلق بسلطة التعيين والتسيير  1990مارس  27الميرخ في  90/99من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة 

ت الطابع الإداري، والتي بالنسبة لموظفي وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والميسسات العمومية ذا
: يمكن أن تمنح لكل مسئول مصلعة، سلطة التعيين وسلطة التسييرالإداري للمستخدمين الموضوعين ما يليقضتب

 1تحت سلطته. 
وفي هذا الإطار يتلقى مسئول المصلعة إمكانية تفويض الرئيس الإداري لسلطة التأديب الإداري في النظام 

 2الرئاسي في حالة استيفاء الشروط القانونية. 
الجزائري التفويض الإداري كذلك للسلطة الرئاسية بمقتضى الصلاحيات الممنوحة للرئيس  وقد أجاز المشرع 

ربيع الثاني عام  11الميرخ في  84/10من المرسوم التنفيذي رقم  11في حالة غيابه لسبب جاد طبقا للمادة 
لمتساوية الأعضاء م المتعلق بتعديد اختصاص اللجان الإدارية ا1984يناير سنة  14هجرية الموافق ل  1404

وتشكيلها، التي جاء في مضمو ا على أن يترأس الجلسة التأديبية المنعقدة نيابة عن الرئيس احد ممثلي الإدارة  
 3الأعلى رتبة. 

تقتضددي القاعدددة العامددة في القددانون الفرنسددي بأن سددلطة التأديددب هددي الددتي تملددك حددق التعيددين، وقضددى في المددادة 
 يعهد بالسلطة التأديبية إلى السلطة " بأنه1946الصادر في   2294من القانون رقم  62

 4.  " هاحبة الحق في التعيين كما يمكن تفويضها فيما يتصل بعقوبتي الإنذار واللوم
م يتعلق بحقوق والتزامات 1983يوليو سنة  13الصادر في  634وهذا القانون الفرنسي الأخير رقم 

ليس 1959فبراير سنة  04الصادر في  244الموظفين، و يعتبر مكملا لقانون الموظف العام الصادر بالأمر رقم 
السابق لازالت سارية المفعول ما لم  معبرا عن مرحلة تشريعية جديدة، ولهذا السبب فان النصوص الواردة في القانون

                                                           
المتضمن سلطة التعيين والتسيير بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية  1990مارس سنة  27الميرخ في  90/99من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  1

 .444والولايات والبلديات والميسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ص 
المتضمن سلطة التعيين والتسيير بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية  1990مارس سنة  27الميرخ في  90/99من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  2

 ، نفس المرجع السابق.444والولايات والبلديات والميسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ص 
م المتضمن تحديد اختصاص  1984يناير سنة  14ق لد هد المواف 1404ربيع الثاني عام  11الميرخ في  84/10من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة 3

 اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وتشكيلها.
 .، نفس المرجع السابق2004، سنة 225، 204علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العمومية، الطبعة الأولى، ص  4
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في القانون الجديد تتعارض مع نصوص هذا القانون الجديد، إذ أن كل نص في القانون السابق يتعارض مع نص 
تطبيقا لقاعدة اللاحق ينسخ السابق، ويوضح ذلك من خلال تحديد السلطة التأديبية واختصاهها يعتبر منسوخا 

في هذا القانون الفرنسي، ويتضح من هذا النص أن الردع التأديبي يكمن في سلطة الرؤساء الإداريين الذين لهم 
 1أعمالهم.  توقيع الجزاءات التأديبية على الذين يرتكبون أخطاء تأديبية أثناء ممارسة 

 ./  شروط  التفويض الإداري2

التفويض لا يكون إلا بنص قانوني أي أن ينص القانون هراحة على منح تفويض الاختصاص إلى جهة معينة 
ديا لكافة والتي يمنعها القانون من التنازل عن هذا الاختصاص لجهة  أخرى إلا إذا أجاز القانون ذلك، وهذا تفا

تى يصدر القرار هعيعا، كما يشترط أن يكون التفويض جزئيا، وعليه لا يجوز للرئيس حعيوب القرار الإداري، 
 2تفويض كل أعماله لأن ذلك يعتبر تنازلا عن اختصاهه الأهيل المخول له قانونا.

يبقى الرئيس المفوض مسئولا عن الأعمال التي فوضها بالإضافة إلى مسئولية المفوض إليه، تطبيقا لمبدأ أن 
في السلطة ولا تفويض في المسئولية، والمرؤوس المفوض إليه لا يسأل عن تصرفاته بشأن السلطات التفويض 

المفوضة إليه إلا أمام رئيسه المباار الذي فوضه، ولا تنصرف المسئولية إلى أعلى منه وفقا لمبدأ وحدة الرئاسة 
ة واحدة، ومخالفة هذه القاعدة تجعل القرار والأمر، ولايجوز للمفوض إليه أن يفوض غيره، فالتفويض لا يتم إلا لمر 

 3الإداري الصادر من المفوض إليه الثاني معيبا بعدم الاختصاص.  

 .ي الفقه في مجال التفويض الإداريرأ الفرع الثاني:

يكون التفويض الميقت قابل للرجوع فيه من جانب الرئيس لأن الأهل هو عدم التفويض والاستثناء هو  
ن التفويض مشكلة سلطة الجهة أع الرئيس دائما إللاءه بقرار ويسترد اختصاهه، وتثار بشيالتفويض الذي لا يستط

ل التفويض الإداري رأي الفقه في مجا إلى، وللتوضيح أكثر أاير "المرؤوس"لمفوضة على اختصاص المفوض إليه ا
 ثانيا.الإداري  أنواع التفويض كما أبينأولا، أثناء التأديب

                                                           
 ، نفس المرجع السابق.2004، سنة 225، 204الطبعة الأولى، ص علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العمومية،  1
، سنة 53، 52علاء الدين عشي، مدخل إلى علم القانون الإداري ،طبعة جديدة منقعة ، كلية الحقوق والعلومالسياسية ، جامعة تبسة، ص 2

2012 . 
جامعة ميتة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  وسط البلد،  –محمد علي ابهلايلة، الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية ، كلية الحقوق  3

 ، دون ذكر السنة.131الأردن، ص 11118عمان  1532د، ص، ب3قرب الجامع الحسيني، سوق البتراء، عمارة الحجيري رقم 
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 .أثناء ممارسة تأديب الموظف العامرأي الفقه في مجال التفويض الإداري  أولا:

 لقد ذهب جانب من الفقهاء إلى عدم السماح بتوجيه تعليمات إلى المرؤوسين تتعلق  بالاختصاص المفوض
ا إداريا بالنسبة للقراراتالصادرة طبقا للتفويض على رئيس إليهم على أساس أن المفوض الذي قام بالتفويض لا يعتبر

أساس أن المرؤوس يعتبر كأنه الرئيس نفسه، وعندئذ فإن قراراته واجبة الاحترام، بينما ذهب جانب آخر من 
القرارات الصادرة عن المفوض إليه إذا كان الأخير مرؤوسا الفقهاء إلى أن الأهيل يبقى له الحق في التعقيب على 

له، لأن التفويض لا يقطع العلاقة الرئاسية بين الرئيس والمرؤوس ولا يحول دون ممارسة الرئيس لاختصاهه في 
 1التوجيه والرقابة السابقة واللاحقة على أعمال مرؤوسيه.

ين يساهمان في تسهيل سير العمل الإداري وضمان وقد يحصل بعض ابهلط بين التفويض والحلول لأن الاثن
سير المرافق العامة بانتظام واطراد، كما أن كل منهما يعني أن ممارسة أحد الموظفين لاختصاهات موظف أخر، إلا 
أن هناك الكثير من أوجه الاختلاف بين الحلول والتفويض فالحلول يكون في حالة غياب هاحب الاختصاص 

ب اللياب اختياريا كما في حالة الإجازة أو إجباريا كما في حالة المرض فيعل محل الموظف في الأهيل أيا كان سب
س المفوض يكون حاضرا وليس ممارسة هذه الاختصاهات من حدده المشرع أما في حالة التفويض فان الرئي

 2غائبا.

 بد للعلول أن يقترن بنص كما أن التفويض يتعقق بقرار يصدره الرئيس المفوض إلى المفوض إليه في حين لا
وأن تكون أسبابه هعيعة ويصبح الحلول مستعيلا إذا لم ينظمه المشرع، وفي تفويض الاختصاص يأخذ القرار 

 الصادر درجة المفوض إليه، أما في الحلول فتكون القرارات الصادرة في مرتبة قرارات الأهيل اللائب.

                                                           
جامعة ميتة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  وسط البلد،  –ي ابهلايلة، الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية ، كلية الحقوق محمد عل 1

، دون ذكر السنة، نفس المرجع 131الأردن، ص 11118عمان  1532د، ص، ب3قرب الجامع الحسيني، سوق البتراء، عمارة الحجيري رقم 
 .السابق

والتوزيع، عين  بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر 2
 .2018، سنة 42مليلة  الجزائر، 
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وفي التفويض يكون الرئيس المفوض مسئولا عن أخطاء المفوض إليه لأن الرئيس يمارس الرقابة الرئاسية على  
المفوض إليه بينما لا يكون الأهيل اللائب مسئولا عن أخطاء من حل محله لأنه لا يملك أي سلطة رئاسية 

 1ث توجد السلطة توجد المسئولية.بالنسبة لتصرفات الأخير ولأن مصدر سلطته القانون وليس الأهيل، وحي
ومن الملاحظ أن تفويض الاختصاص لا يعدو أن يكون تخفيفا عن كاهل الرؤساء   ومساعدتهم فيتسيير      

أعمالهم وهذا اللرض لا يجعل المرؤوس ممارسا لاختصاص مانع للتعقيب والرقابة، ونرى أنه لا مانع من قيام الرئيس 
سيه وتوجيههم من خلال إهدار الأوامر والتعليمات التي تتعلق بالاختصاص المفوض المفوض بمراجعة قرارات مرؤو 

ليطمئن على سلامة العمل من الناحية القانونية، خاهة وأن مسئولية الرئيس المفوض تبقى قائمة عما قام بتفويضه 
 2من اختصاص، لأن لا تفويض في المسئولية. 

 أنواع التفويض الإداري:ثانيا: 
  وعان: تفويض اختصاص، وتفويض توقيع.   التفويض ن

 :تفويض الاختصاص  -
هذا النوع من التفويض ينقل السلطة بأكملها إلى المفوض إليه، وهذا يمنع الأهيل المفوض من ممارسة 
الاختصاص الذي تم تفويضه أثناء سريان التفويض، وفي هذه الصورة من التفويض تكون قرارات المفوض إليه في 

ه تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه نطاق التفويض منسوبة إلى المفوض إليه وتأخذ مرتبة درجة الوظيفة، ويوج
 3بصفته لا بشخصيته،فلا ينتهي التفويض بشلل موظف أخر لوظيفة المفوض إليه.  

 :تفويض التوقيع  -
وهو تفويض اخصي يأخذ بعين الاعتبار اخصية المفوض إليه، فهو ينطوي على ثقة الرئيس ومن ثم فهو 

ذا التفويض يسمح للمفوض إليه بممارسة الاختصاهات المفوضة ينتهي بتليير المفوض أو المفوض إليه، كما أن ه

                                                           
ئية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضا 1

 ، نفس المرجع.2018، سنة 47، 46الجزائر، ص،  -مليلة 
والتوزيع، عين  بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر2

 ، نفس المرجع.2018سنة  43، 42الجزائر،   مليلة
، 2012، سنة 53علاء الدين عشي، مدخل إلى علم القانون الإداري ،طبعة جديدة منقعة ، كلية الحقوق والعلومالسياسية ، جامعة تبسة، ص 3

 نفس المرجع السابق. 
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باسم السلطة، ولا يمنع ذلك من ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص رغم التفويض كما أن القرارات الصادرة 
 1في نطاق التفويض تأخذ  مرتبة قرارات السلطة المفوضة.

زا لسبب من الأسباب عن ممارسة اختصاهه  يقتصر بالحلول أن يصبح هاحب الاختصاص الأهيل عاج    
كأن يصاب بعجز دائم أو بمرض أو غيره، فيعل محله في مباارة كافة اختصاهاته موظف أخر حدده القانون 
سلفا، وقد يحصل الحلول بأن تحل إحدى الجهات الإدارية محل جهة إدارية أخرى، وتختلف تطبيقات فكرة الحلول 

لنظام اللامركزي، ذلك أن في النظام المركزي يخول للرئيس سلطة الحلول محل المرؤوس في من النظام المركزي عنها في ا
حال تعاقس الأخير، وعدم اتخاذ القرارات الموكلة إليه، أما في النظام اللامركزي فبإمكان السلطة الوهية وتحت 

م، الحلول محل الهيئة اللامركزية، والتقرير تبرير الحفاظ على سيرورة المرافق بانتظام واطراد أو الحفاظ على النظام العا
بدلا عنها كجزاء على امتناعها رغم تنبيهها وإنذارها، وقد ادد المشرع في هذا الصدد بأن قرن ارعية الحلول في 
                 هذا النظام بتوافر اروط عدة سعى من وراء ااتراطها إلى حمايةاستقلالية الهيئات اللامركزية منها:                    

امتناع هاحب الاختصاص عن أداء العمل المنوط  -إلزام تحرك هاحب الاختصاص بموجب نص قانوني -
وجوب إنذار الهيئاتاللامركزية وتنبيها بالقيام  -توافر الأساس القانوني الذي يعطي للوهاية سلطة الحلول -به 

 2بالعمل الواقع على عاتقها. 

 :وظف العام المقترف للخطأ الوظيفيات التأديبية المتخذة ضد المالمبحث الثاني: الإجراء

يقصد بالإجراءات التأديبية تلك ابهطوات والمراحل الإجرائية المنظمة التي يتعين على السلطة الإدارية المختصة 
لتوقيع  لخطأ المهني الذي نسب إليه، وذلكتمهيداالمقترف لإتباعها للتعقق والتأكد من ارتكاب الموظف العام 

 3العقوبة التأديبية المناسبة للخطأ التي تستوجب الجزاء المناسب لهذا ابهطأ المقترف من طرف الموظف العام.

                                                           
جامعة ميتة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  وسط البلد،  –، كلية الحقوق محمد علي ابهلايلة، الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية  1

، دون ذكر السنة، نفس المرجع 132الأردن، ص 11118عمان  1532د، ص، ب3قرب الجامع الحسيني، سوق البتراء، عمارة الحجيري رقم 
 السابق. 

اسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، در  2
 ، نفس المرجع السابق.2018، سنة 46مليلة  الجزائر، 

، سنة 90ثانية ، صعمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة ال3
2007. 
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يعددد موضددوع الإجددراءات التأديبيددة بالددذات مددن أهددم المواضدديع الددتي تتبعهددا سددلطة التعيددين وسددلطة التعقيددق مددع و 
أحيددانا تكددون الأخطدداء غددير واضددعة تمامددا بعدددما تطلددع سددلطة الموظددف أثندداء ارتكابدده بهطددأ مددا قددد نسددب إليدده، لأن 

التأديددب علددى الملددف المطددروح علددى طاولددة النقددا  ممددا يسددتوجب تحقيقددا إداريا، بحثددا عددن حقددائق وقددائع قضددية الحددال، 
 وهولا لتعقيدق نتدائج يمكدن مدن خلالهدا متابعدة واسدتكمال الإجدراءات التأديبيدة، أمدا إذا كدان ابهطدأ المدادي المنسدوب
للموظدددف واضدددعا، فدددالإجراءات تكدددون عاديدددة، لأن الكثدددير مدددن المدددوظفين الدددذين يتعرضدددون لهدددذا الإجدددراء ذو الطدددابع 
العملي الملموس، وكدذلك يعتدبر هدذا العمدل إجدراء قدانوني الدذي يسدمو بالتأديدب لحكمدة ادرع مدن أجلهدا وهدولا إلى 

المصددلعة العامددة للمرفددق العددام الددذي أنشددئ مددن تحقيددق   بي المسددتعق والعددادل الددذي يهدددف إلىاتخدداذ العقدداب التددأدي
أجلهددا، والددذي يهدددف أيضددا إلى مصددلعة  الموظددف في تأديبدده ممددا يسددعه أن يكددون عددبرة للمددوظفين الآخددرين ويعتددبر 

 بمثابة وسيلة ردع الموظف. 
تنظم  ومن خلال هذا التمهيد يتضح بصفة عامة أن الإجراءات التأديبية هي مجموعة القواعد القانونية التي 

القضاء ومرحلة التقاضي، أما من حيث التأديب فهذه الإجراءات عبارة عن خطوات منظمة ومبرمجة يتعين إتباعها 
للتعقق من ارتكاب الموظف للخطأ المهني الذي نسب إليه أثناء تأدية مهامه، تهدف إلى توفير حماية المرفق العام 

أخطأ أم لم يخطئ، وهي عبارة عن ضمانات وضوابط تكفل  فعل ن جهة أخرى حماية الموظف إذمن جهة وم
اطمئنان الموظف، لأن الهدف من التعقيق ليس قصاص أو وسيلة انتقام من الأخر بل هو رعاية وحماية المصالح 
العامة، وتبدأ الإجراءات التأديبية بداية من وقوع ابهطأ المهني ومحاولة تكييفه بقواعد قانونية نصت على عقاب 

ظف المرتكب للخطأ المهني إلى هدور قرار التأديب، علما أن الإجراءات التأديبية تخضع لقواعد موضوعية، التي المو 
 1تعتبر وسيلة فنية تطبقها قواعد النزاهة، وليس التعسف الإداري.   

 (المطلب الأول)وتقوم السلطة المختصة بالإجراءات التأديبية المتعلقة بالموظف العام وفقا لما يقتضيه القانون  
 . (المطلب الثاني)تحديد الأخطاء المهنية وإقرار موازنة الجزاء التأديبيكما يكمن 

 :تأديبية المتعلقة بالموظف العام: الإجراءات الالمطلب الأول

يعتبر موضوع الإجراءات التأديبية بالذات من أهم المواضيع التي تتبعها سلطة التعيين وسلطة التعقيق مع 
 أثناء ارتكابه بهطأ ما قد نسبت إليه مخالفة قاعدة قانونية.الموظف 

                                                           
، 90انية ، ص عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الث 1
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ومن ناحية ينعدم مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني في القانون التأديبي للموظف العام أثناء تطبيق 
تلقاء  قواعده، ما يبرز اختلاف الإجراء التأديبي عن الإجراء الإداري الذي تتخذه الإدارة بإرادتها المنفردة ومن

نفسها من أجل تحقيق المصلعة العامة للمرفق العام، أما الإجراء التأديبي يهدف إلى ردع الموظف ومجازاته عن خطأ 
مسلكي حتى يتجنب ارتكاب الأخطاء التي من اأ ا تعطل عمله، وتبعده عن مثوله أمام المجلس التأديبي،   

قلة هي التأديب وليست المصلعة العامة، وهو ما اعتبره كمايمكن أن يرتبا نفس الأثر إذا كانت اللاية من الن
 1البعض عقوبة مقنعة.

مراحل  كما تتبع  (الفرع الأول)القانونية للإجراءات التأديبية الطبيعةوتتبع السلطة خطوات من اأ ا تبين 
 .(الفرع الثاني)الموظف العام  إجراءات تأديب

 .التأديبيةية للإجراءات الطبيعة القانون  الفرع الأول:

تعتبر الإجراءات التأديبية دراسة لقواعد إجرائية تمثل في مجموعها القانون التأديبي الذي يطبق على جميع 
الموظفين العامين في المرافق العامة بالدولة، تيكدها المبادئ العامة التي تحكمها،فيجميعالمراحلالمختلفة، وهي مبادئ 

 2طأ المهني. تتميز عن القواعد التي تحدد مفهوم ابه
مصادر القاعدة الإجرائية و  أولا::  القاعدة الإجرائيةالتأديبية كما يليومنه تتضح القاعدة القانونية الإجرائية  

 ثالثا.خصائص القاعدة الإجرائية التأديبية و ثانيا،التأديبية
 .قاعدة الإجرائية التأديبيةالأولا: 

القاعدة الإجرائية التأديبية هي قانونية لا تختلف عن القواعد القانونية الأخرى ولها اقين: هي قاعدة قانونية 
مجردة، قاعدة قانونية سلوكية إجرائية، قاعدة قانونية تتضمن العقاب الذي يفرضه المشرع أثناء مخالفتها، وتعتبر 

ة وهيبتها في تنظيم العلاقات في جميع المجالات، وفي المجال قواعد إجرائية تأديبية تهدف إلى إثبات سلطة الدول
التأديبي تثبت سلطتها في العقاب التأديبي المناسب في حالات وقوع الأخطاء من طرف الموظفين، وهي تتعلق 

  3بالمتابعات التأديبية وليس المتابعات الجزائية، وتمس الموظف في وظيفته فقط وليس في سلب حريته المدنية. 

                                                           
 ، نفس المرجع السابق.2014، سنة 4محمد حسن، النظام التأديبي آلية لحسن سير المرفق العام،كلية الحقوقوالعلوم السياسية، جامعة سوسة، ص  1
 ، دون ذكر السنة.129اريف الطباخ، التعقيق الإداري والدعوى التأديبية و دفوعها، دار الفكر والقانون، الإسكندرية، مصر ص  2
 ، نفس المرجع.129اريف الطباخ، التعقيق الإداري والدعوى التأديبية و دفوعها، دار الفكر والقانون، الإسكندرية، مصر، ص  3
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 .ادر القاعدة الإجرائية التأديبيةمص ثانيا:

تجد القاعدة الإجرائية التأديبية مصدرها في التشريع لأ ا تربطها هلة وثيقة ووطيدة بينها وبين القواعد 
الموضوعية، ويتضح ذلك من خلال بداية الشروع في إجراء معين يتبعه مباارة الشروع في الموضوع، وبالتالي يكون 

عد الإجرائية التأديبية الممثلة في ضمان السير الحسن امتدادا له، بالإضافة إلى هذه الأهداف  التي توفرها القوا
للمرافق العامة بانتظام وفعالية إيجابية تحقق النفع العام، مما يستلزم وجود ضوابط تشريعية قانونية محددة تضمن 

لذي يسمو تحقيق نتائج فاعليتها، والمصادر الرسمية للقواعد الإجرائية في التشريع الوظيفي في الجزائر هو الدستور ا
 1فوق جميع القوانين الأخرى حتى يكون الإجراء في هلب دستورية القوانين. 

والموضوع بصدد التأديب في القانون العام للوظيفة العمومية في الجمهورية الجزائرية، يظهر مصدرها في المرسوم 
 2م المتعلق بالإجراءات التأديبية.1966جوان سنة  02الميرخ في  66/152رقم 

المتعلق   23/03/1985في الميرخ 85/59ل بعدة قوانين سادت الوظيفة العمومية منها المرسوم المعد
 02/06/1966الميرخ في 66/133بالقانون الأساسي النموذجي لعمال الميسسات والإدارات العمومية، الأمر 

يونيو  08الميرخة في  46قم ، الجريدة الرسمية  ر 54المادة ، المتضمن القانون  الأساسي العام للوظيفة العمومية
 3م. 1966سنة

يوليو سنة  15الموافق  ل  1427جمادي الثانية عام  19الميرخ في  06/03وفي الأخير جاء  الأمر رقم 
وكذلك نصت بعض المواد منه على 165، 162المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المواد  2006

من نفس الأمر  171ة في مجال التأديب أثناء تحريك الدعوى التأديبية منها المادة الإجراءات التي تقوم بها الإدار 
المذكور أعلاه التي نوهت على مجال التعقيق في بعض الأخطاء المهنية التي لم تتوهل اللجنة الإدارية المتساوية 

اللجنة الإدارية المتساوية يمكن دلة، وعليه نصت المادة كما يلي: " الأعضاء البث فيها بدليل عدم كفاية الأ
يين قبل البث الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها هلاحية التع

من الأمر المذكور أعلاه التي نصت على اتخاذ إجراء التوقيف الفوري للموظف  174، والمادة في القضية المطروحة"

                                                           
 .2006، سنة 33أ محمد الصلير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون ونظرية الحق، ص 1
 م المتضمن الإجراءات التأديبية.  1966جوان سنة 02الميرخ في  66/152المرسوم التنفيذي رقم 2
يونيو سنة  08الميرخة في  46المتضمن القانون  الأساسي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية  رقم  02/06/1966الميرخ في  66/133الأمر 3

سات   والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال الميس 23/03/1985الميرخ في  85/59م، و المرسوم 1966
 .24/04/1985الميرخة في  13رقم 
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لا تسمح ببقائه في منصبه، كما يسمى بالتوقيف التعفظي، وفي القانون التونسي  الذي كان محل متابعة جزائية
( مع 6يسمى الإيقاف التعفظي عن العمل، مع الإبقاء على جزء من راتبه الشهري في مدة أقصاه ستة أاهر )

 1.  " 03-06في الامر دارية إلا بعد هدور حكما  ائيا الاستفادة من المنح العالية ولا تسوى وضعيته الإ
وهناك إجراء أخر وهو غير مذكور وعلى السلطات التأديبية أن تقوم به وإلا فلا تقوم المحاكمة التأديبية، وهذا 
الإجراء هو كتابة وتحرير قرار الإحالة على المجلس التأديبي الذي يكون مقبولا اكلا وموضوعا وقرارا مسببا يتوفر 

صبح المحاكمة باطلة، وهناك إجراءات أخرى تدخل في الضمانات التأديبية على كافة عناهر القرار الإداري، وإلا ت
 للموظف سنلمح إليها ونتطرق لها في الموضوع نفسه.                                             

 .خصائص القاعدة الإجرائية التأديبية ثالثا:

 تميزها عن القواعد الأخرى كما تتشابه معها في تتميز القواعد الإجرائية التأديبية بالمميزات وابهصائص التي
 بعض ابهصائص الأخرى منها ما يلي:                                   

 قاعدة إجرائية ذات طبيعة قانونية: -
تعتبر قاعدة مجردة أي قاعدة تخاطب الجميع، وأ ا قاعدة عامة تتميز بصفة الأمر أو النهي عن سلوك معين 

 2الموظف أثناء ارتكابه بهطأ معين.خاص بتأديب 

تأمره كذلك إذا و 3إلى ثلاثة أيام  1ة بتوقيفه عن العمل من يوم واحد فهي تأمره إذا عاقبته بعقوبة الدرجة الثاني
أعلاه بالتوقيف عن المذكور  06/03من الأمر  163ارتكب خطأ من  الدرجة الثالثة التي تنص عليها المادة 

أيام وتأمره بالنقل الإجباري أو التنزيل من درجة إلى درجتين، وتأمره كذلك في  8ثمانية أيام إلى  4العمل من 
التي هنفت  03-06من الأمر  163الدرجة الرابعة إذا ارتكب خطأ جسيما الذي نصت عليها نفس المادة 

يح مباارة من العمل، العقوبات التأديبية حسب خطورتها وجسامتها بالتنزيل مباارة إلى الدرجة السفلى، أو التسر 
 3وتنهيه أو تنبهه إذا اقترف خطأ بسيطا من الدرجة الأولى بتوجيه تنبيه أو إنذار أو توبيخ.   
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وتتصف بالعمومية والتجريد لكو ا قواعد عامة ومجرة من خلال المخاطبين بأحكامها،وهي ليست موجهة 
اقع معينة كالأاخاص الطبيعية التي تربطها لأاخاص معينين بل موجهة إلى فئات غير محددة يتواجدون في مو 

ق على أي فرد تشمله، وتتوافر فيه اروط الفرض،وتجريد  بعلاقة تنظيمية بالوظيفة العمومية، القاعدة القانونية تنط
 1القاعدة القانونية يعني سريا ا على كل واقعة تتصف بالفرض.  

 قاعدة إجرائية تأديبية ذات طبيعة إجرائية: -
ومدن  ةالقواعد الإجرائية التأديبية إلى تطبيق سلطة الدولة في العقاب فتتناول سير أعمدال المتابعدة التأديبيدتهدف 

وهدي تختلدف عدن بعدض القواعدد الإجرائيدة ذات الطبيعدة ، خلال هذه الفكدرة فالقواعدد الإجرائيدة ذات طبيعدة إجرائيدة
لأن سلطة التأديدب الإداري أسدندت إلى الرؤسداء بموجدب ، الجزائيةالمدنية أو ذات الطبيعة الإدارية أو ذات  الطبيعة 

قانون في مجال اختصاهاتهم وهو اختصاص أهيل يمارسه الرؤساء على مرؤوسيهم داخل محديط المرفدق العدام في حالدة 
ارتكددابهم أخطدداء مهنيددة تسددتوجب العقدداب،وهي وسدديلة حفاظددا علددى السددير الحسددن للمرافددق العامددة وتحقيددق المصددلعة 

الددذي يقددرر أندده لا مسددئولية بدددون سددلطة ولا سددلطة بدددون ، وهددذا العمددل يعددود لمبدددأ تددلازم المسددئولية والسددلطة، العامددة
 2مسئولية.

الإجراءات التأديبية تبدأ من الرئيس الإداري الذي يعتبر المحرك الرئيسي للدعوى التأديبية ومنها تحريك 
يع العقوبة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، أما العقوبات من الإجراءات التأديبية والذي بدوره ينفرد في توق

الدرجة الثالثة والرابعة لا يمكنه توقيعها إلا بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء واستشارتها حسب 
مبرر تتخذ السلطة التي لها هلاحية التعيين بقرار التي جاءت بما يلي: "  03-06الأمر من  165المادة 

العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيعات كتابية من المعني، وتتخذ السلطة التي لها 
هلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة 

تمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبث في القضية المطروحة عليها في الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المج
 3." ( ابتداء من تاريخ إخطاره45اجل لا يتعدى خمسة وأربعين يوما  )

                                                           
 -الحجار –( مسكن 150حي النصر ) 15نونية، نظرية القانون ونظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، أ. محمد الصلير بعلي، المدخل للعلوم القا1

 .2006، سنة 13عنابة، ص 
 . 1967، سنة 340، ص 1محمد عصفور، نحو النظرية في التأديب، بدون دار النشر ودون ذكر البلد ، طبعة  2
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ومن خلال ذلك يتضح أنه بعد انقضاء الآجال القانونية المحددة ب خمسة وأربعين يوما كاملة إذا لم تجتمع 
ضاء تنقضي الدعوى التأديبية بقوة القانون المعمول به، ويسقط ابهطأ المهني المنسوب اللجنة الإدارية المتساوية الأع

للموظف المتهم، ويعتبر هذا الإجراء بمثابة إجراء سير الدعوى التأديبية، ووعليه نستنتج من هذه المواد النتائج 
 التالية:                                                         

ين على المجلس التأديبي البث في القضية المطروحة على طاولة النقا  أن لا تتعدى الآجال القانونية يتع  -
                يوما ابتداء من تاريخ إخطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.                                                                 45المحددة ب خمسة وأربعين 

يبلغ الموظف الذي أحيل على المجلس التأديبي بقرار الإحالة على المجلس التأديبي في غضون ظرف خمسة  -
برسالة موهى عليها من طرف البريد، مرفقة بوهل استلام، أو يتم تبليله من طرف المحضر القضائي 15عشر يوما

محضر الامتثال أمام المجلس التأديبي مع تحديد بواسطة محضرين الأول هو محضر استلام اخصيا والمحضر الثاني هو 
 1تاريخ ومقر وتوقيت الجلسة التأديبية.

تستمر المتابعة التأديبية في غياب الموظف المطلوب منه لتمثيله أمام المجلس التأديبي ولا يجوز له التليب إلا  -
 2بسبب وجود قوة قاهرة. 
يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة  " على ما يلي: 03-06من الأمر  168حيث نصت المادة 

 .  " الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول اخصيا، إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك
يومددا علددى الأقددل بالبريددد الموهددى   15علددى أندده يبلددغ بتدداريخ مثولدده قبددل 168وفي الفقدرة الثانيددة مددن نفددس المددادة 

، ويمكدن للموظددف في حالدة تقديمدده  لمدبرر مقبدول لليابدده علدى أن يلدتمس مددن اللجندة المتسدداوية عليده مدع وهددل اسدتلام
تمثيلدده مددن مدافعدده، وفي حالددة عدددم حضددور الموظددف المسددتدعى بطريقددة ، الأعضدداء المختصددة المجتمعددة كمجلددس تأديددبي

التأديبية،وتكون مداولدة الملدف التدأديبي  قانونية، أو في حالة رفض التبرير المقدم من قبله في هذه الحالة تستمر المتابعة
في جلسدددة مللقدددة، وعليددده يدددتم إهددددار قدددرار التأديدددب إمدددا بالإداندددة أو إمدددا بالدددبراءة وفي هدددذه الحالدددة يدددتم اسدددترجاع كافدددة 
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تتدداول اللجندة الإداريدة المتسداوية الأعضداء المجتمعدة كمجلدس تأديدبي من نفس الأمدر : "  170قا للمادة حقوقه، طب
 1." مللقة، ارط أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررةفي جلسات 

وفي حالة عدم كفاية الأدلة لدى المجلس التأديبي يمكن له طلب فتح تحقيقا إداريا من طرف السلطة الإدارية 
 2التي لها هلاحية التعيين حول قضية الحال.  

نة الإدارية المتساوية الأعضاء يمكن اللجعلى أنه " 03-06من نفس الأمر  171 المادة هوهذا ما أكدت
المختصة والمجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها هلاحيات التعيين قبل البث في 

 3." القضية المطروحة

( ابتداء من تاريخ انعقاد 8بعد إهدار قرار التأديب يبلغ للموظف بهذا القرار في أجل لا يتعدى ثمانية أيام)
 الجلسة أي من تاريخ إهدار قرار التأديب الإداري.                         

م والتي أيا 8التي أكدت أيضا تبليغ قرار التأديب للموظف في ظرف  03-06من نفس الأمر  172والمادة 
أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ 8جاء كما يلي: يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى 

 4هذا القرار، ويحفظ في ملفهالإداري.  
 قاعدة ذات طبيعة تنظيمية تفسيرية: -

ترتب أثارا قانونية، وهو عبارة عن عمل للقاعدة القانونية الإجرائية اروط تعينها أثناء العمل الإجرائي لكي 
تنظيمي يربط العلاقة القانونية بين الإدارة والموظف، في بضع النظريات التي فسرت العلاقة بين الموظف والإدارة 
والتي اعتبرتها في البداية من علاقة العقد المدني، ثم علاقة من القانون العام ثم علاقة من القانون ابهاص، وهذا 

تجاه الأول التي اعتبرها علاقة تعاقدية تخضع لقاعدة العقد اريعة المتعاقدين، إلا أنه انتقد هذا الرأي حسب الا
وإمكانية الإدارة في تعديل النظام القانوني للموظف العام تللبا للمصلعة ، لأنه يفتقر لعنصري الإيجاب والقبول

                                                           
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 03-06من الأمر  170، والمادة 168الفقرة الثانية من المادة 1
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 .2010سنة 
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لموظف والإدارة، أما الاتجاه الثاني يراها على أن العامة على مصلعة الموظف ابهاهة تخل بالعلاقة التعاقديةل
العلاقة بينهما علاقة تنظيمية ولائعية، وهذااتجاه أغلب الدول المعاهرة، وهذا ما تبنته الجزائر في قانون الوظيفة 

 1العمومية. 
فقه والقضاء علما أن تفسير القاعدة القانونية إما يكون تفسيرا قضائيا وإما أن يكون تفسيرا فقهيا، لأن ال

 2يعتبران من المصادر التفسيرية للقاعدة القانونية.  

وقد أخذ المشرع الجزائري بنفس الاتجاه الذي أخذه المشرع الفرنسي في قانون الوظيفة العمومية في المادة 
 .يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية وتنظيمية

الصادر سنة  210انون  رقم يحدد المشرع المصري في القلم ، وعلى عكس المشرعين الفرنسي والجزائري
ابهاص بإهدار قانون ينظم علاقة   1964سنة  36ومن بعده قانون رقم ، ابهاص بنظام موظفي الدولةم 1951

إلا أن الفقه والقضاء في مصر استقر على أن علاقة الموظف بالدولة ، الموظف بالدولة والمركز القانوني للموظف
مية بعد أن كان يراها علاقة  تعاقدية، وقد أهبح الرأي المستقر عليه فقها وقضاء أن علاقة الموظف علاقة تنظي

بالدولة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، فمركز الموظف هو مركز عام يجوز تلييره في أي وقت لأن 
مهم القانوني للتعديل والتسوية والتليير وفقا الموظفين هم عمال المرافق العامة، وبهذه المثابة يجب أن يخضع نظا

 3لمقتضيات المصلعة العامة لحسن سير تلك المرافق العامة. 
 .مراحل إجراءات التأديب الفرع الثاني:

، يجب على السلطة التأديبية أن تراعي كافة الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار التأديبي، لأن قرار التأديب 
الطعن أمام القاضي الإداري لدى المحكمة سوب إليه ابهطأ المهني يرفع فإن الموظف العام المنإن لم يكن منصفا، 

الإدارية  بعدما يسبقه الطعن في القرار الإداري الصادر ضده  أمام الجهة الإدارية أو ما يطلق عليه اسم التظلم 
بالنسبة للموظف أو بالنسبة للسلطة  الإداري، وهي عبارة عن إجراءات أولية ذات ضمانات لصالح الطرفين سواء

، ودور سلطة التعقيق مع الموظف المقترف للخطأ المهني يعتبر أول إجراء تقوم به لإدارية الصادرة للقرار التأديبيا

                                                           
للوظيفة تحت إاراف مولود ديدان، ، ومن إعداد، فاطمة الزهرة جدو، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي، سلسلة مباحث في القانون، النظام القانوني 1

 ، نفس المرجع السابق. 22المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ، ص  03-06العمومية، وفقا للأمر 
 .2006، سنة 65، 62لمدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون ونظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة، ص محمد الصلير بعلي، ا2
 ، نفس المرجع السابق.2010، سنة 55، 54، 53أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، المرجع السابق الذكر، ص،  3
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الإدارة الذي يستوجب مراعاته، لأنه يعتبر من مقومات الضمانات  التأديبية الذي يسعى من خلاله إلى إيجاد نوع 
 1ين الفاعلية الإدارية والضمان التأديبي ولا يصح القرار التأديبي إلا باستيفاء جميع اروطه. من التوازن ب
ومن أجل هذه الأسباب أتطرق في نقاط إلى مراحل الإجراءات التأديبية ابهاهة في مجال التعقيق الذي     

، 03-06من الأمر  171يعتبر إجراء أوليا، وتهدف عملية التعقيق الإداري وهو المصطلح الذي ذكرته المادة 
الأعضاء بإجراء تحقيق من طرف سلطة  والأهح هو التعقيق الإداري، بعد طلب من اللجنة الإدارية المتساوية

التعيين باستعمال القيام بعملية البعث والتعري لكشف ملابسات ابهطأ المهني، الذي ارتكبه الموظف العام  أثناء 
القيام  بعمله الموكل إليه قانونا، وهذه المهمة تسند إلى لجنة التعقيق التي تكلف بمهام التعقيق في قضية أو فرضية 

تحرير محضرا يدل فيه على إثبات الأدلة والحقائق أو النفي لانعدامها بتاتا، وتقدم لجنة التعقيق هذا  مجهولة مع
المحضر الممضي من طرف الرئيس والأعضاء إلى سلطة التعيين الذي يوجه مباارة إلى اللجنة الإدارية المتساوية 

باب ملابسات ابهطأ  المهني المقترف من قبل الأعضاء للبث في القضية من جديد إذا توفرت الأدلة الكافية وأس
 2المتعلق بالوظيفة العمومية.  03-06من الأمر  171الموظف العام وفقا للمادة 

مرحلة إجراء تحقيق تأديبي في حالة اكتناف  و أولا،مرحلة معاينة ابهطأ المهني ويتضح ذلك من خلال
مرحلة إخطار مجلس و   ثالثا،فظي للموظف العاممرحلة الإيقاف ) التوقيف( التع و ،ثانياغموض في ابهطأ

 .رابعا التأديب

 .المهني وتحريك الدعوى التأديبية مرحلة معاينة الخطأأولا: 

تباار الإدارة إجراءات التعقيق الإداري فور معاينة ابهطأ، وذلك بناء على تقرير يعده الرئيس السلمي 
ويتم مراسلة التقرير إلى السلطة العليا حسب السلم الإداري وهي المباار للموظف المعني المرتكب للخطأ الوظيفي، 

السلطة التي لها هلاحية التعيين، ويبين التقرير كل الحيثيات المتعلقة بابهطأ، وإبراز ظروف وقوعها، مع تحديد أسماء 
أ المهني كل في يشرع في إجراء تعيين ابهط   3الأاخاص الحاضرين إن وجدوا، ويمكنه تقديم تقيما يمكن إجراؤه.

اختصاهه، كل موظف مكلف بمهمة التفتيش كالمفتشين العموميين، أو المختصين في عملية المراقبة الإدارية، وبعد 
                                                           

 ية غير القضائية، دراسة قانونية لفاعلية قواعد الإجراءات والشكل في القرارات الإدارية، المجلة الملربية للإدارة المحلية والتنمية،الأعرج محمد، المساطر الإدار 1
 . 2003، سنة 96، ص47سلسلة ميلفات وأعمال جامعية، الطبعة الثانية، رقم 

 يفة العمومية.المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظ 03-06من الأمر  171المادة 2
 23/03/1985الميرخ في  85/59من المرسوم  131، 130المتعلق بتعديد كيفيات تطبيق المادتين  12/04/2004الميرخ في  05المنشور رقم 3

 .1985 ، سنة04المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الميسسات والإدارات العمومية، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، ص 
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معاينة ابهطأ يحرر القائم بالمراقبة، أو التفتيش  تقريرا مفصلا  يدلي به إلى السلطة السلمية هاحبة التعيين ويخطرها 
خلاله أن يرتب أثر تأديب الموظف، ويقدم للإدارة ملابسات القضية، والتي بدورها بمعاينة ابهطأ، الذي يمكن من 

 1تقوم بتعريك الدعوى التأديبية. 

 .الة اكتناف غموض في الخطأ المهنيمرحلة إجراء تحقيق إداري في ح ثانيا:

ن الإدارة قدمت إن لجوء الإدارة إلى إجراء التعقيق مع الموظف المنسوب إليه ابهطأ المهني، يعني ذلك أ
للموظف نوع من الضمانات بإجراء التعقيق معه حتى تظهر الإدارة بتصرف الإدارة العادلة والمنصفة، وحتى لا 
يقع الموظف أثناء محاكمته تحت تعسفها، وتظهر بمظهر الإدارة المتعسفة أثناء إهدار قرار التأديب، وقد تعددت 

بمصطلح ) التعقيق الإداري(أو) التعقيق التأديبي(، وهو أكثر دقة مصطلعات التعقيق في مجال التأديب الإداري 
في مجال التأديب، لأن مصلح التعقيق إما يكون إداريا أو قضائيا الذي يشمل كافة إجراءات التعقيق في جميع 

ئم السرقة الجرائم كجرائم الاختلاس المسندة للشرطة القضائية الاقتصادية أو الجرائم الأخرى  كجرائم القتل، وجرا
المسندة للشرطة القضائية تحت أوامر قضاء التعقيق، والتعقيق الإداري تقوم به لجنة التعقيق على مستوى إدارة 

 2عمومية ما أو بأمر من القاضي الإداري.  

تقوم الإدارة عادة بإجراء تحقيق إداري تأديبي بناء على ملاحظات الرئيس المباار حول تصرفات الموظف 
 3المتعلق بالقانون الأساس العام للوظيفة العمومية.    03-06من الأمر  171المتبع تأديبيا وفقا للمادة 

بعدددد ورود ، مدددن قبدددل جهدددة مختصدددةفدددالتعقيق هدددو مجموعدددة مدددن الإجدددراءات الدددتي تتخدددذ وفقدددا للأهدددول القانونيدددة 
المعلومددات إليهدددا بارتكددداب مخالفدددة معيندددة ارتكبدددت مدددن طددرف ادددخص معدددين، قصدددد إثبدددات أو عددددم إثبدددات أي نفدددي 

وتكون النتيجة إما بللدق بملدف التعقيدق ، حقيقة المخالفة التي أخلت بالنظام الوظيفي السائد في تلك الجهة الإدارية

                                                           
، 242ائرية، ص سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتعول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية الجز  1

 ، نفس المرجع السابق. 2010سنة 
شريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في الت2

 ، نفس المرجع السابق.  2013/2014، سنة 81الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006يوليو  15هد الموافق ل 1427جمادي الثانية عام  19الميرخ في  03-06من الأمر  171لمادة ا3

 . العمومية
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وظددف المخددالف لقاعدددة قانونيددة أو ثبددوت الأدلددة لارتكابدده المخالفددة وفقددا لقواعددد اسددتنادا لعدددم كفايددة الأدلددة ضددد الم
 1الإثبات مما يتطلب المتابعة التأديبية وإقرار إحدى العقوبات المقررة للمخالفة المناسبة قانونا. 

طة يمكن القول على سبيل ما سبق أعلاه  أن التعقيق التأديبي هو مجموعة الإجراءات التي تباارها سل
التعقيق عند وقوع ابهطأ المهني أو الجريمة المهنية، التي قام البعث لسبب وقوعها والتنقيب عن الأدلة التي تقيد  
كشف الحقيقة، علما أن التعقيق هو عبارة عن إجراء تمهيدي يهدف إلى كشف حقيقة العلاقة بين الموظف 

بها لجنة تعين من طرف الإدارة المعنية بأمر التعقيق المتهم والتهمة المنسوبة إليه، حيث أن مهمة التعقيق تقوم 
وقائع القضية التأديبية، وكشف ملابساتها  بة والتفتيش، يهدف إلى التعقيق فيالإداري التي تتكلف بمهمة المراق

المبهمة كالظروف التي وقعت فيها وتحرير الأدلة الثابتة، علما أن التشريعات الحالية ااترطت إجراء التعقيق 
 2داري مع الموظف المخالف لقاعدة قانونية قبل توقيع العقوبات.  الإ

 يقوم بالتعقيق السلطة المختصة في  مجال التعقيق التأديب الإداري كما يلي: وللتفصيل

 .لتحقيق في مجال التأديب الإداريالسلطة المختصة با -
لقد ثار ابهلاف حول السلطة المكلفة بالتعقيق إذ لا يجوز جمع الاتهام والإدانة، فهناك من يرى أن الجمع 
بين سلطة التعقيق وسلطة التأديب أي سلطة تحريك الدعوى التأديبية هو خلط بين السلطتين، والمهام الموكلة لهما 

، من أجل الدفاع عن نفسه مما نسب إليه من اتهام، مما قد ينجم عنه هدر الضمانات التأديبية الممنوحة للموظف
تفسيرا لذلك أن الموظف المكلف بإجراء التعقيق إذا كان خاضعا إداريا للسلطة الإدارية التأديبية التي لها حق 
التعيين وحق التأديب، فإن هذه الأخيرة يمكنها أن تسيطر على موظف التعقيق بكل بساطة وسهولة مما ييدي به 

 3كل موازين العدالة والإنصاف.   إلى قلب

                                                           
، 2012، سنة 175علاء الدين عشي، مدخل إلى علم القانون الإداري ،طبعة جديدة منقعة ، كلية الحقوق والعلومالسياسية ، جامعة تبسة، ص 1

 نفس المرجع السابق. 
جستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ما2

 ، نفس المرجع السابق.   2013/2014، سنة 81الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
ي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد3

 ، نفس المرجع السابق.  2013/2014سنة  ،81الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
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 المتعلددددق بالقددددانون الأساسددددي العددددام للوظيفددددة 03-06مددددن الأمددددر  171في التشددددريع الجزائددددري حسددددب المددددادة 
يمكدددن اللجندددة الإداريدددة المتسددداوية الأعضددداء المختصدددة المجتمعدددة كمجلدددس تأديدددبي طلدددب فدددتح العموميددة الدددتي جددداء فيهدددا "

 ". يات التعيين قبل البث في القضية المطروحةتحقيق إداري من السلطة التي لها هلاح

أن المشددددرع الجزائددددري مددددنح للهيئددددات المسددددتخدمة أو ممثلهددددا المددددرخص لدددده  171يتضددددح مددددن خددددلال هددددذه المددددادة 
بالتفويض حدق توجيده الاتهدام وحدق إجدراء التعقيدق في آن واحدد يعدود كلده  للسدلطة الرئاسدية هداحبة التعيدين، وعليده 

 1هاحبة الحق الأهيل في إجراء التعقيق وتوجيه التهم.فإن الجهة الإدارية هي 

أن الجمع بين توجيه التهم وإجراء التعقيق وإسنادها للسلطة الرئاسية يعتبر مساسا بمبدأ الحيدة في عملية  و
التعقيق، لذا كان من العدل والإنصاف يستعسن أن تسند إجراءات التعقيق إلى جهة أخرى مستقلة عن سلطة 

 2الاتهام. 

ومن الملاحظ أيضا أن جهة السلطة الإدارية تمارس اختصاهها في التعقيق مع الموظفين المخطئين بأحد 
 الأسلوبين التاليين كما يلي: 

     تقوم الجهة الإدارية الرئاسية بالتعقيق مع الموظف المتهم بواسطة تكليف أحد الرؤساء                                               -
 3اارة التعقيق.لمب

أن يقوم بالتعقيق إدارة مختصة ملعقة بالجهة الرئاسية أو إدارة تابعة لنفس المرفق العام الذي يكون من  -
 4اختصاص الرئيس الإداري. 

ومن جهة أخرى نجد أن بعض التشريعات تمنح الاختصاص للنيابة الإدارية في مجال فعصالشكاوى أو إجراء 
ازدواج التعقيق، حيث تباار كل من الجهة الإدارية والنيابة الإدارية إجراء التعقيق، التعقيق مما ينتج عن ذلك 

 5وهو تحقيق مزدوج.  

                                                           
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006يوليو  15هد الموافق ل 1427جمادي الثانية عام  19الميرخ في  03-06من الأمر  171المادة 1

 العمومية.
 .2007، سنة 524الجامعة الجديدة، الإسكندرية، صمحمد ماجد ياقوت، أهول التعقيق الإداري في المخالفات التأديبية، الطبعة الثالثة، دار 2
 ، دون ذكر السنة.289محمد فياد عبد الباسط، القانون الإداري دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص 3
 .2007، سنة 525ص  محمد ماجد ياقوت، أهول التعقيق الإداري في المخالفات التأديبية، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،4
 .2005سنة  34ممدوح طنطاوي، الجرائم التأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 5
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أما فيما يخص تفويض السلطة المختصة في إحالة التعقيق على لجنة التعقيق بتفويض سلطة أدنى منها في 
اللوائح التنظيمية للعمل الساري المفعول في نطاق الصلاحيات المخولة لها قانونا وفقا لأحكام التفويض الإداري و 

الدولة بداخل كل جهة إدارية، فهذا العمل يعتبر أضيق نطاقا، وسعيا لحماية الموظف من هذه الوضعية المعيبة 
والمشينة للنظام التأديبي التي من اأ ا تيذي سمعة الوظيفة العمومية وتسيء لسمعتها، لهذا السبب أثار الفقهاء 

ا يخص مدى الحيدة التي يجب أن تتوفر في الجهة التي تقوم بإجراء التعقيق الإداري أو التأديبي، لأنه لا خلافا فيم
يجوز الجمع بين الاتهام و الإدانة، ومنهم من يرى  أنه لا يوجد مانع بأن تقوم سلطة الاتهام بالتعقيق نظرا لإجراء 

رى كما ذكرت سابقا أن الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة التعقيق يشكل امتدادا للسلطة التأديبية، وفريق أخر ي
التعقيق هو وضع خطير يهدر حق ضمانات الموظف المحال على المجلس التأديبي، خاهة إذا كان الموظف المكلف 

 1بالتعقيق خاضعا من الناحية الإدارية إلى السلطة التي تملك حق التأديب فإ ا بكل تأكيد تيثر على حيدته.  

منح المشرع الجزائري للهيئة المستخدمة أو ممثلها المفوض له قانونا حق الاتهام وإجراء التعقيق في آن  و قد
من قانون الإجراءات  827واحد، فبالتأكيد أن المشرع الجزائري أفقد مبدأ حيدة التعقيق الإداري وفقا للمادة 

أعلاه من التمثيل  800المعنوية المذكورة في المادة  تعفى الدولة والأاخاص" أ اوالإدارية التي نوهت على  المدنية
وتوقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم ، الوجوبي بمعام في الإدعاء أو الدفاع أو التدخل

 2من طرف الممثل القانوني. باسم الأاخاص المشار إليهم أعلاهالدولة أو 

فيما يتعلق بمسألة إلزامية التعقيق لأنه يعتبره سلطة تقديرية بالنسبة للسلطة والنظام التأديبي في الجزائر يختلف 
الإدارية في مجال التعقيق، وهو أمر ترخص فيه الإدارة وفقا لمقتضيات المصلعة العامة، لأن المسئولية المدنية أكبر 

التي لا حصر لها، أما المسئولية وأوسع في التفسير بالنسبة للقاضي المدني التي تقوم على الإخلال بواجب قانوني 
الجزائية للقاضي الجنائي فقد أسندت له سلطة على سبيل الحصر لأن الجرائم محددة قانونا وحصرا، فعلى القاضي 

الأولى تلعق الضرر بالفرد الطالب بالتعويض، وتبقى للنيابة  اأن يلتزم بالنص لأن الجرم يمس سلامة المجتمع أم

                                                           
ي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد1

 ، نفس المرجع السابق.  2013/2014، سنة 83الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
، دار بلقيس للنشر 2016ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، طبعة لسنة يت 2008فبراير  25الميرخ في 09-08من قانون رقم  827المادة 2

 الجزائر. -والتوزيع، الدار البيضاء
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 تحريك الدعوى العمومية من عدمها، وتبقى كذلك السلطة التقديرية للسلطة الرئاسية العامة سلطة تقديرية في
 1الإدارية في تحريك الدعوى التأديبية من عدمها. 

ويرتب على ذلك أن المحكمة المدنية توقف النظر في الدعوى المدنية  ريثما يبث القضاء الجزائي فيالدعوى 
على الأولى، ولذا يقال الجزاء يعقل الحقوق فالحكم الجزائي يتمتع بقوة القضية  الجزائية بالنظر لتأثير هذه الأخيرة

المحكوم بها تجاه الدعوى المدنية، فلا يستطيع المتضرر التذرع بخطأ المدعي عليه مسبب الضرر أمام المحكمة المدنية، 
نع من الإدعاء أمام المحكمة المدنية إذ سبق  للمعكمة الجزائية واعتبرت أن عناهر ابهطأ لم تلتئم، ولكن هذا لا يم

 2بالاستناد للمسئولية الوضعية الناائة عن فعل اللير أو فعل الشيء.

إلا أن المشرع الجزائري كان عليه أن يحذو حذو المشرع المصري فيما يخص إلزامية التعقيق لما له من فائدة في 
ئاسية لا تملك حق إجراء التعقيق مع طائفة من الكشف عن الحقيقة الكاملة، و الجدير بالذكر أن السلطة الر 

 الموظفين وهي:                                                                           
 ااغلو الوظائف العليا الذين يرتكبون الأفعال المحظورة التالية:                                                -
 كام ابهاهة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة.          مخالفة الأح  -
ذوي الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة أو الأاخاص ابهاهة أو أن  -

 3يكون من اأنه أن ييدي إلى ذلك بصفة مباارة.  
أو المرتكب للخطأ المهني حسب فالمشرع الجزائري نص فقط على ضرورة الاستماع إلى الموظف المذنب 

جسامة ابهطأ والظروف التي ارتكب فيها، مهما كانت درجة ابهطأ الذي اقترفه الموظف العام، وقدم لمجلس 
التأديب مباارة الحق في مطالبة السلطة الرئاسية التي لها هلاحيات التعيين، بفتح تحقيق معه، وفي حالة غموض 

وب للموظف أو عدم رؤية واضعة بالنسبة للظروف التي ارتكب فيها هذا ابهطأ ملابسات المخالفة أو ابهطأ المنس

                                                           
، الطبعة الأولى عبدالعزيز اللصاهمة، المسئولية المدنية التقصيرية  الفعل الضار) أساسها واروطها(، نظرية الالتزامات في ضوء القانون المدني المقارن 1

جامعة ميتة، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، وسط البلد، ساحة الجامع الحسيني، عمارة الحجري،  –ية الحقوق ، كل2002
 .2002، سنة 12ص

لبنان، ص  –بيروت  0475/11مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني، المسئولية المدنية، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، ص ب 2
 .    2009سنة  13، 12

 . 2011، سنة 298، 297سليم جديد، سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري )دراسة مقارنة( دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية، ص3
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التي نوهت على أن يمكن للجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة   03-06من الأمر  171حسب المادة 
 1كمجلس تأديبي، طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها هلاحية التعيين قبل البث في القضية.  

إن هذا الإجراء يتعلق بما يخص الموظف العام الذي يعمل لدى ميسسته الأهلية، أما بالنسبة للموظف 
المنتدب، فلم ينص المشرع الجزائري وأغفل الجهة التي تسند إليها مهمة التعقيق أو جهة التأديب، إلا أنه من 

ة التعقيق أسندت للجهة الإدارية ناحية أخرى بعد تقديم بعض التوضيعات فيما يخص الانتداب  يتضح أن جه
على أن الانتداب هو حالة الموظف الذي  03-06من الأمر  133التي انتدب إليها الموظف، حيث تنص المادة 

يوضع خارج سلكه الأهلي أو إدارته الأهلية مع مواهلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي 
 2الميسسات أو الإدارات العمومية التي ينتمي إليها.   الترقية في الدرجات وفي التقاعد في

يتضح من نص هذه المادة أن كل حقوق الموظف يستفيد منها من إدارته الأهلية التي ينتمي إليها فيما يخص 
الترقية في الدرجة والتقاعد، أما فيما يخص الاستفادة من راتبه الشهري يستفيد منه من قبل الإدارة التي انتدب 

ا، و يتم تقييمه وتسديد راتبه الشهري وهذه الحالة يكون فيها الانتداب داخل الدولة الجزائرية لتأدية مهمة إليه
أسندت إليه في ميسسة من ميسساتها العمومية، غير أنه يمكن لموظف المنتدب أن يستفيد من راتبه الشهري من 

وعليه  ، أو دراسة معينة يقوم بها في إطار قانوني إدارته الأهلية في حالة انتدابه إلى خارج الوطن لتأدية مهمة
ويخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب ، يستفيد من الأجر القاعدي فقط والمنح العائلية

على ذلك التي جاء  فيها ما يلي :يخضع الموظف المنتدب للقواعد  03-06من الأمر  137إليه، وأكدت المادة 
المنصب الذي انتدب إليه، ويتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه الشهري من قبل الإدارة العمومية  التي تحكم

أو الميسسة أو الهيئة التي انتدب إليها، غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى 
 3راتبه من الميسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها. 

حيث اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية لقرار الإحالة على التعقيق التي أنجزته السلطة المختصة فيما إذا  
كان يعد قرارا إداريا يجيز الطعن بالإللاء أم لا يجوز الطعن بإللائه، في حين يرى جانب من الفقه بأنه لا يعد قرارا 

                                                           
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.2006 03-06من الأمر  171المادة 1
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006يوليو  15هد الموافق ل 1427جمادي الثانية عام  19الميرخ في  03-06من الأمر  171المادة 2

 العمومية.
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نفس المرجع السابق. 03-06من الأمر  137المادة 3
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داخلي للعمل الإداري، قصد به ضمان حسن سير العمل داخل إداريا، وأن يكون إجراء من إجراءات التظلم ال
المرفق العام، وبالتالي فهو إجراء ممهد لإهدار القرار التأديبي، وهذا ما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا في مصر، 

لة قانونا لرئيس ويرى جانب أخر من الفقه أن قرار إحالة التعقيق يعد قرارا إداريا لأنه أهدرته لجنة التعقيق المخو 
السلطة الإدارية، ومن ثم يمكن الطعن فيه مستقلا عن القرار التأديبي الذي أهدرته السلطة التأديبية، وحجة ذلك 
أن قرار إحالة التعقيق ينشئ ويحدث أثارا قانونية  على المسار الوظيفي للموظف المحقق معه التي تصل به إلى 

 1إمكانية وقفه عن العمل.  
اص: لهذا السبب يستعسن أن يستبدل لجنة التعقيق في الإدارة المعنية للمرفق العام، بلجنة تحقيق رأينا ابه

مستقلة يتم تعينها من إدارة أخرى وإن أمكن أن تكون من ولاية أخرى ذات مرفق عام أخر، أو تسند إلى هيئة 
مة تحقيق تأديبية يعينها قاضي عليا، كهيئة قضائية تأديبية مستقلة ذات اختصاص قانوني يتم تشكيلها كمعك

التعقيق المعني بموضوع التعقيق الإداري، وفي حالة ثبوت الأدلة المقنعة لتعريك الدعوى التأديبية يسند موضوع 
 القضية لقاضي موضوع التأديب لفض النزاع القائم في مجال التأديب لدى محكمة التأديب.          

 .أشكال التحقيق -
نصوص قانونية تنص هراحة على اكليات إجراءات التعقيق، إلا أنه تستلزم بعض بالرغم من انعدام 

القوانين أن يتم التعقيق مع الموظف بواسطة الكتابة التي تكون أكثر انضباطا وأدق تعبيرا وأيسر مراجعة، لذا 
ق يسهل اللجوء فتدوين التعقيق لا يشكل ضمانا فعسب بل يعتبر وسيلة أساسية لإثبات أعمال الإدارة في وثائ

إليها كلما اقتضى الأمر، وبذلك تستطيع الإدارة معالجة ما قد يعتري التشريع من نقص أو هفوات عن طريق 
ومن ، أعرافها المفسرة للنصوص، كما لا يأخذ بالتعقيق الشفهي لأن قاعدة كتابة التعقيق تعد حجية قائمة

ضا بحق الموظف في تسجيل كل ما يصب بشأن التهمة المنسوبة القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتتعلق أي
 2إليه، ويكون هذا التعقيق تحت أنظار الجهات المسئولة على إطلاعه.

                                                           
اجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمو 1

 ، نفس المرجع السابق.  2013/2014سنة  84الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
 .1994ة ، سن501، ص 01محمود فتوح عثمان، مدخل إجراءات المحاكمة التأديبية، مجلة العلوم الإدارية، العدد2
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وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري أن يقدم تقارير كتابية للرد على ما نسب إليه من تهم و يتم استماع 
 1التعقيق أو أمام لجنة التعكيم في محضر معين تقوم به تلك اللجان.الموظف وتدوين كل ما يدلي به أمام لجنة 

 يكتب المحضر على هفات متسلسلة يتضمن العناهر التالية:                                 
 تاريخ ومقر الجلسة وساعة افتتاح جلسة التعقيق.  -
      كامل عنوانه ووظيفته و رتبته ودرجته.                                                                                          الاسم الكامل للموظف المخالف والذي هو محل التعقيق مع ذكر   -

 تدوين كافة أقوال الموظف التي يدلي بها أثناء التعقيق، مع توقيع الموظف على أقواله و توقيع المحقق معه. -
ق أي عدم اطب العبارات المدونة أو تليرها أو تعديلها، ولا نكتب حتى يتم عدم تضمين محضر التعقي -

 2التعقيق من كلامه، حتى يكون واضعا ومفهوما لذا القارئ دون اطب ودون تكرار.
 .لمحقق وشروطهحيدة ا  -

توقيع العقوبة  تعد حيدة المحقق أو الهيئة التي أسندت لها مهمة التعقيق في غاية الأهمية، لتعقيق العدالة أثناء
التأديبية، ويقصد بالحيدة عامة هي تنظيم قواعد الاختصاص بما يمنع الجمع بين أعمال التعقيق والاتهام وسلطة 
توقيع الجزاء، وعدم هلاحية من تحيط به اعتبارات اخصية أو وظيفية أو موضوعية، كذلك يجب أن تتوفر في 

                 المحقق مجموعة من الشروط التي تذكر كما يلي:  
استقلالية المحقق وعدم تبعيته للرئيس الإداري المباار مما يجعل قرار التأديب مستندا على عناهر موضوعية  -

 مستقاة من المستندات التي تقدم بها الموظف.         
الإكراه  لا يجوز أن يتعرض المتهم لأي ضلوط أثناء التعقيق وقد يكون هذا الضلط في هوره المتمثلة في -

 .المعنوي، كتهديد المحقق الموظف المتهم بطلب الوقف عن العمل
يجب على المحقق بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليه من تحقيقات واكاوى والتزام الحيدة والنزاهة فيما  -

 يتخذه من إجراءات تحقيقيه.         
داولة، وعليه يكون كتمان السر قد ضمن مجريات يحظر على المحقق إفشاء أسرار التعقيقات أو الأوراق المت -

 التعقيق في أحسن ظروف سير مجرى طبيعي، بالإضافة إلى ذلك يجب على المحقق أن 
                                                           

، 205، 204، ص 2السعيد بواعير، تأديب الموظف العمومي في الجزائر، رسالة ماجيستير، معهد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، العدد 1
 .1990سنة 

، 205، 204، ص 2ئر، العدد السعيد بواعير، تأديب الموظف العمومي في الجزائر، رسالة ماجيستير، معهد الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزا 2
 ننفس المرجع السابق.1990سنة 
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 1يكون على قدر من الكفاءة وابهبرة في هذا المجال.
يجدددب علدددى الإدارة المختصدددة أن تصددددر قدددرارا يدددنص علدددى حفدددظ محضدددر التعقيقسدددواء أكانتتولتددده بنفسدددها، أو  -

           تولته النيابة الإدارية كما هو معمول به في مصر، وللعفظ هورتين هما:                                                            
       يئة في هذه الحالة إلى سببين هما عدم معرفة الفاعل، وعدم كفاية الأدلة.                                                         تستند اله :هورة الحفظ الميقت 1
هورة الحفظ القطعي:غلق التعقيق وعدم مساءلة الموظف إذا ما ثبت لها أن الأدلة والوقائع التي توهلت  2

 مخالفة وظيفية.          إليها نتيجة التعقيق، لا تشكل
وعليه فإن حفظ التعقيق لا ينتهي إلى توقيع العقوبة التأديبية على الموظف، لأنه قد يكشف بالرغم من ذلك 

 عن وجود خلل في الجهاز الإداري.                            
في اختصاههاوينتج عن  إحالة محضر التعقيق إلى الجهة المختصة في التأديب لتوقيع العقوبة لأنه يدخل -

 2ذلك أدلة تثبت وجود مخالفة وظيفية تستعق التأديب.  

 .مرحلة إجراء الإيقاف التحفظي للموظف ثالثا:

يعتبر الإيقاف عن العمل إجراء تحفظي تستعمله الإدارة كلما وقع ارتكاب خطأ جسيم، إلا أنه كثيرا ما 
التأديبي، أو أ ا تستعمله دون أجل، مما يجعلها بمثابة العقوبة يستهدف كل الأعوان الذين سيمثلون أمام المجلس 

المقنعة، وهذه الوضعيات تجعل من الضروري معنى الإيقاف عن العمل كإجراء تحفظي ضمن الإجراءات التأديبية، 
 3.وتحديد الأعوان المعنيين به، حتى تتبين أهمية هذا الإجراء الذي ارتبط وجوده بتاريخ الوظيفة العمومية

التوقيف التعفظي ليس عقوبة وإنما يعتبر مجرد إجراء تحفظي وقائي،  فإذا قضى هذاالإجراء لصالح الإدارة 
 4وأعطاها الضوء الأخضر حق وقف الموظف عن عمله المسند إليهقانونا وقفا تحفظيا.

                                                           
ي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد1

 ، نفس المرجع السابق.  2013/2014، سنة 86الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
كلية   ايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي،حم2

 ، نفس المرجع السابق.  2013/2014، سنة 87الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
، السنة الجامعية 1ة لنيل اهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، صمليكة الجندوبي، الإيقاف عن العمل في الوظيفة العمومية، مذكر 3

 ، نفس المرجع السابق.1995/1996
، دون 207، صمحمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العمومية، وتطبيقاتها على التشريع الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر4

 ذكر السنة.
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رة قبل البث في أمر فلا بد أن يقابله ضمانات الموظف التي منعها له المشرع الجزائري وفرض قيودا على الإدا
 التوقيف التعفظي، منها ارطين أساسيين وهما:   

وأن يكون  -أن يرتكب الموظف خطأ جسيما تيثر على الموظف والمرفق العام.                             -
 متابعا جزائيا من طرف القضاء قبل البث في أمر الإيقاف التعفظي.

هذه الحالة إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف إسقاطا ميقتا، فلا يتولى  فالتوقيف التعفظي عن العمل يعتبر في
 1خلاله سلطة ولا يباار وظيفة.  

ومن خلال ما ذكر أعلاه ييكد الأستاذ محمد طنطاوي على أن الوقف التعفظي هو إجراء تحفظي ميقت  
قانونية، وله فترة زمنية محددة، أي حالة وليس عقوبة تأديبية مثلما استقر عليه الفقه والقضاء، الذي لا ينتج أثارا 

 2قانونية معينة ينقضي الإجراء بانقضاء المدة الزمنية المحددة لها، من اأنه يوقف الموظف عن عمله لفترة معينة.    

في التشريع الجزائري المذكور أعلاه على أن في حالة ارتكاب  03-06من الأمر  173نوهت المادة  
الموظف خطأ جسيما، يمكن أن ييدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها هلاحية التعيين بتوقيفه 

 من مهامه فورا.                                               
قاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفترة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكل مجمل المنح يت

 ذات الطابع العائلي.

إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبة الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال 
تساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه المنسوبة إليه، أو إذا لم تبث اللجنة الإدارية الم

 3. والجزء الذي خصم من راتبه

يتضح من خلال هذه المادة أن الإدارة توقف الموظف فورا عن عمله إذا اقترف خطأ جسيما يستعق عقوبة 
مع المنح العائلية، وإذا كانت الدرجة الرابعة، وعليه يتقاضى الموظف الموقوف ميقتا عن العمل نصف راتبه الشهري 

                                                           
 هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كليةحمايتي 1

 ، نفس المرجع السابق2013/2014، سنة 87الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
 . 2003، سنة 91لإسكندرية، صممدوح الطنطاوي، الأدلة التأديبية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، ا2
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03-06من الأمر  173لمادة 3
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العقوبة المسلطة على الموظف بعد محاكمته تأديبيا أو تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه، أو إذا أغفلت اللجنة 
يوما وانقضى هذا الأجل القانوني  45الإدارية المتساوية الأعضاء عن الفصل في القضية في الآجال المحدد ب 

وما كاملة، يسترجع الموظف كامل حقوقه مع استرجاع الجزء الراتب الذي خصم من راتبه المحدد ب خمسة وأربعين ي
 1مومية.عالمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة ال 03-06من الأمر  165، 173الشهري، وفقا للمادتين 

ظف الذي على ما يلي: ) يوقف فورا المو  03-06من نفس الأمر  174ونوهت المادة مائة وأربع وسبعون 
 كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.                          

( أاهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من 6ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة )
ال، لا تسوى وضعيته الراتب لا يتعدى النصف، ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية، وفي كل الأحو 

 2الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب للمتابعات الجزائية  ائيا(. 

يفسر ذلك على الإدارة إيقاف الموظف فورا الذي  كان محل متابعة قضائية جزائية يتم من خلالها إيقافده ميقتدا 
عددى نصدف الراتدب، كمدا منعدت لده عن وظيفته، و لمدة ستة أاهر يستفيد مدن جدزء مدن راتبده الشدهري الدذي لا يت

الاستفادة من المنح العائلية، ولا تسوى وضعيته إلا بعدد هددور حكمدا جزائيدا  ائيدا، ويقصدد بدذلك إذا كدان الحكدم 
في هالح الموظف وتمت تبرئته يستأنف عملده و يسدترجع كافدة حقوقده، وإذا تمدت إدانتده وحكمدت المحكمدة الابتدائيدة 

بس الميقدددت في الدددددعوى الجزائيدددة، وبلرامددددة ماليدددة في الدددددعوى المدنيدددة يفصددددل  ائيدددا مددددن عليددده بالحددددبس النافدددذ أو الحدددد
 3الوظيفة العمومية، ولا يمكنه أن يوظف فيها مرة أخرى.

  11952/15والمفهرسة تحت رقم  07665/15أعلاه في القضية المجدولة تحت رقم  ويتجسد ما ذكرناه 
غليزان، قسم الجنح ،بتوجيه الاتهام للموظفة، ق، ق،إموظفة  عن محكمة21/12/2015الصادر حكمها بتاريخ 

غليزان، تشلل منصب رئيس مصلعة الميزانية والمحاسبة، رتبة محاسب إدارة رئيسي،  –بالمركز الجامعي أحمد زبانة 
           والتي جاءت الوقائع مستخلصة كما يلي:                                                              

                                                           
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نفس المرجع السابق. 03-06من الأمر  171، 165المادتان 1
 بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،نفس المرجع السابق الذكر.المتعلق  03-06من الأمر  174المادة 2
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نفس المرجع السابق الذكر. 03-06من الأمر  174المادة 3
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حيدددددددددث أن المتهمدددددددددة )ق،إ( متابعدددددددددة مددددددددددن طدددددددددرف وكيدددددددددل الجمهوريدددددددددة لدددددددددددى محكمدددددددددة غليدددددددددزان لارتكابهددددددددددا   
منذ زمن لم يمض عليه التقادم بدائرة اختصاص محكمة غليزان المتهمدة بجنعدةاختلاس أمدوال  27/11/2013بتاريخ

 ،ومكافعتهمن قانون الفساد  29عمومية وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه نص المادة 

أن المتهمة أحيلت على محكمة الجنح بموجب أمر الإحالة الصادرة عن قاضي التعقيق بتاريخ  مع العلم
تلقى وكيل الجمهورية تقريرا إخباريا  27/11/2013، ويستخلص من وقائع القضية أنه بتاريخ 28/09/2015

قضائية، مفادها ورود معلومات أكيدة تفيد أن من رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلعة الولائية للشرطة ال
موظفة بالمركز الجامعي بلليزان تشلل منصب محاسبة المدعوة )ق، إ( قامت باختلاس مبالغ المستعقات ابهاهة 

والمقدرة بحوالي خمسين مليون سنتيم جزائري، وكذلك  2011/2012بمركز تكثيف الللات للسنة الدراسية 
 1. 2011/2012ذات المركز بالطلبة لسنوات مداخيل النادي المتواجد ب

تم فتح تحقيق تبين من تحريات  27/11/2012وبناء على تعليمة السيد وكيل الجمهورية  الصادرة بتاريخ 
رجال الضبطية القضائية أن المدعوة )ق، إ (، اختلست مبلغ مالي قدره اثنان وثلاثين مليون سنتيما، وهي 

، وهذا 2012/2013للسنة المالية  العائدات الناتجة عن تسجيل الطلبة في مركز تكثيف الللات بجامعة غليزان
بعد التعري في وهولات المحصلة إضافة إلى تقرير الميزانية للمعاسب المسخر على مستوى الجامعة من قبل ابهزينة 
العمومية لولاية غليزان،  كما تبين من خلال التعريات أن سبب عدم قيام المدير بالإبلاغ عن الواقعة يعود أنه 

انت المعنية في عطلة مرضية طويلة المدة أما بخصوص مصلعة ابهدمات الاجتماعية وقت اكتشاف الفعل، ك
ئيس اللجنة أدى سوء تسييره إلى تبديد أمواله وهذا بصرفها دون ر للمركز الجامعي فإنه تبين أن المدعو ب،م وهو 

 2وجه حق.
أحاله بدوره على  أحيل ملف القضية على السيد وكيل الجمهورية الذي 03/2015/ 23حيث أنه بتاريخ

عن جنعة ، السيد قاضي التعقيق ملتمسا منه فتح تحقيق ضد المتهمين) ق،إ( )و ب،إ( و)ل،م ( و)ب، خ(
من قانون الفساد ومكافعته، والمتهمين )م، ب (، و)ب،ب( عن جنعه  29اختلاس أموال عمومية طبقا للمادة 

 مكرر من قانون العقوبات.                                                            119الإهمال الميدي إلى اختلاس أموال عمومية طبقا للمادة 

                                                           
 .21/12/2015تاريخ الحكم: 11952/15، رقم الفهرس 07665/15الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، قسم الجنح غليزان، رقم الجدول 1
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ولدى سماع الطرف المدني )ق،هد( من طرف السيد قاضي التعقيق هرح أنه و بصفته ممثل قانوني للمركز 
عويل لفائدتها الجامعي، وحسب النتائج التي توهلت إليها مصالح الأمن تبين أن المدعوة )ق،إ( قامت بت

الشخصية الأموال التي أودعها الطلبة بمناسبة تسجيلهم لشهادة الماستر، وكذا الطلبة الذين سجلوا في الدورات 
التكوينية المتعلقة بتعسين المستوى في الللات الحية، كما تبين أنه تم تحويل بمعية باقي المتهمين العاملين على 

اجد على مستوى جامعة برمادية للليزان، والثاني مستوى ملعقة باولو أين تبين مستوى النوادي الجامعية الأول المتو 
أن المحاسبة المتعلقة بهذه النوادي غير موجودة وأنه لا أثر لكيفية هرف الأموال المتعلقة بابهدمات الاجتماعية  

 1لهذه النوادي، ونظرا للضرر الذي أهابهم فإنه يتأسف كطرف مدني.

همة من طرف السيد قاضي التعقيق أنكرت التهمة الموجهة إليها، وهرحت أ ا لن ولدى استجواب المت
تستلم هذه المبالغ المالية المتعلقة بالمركز المكثف لللات،وحول وهولات التسجيل فإ ا طلبتها ولم تقم بتسليمها إلى 

الغ مالية دون وهل تسليم أين يتم فيه المصلعة المعنية لعدم المطالبة بها، وأنه في إطار المحاسبة لا يمكن استلام مب
ذكر المسلم والمستلم، وأ ا لم تمض على أي جدول إرسال، وأما بخصوص الأموال التي تحصل عليها النادي 

( ملايين سنتيما من نادي الجامعة بلليزان وتم تقسيمها إلى قسمين وزعت 10استلمت منها مبلغ قده عشر )
)ل،ح(بقيمة خمس ملايين سنتميا لكل منهما بمناسبة إجراء عملية جراحية، على موظفين المدعوين )ط،م( . و.

وأنه لم تكن هنالك أية محاسبة على مستوى هذه اللجنة وأن الإعانات المقدمة في إطار هذا النشاط كانت عادة 
ت قائمة بين أعضاء ما توزع على الأمور المتعلقة بالزيادات ابهاهة بالزواج وابهتان فقط، ونظرا للخلافات التي كان

اللجنة عدمت اجتماعاتها ولقائها، وكانت تسلم الإعانات على سبيل المحاباة، وتم سماع الأطراف المتهمة، وسماع 
الشهود منهم المدعو )ط،ع(أمين مخزن بالنيابة لدى الجامعة، والشاهد الثاني المدعو )م،م( بصفته نائب مدير 

وال ابهدمات الاجتماعية على مستوى الجامعة، وكان يتولى تسيير الأموال البيداغوجية بالجامعة وأمين خزينة أم
وهذا بناء على محاضر اجتماع اللجنة أين كانوا يقومون بتسليم المنعات للأاخاص المستفيدين وفق المحاضر التي  

عد المداولة كانت ترسل إليهم، وفي كل الأحوال بعد الاستماع للإطراف المتهمة والاستماع لأطراف الشهود وب
 أدلت المحكمة بالحكم التالي:                                                             

                                                           
ريخ تا 11952/15، رقم الفهرس 07665/15نفس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، قسم الجنح غليزان، رقم الجدول 1

 .21/12/2015الحكم:
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لهذه الأسباب ومن اجلها حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا الجنح علنيا ابتدائيا حضوريا بإدانة المتهمة 
الفساد ومكافعته والحكم عليه بستة أاهر من قانون  29)ق،إ ( بجنعة اختلاس أموال عمومية طبقا للمادة 

 دج غرامة نافذة. 100.000حبس نافذة و
دج  200.000مليدددون سدددنتيما و  32في الددددعوى المدنيدددة : إلدددزام المتهمدددة بإرجددداع المبلدددغ المخدددتلس المقددددر ب 

 دج مع تحديد مدة الإكراه بحدها 800تعويض،المصاريف القضائية على عاتق المتهم والمقدرة ب 
ولم تقتنددع  1صدى، بددذا هدددر الحكدم ونطددق بدده جهدارا بالجلسددة العلنيددة الميرخدة أعددلاه ووقعندداه وكاتدب الضددبط.الأق

الموظفددة المتهمددة بهددذا الحكددم، فاسددتأنفت أمددام الدرجددة الثانيددة مددن القضدداء العددادي وهددو مجلددس قضدداء غليددزان، بلرفددة 
المدددددديرخ في  03208/16فهددددددرس ، رقددددددم ال00823/16الجددددددنح الددددددذي أهدددددددر قددددددرارا قضددددددائيا يحمددددددل رقددددددم الملددددددف 

، وقدد اسدتبدل الممثدل القدانوني )ق،هدد( ب الممثدل القدانوني )ب،ج( الدذي حضدر في بدايدة القضدية 11/04/2016
أثناء المحاكمدة وتصدريح الشدهود أمدام قاضدي الموضدوع والنيابدة العامدة الدذي اكتفدى بمعضدر التعقيدق وتحدريات الشدرطة 

 ر القضائي الذي قضى بما يلي:الاقتصادية بالولاية، حيث هدر القرا
لهذه الأسباب ومن أجلها:قضى المجلس )اللرفة الجزائية(قرارا علنيا حضوريا غير وجاهيا للمتهمة وغيابيا 

 .                                                              18/04/2016للطرف المدني  ائيا بتاريخ
 في الشكل: قبول الاستئناف اكلا.                                                               

                                                      في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له بجعل عقوبة الحبس المحكوم به موقوفة التنفيذ.                                
في الدعوى المدنية: تأييد الحكم المستأنف، المصاريف على عاتق المتهمة مع تحديد مدة الإكراه البدني بحدها 

 الأقصى.                 
 2بذا هدر هذا القرار بالتاريخ المذكور أعلاه وأمضاه الرئيس وأمين الضبط.

التياستلمها الممثل  427/2016تحت رقم  2016ماي  23وهذا القرار ممهورا بالصيلة التنفيذية الميرخ في 
القانوني والتي سلمت نسخة منه للمعضر القضائي للتنفيذ، الذي بلغ المعنية بالأمر بمعضر تبليغ سند تنفيذي، 

 ارية، من قانون الإجراءات المدنية والإد 612،613،614،625طبقا للمواد 
 1مع تبليلها بمعضر تكليف بالوفاء.

                                                           
 .21/12/2015تاريخ الحكم: 11952/15، رقم الفهرس 07665/15الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، قسم الجنح غليزان، رقم الجدول 1
 الصادر عن ) غرفة الجنح(، مجلس قضاء غليزان. 18/04/2016الحكم النهائي للقرار الميرخ في 2
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وطلبا منها لاستئناف العمل، استشارت الإدارة مديرية مفتشية الوظيفة العمومية، التي ردت بدورها أن 
التي تصنف العقوبات  ،163الموظفة المتهمة المدانة لا يمكنها استئناف العمل، ويجب تسريحها تطبيق للمادة 

رتكبة  والتي نصت على عقوبة الدرجة الرابعة بأسلوبين: الأول هو التنزيل إلى الرتبة حسب الأخطاء المهنية الم
التي تعتبر على وجه ابهصوص هذه الأخطاء  03-06من الأمر  181السفلى مباارة، والثاني التسريح، والمادة 

 2من  الدرجة الرابعة.
مجلس تأديبي التي يرأسها مدير الجامعة المدعو) في المقابل أن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة ك

س،س( انحرفت عن تطبيق الاستشارة القانونية التي أهدرتها مفتشية الوظيفة العمومية وراحت تصدر قرارا إداريا 
 3تأديبيا للموظفة المدانة من طرف القضاء بتطبيق التنزيل إلى الدرجة السفلى من الدرجة الرابعة.

الفرعية لمصلعة المستخدمين هذا القرار إلى مفتشية الوظيفة العمومية التي رفضته جملة  وأرسلت المديرية   
وتفصيلا، التي وجهت نسخة منه رفقة القرار القضائي النهائي إلى مديرية المفتشية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر 

تشية الوظيفة العمومية بلليزان على أن العاهمة للبث في قضية المتهمة المدانة، وعليه أيدت هي الأخرى رأي مف
يقضي مجلس التأديب بجامعة غليزان بفصلها عن الوظيفة بالتسريح النهائي، وكان مدير الجامعة قد استبدل بمدير 
جامعة أخر المدعو )ب،ع( الذي قام بدوره تطبيقا للقانون وحفاظا على المصالح العامة للجامعة بعد انعقاد 

ديد المنتخب الذي تشكل بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس الأول والذي قضى في القضية المجلس التأديبي الج
 4التأديبية المطروحة عليه بتسريح النهائي للموظفة المدانة من العمل. 

أن المشرع الجزائري أهمل تحديد حالات  03-06من الأمر  174ملاحظة: نلاحظ من خلال المادة  
يحددها على سبيل الحصر وتركها مفتوحة ربما تشمل كافة الجرائم التي تيدي إلى المتابعة المتبعات الجزائية ولم 

 5الجزائية.

                                                                                                                                                                                     
 الصادر عن ) غرفة الجنح(، مجلس قضاء غليزان. 18/04/2016في  الحكم النهائي للقرار الميرخ1
 .2016استشارة الوظيفة العمومية بلليزان، رقم الميرخة في جوان سنة 2
 .2016محضر التنزيل إلى الدرجة السفلى، الميرخ في جوان سنة 3
 .2017محضر التسريح من العمل الميرخ في أكتوبر سنة 4
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03-06من الأمر  173المادة 5
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المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  85/59من المرسوم التنفيذي رقم  130ومن خلال المادة 
(: 2في أجل مدته اهرين) الميسسات والإدارات العمومية التي نوهت على تسوية وضعية الموظف الموقوف ميقتا

 1)على أن تسوى وضعية الموظف في أجل اهرين(.

ونظرا بهطورة هذا الإجراء الوقتي حددت معظم التشريعات مدة قرار التوقيف التعفظي، حتى تجبر الإدارة 
 على الإسراع في إهدار قرار التأديب.  

( يوما ابتداء من 45مدة خمسة وأربعين )نلاحظ أن المشرع الجزائري قد وفق في هذا الإجراء الذي حدده ب 
تاريخ تحريك الدعوى التأديبية، وفي حالة انقضائها ينقضي تأديب الموظف مع انقضاء الآجال القانونية التي 

المتعلق بالقانون الأساسي العام  03-06من الأمر  165حددها المشرع الجزائري، وهذا الإجراء طبقا للمادة 
جاء فيها ما يلي: تتخذ السلطة التي هلاحيات التعيين العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة للوظيفة العمومية التي 

والتي ، المجتمعة كمجلس تأديبي، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، بقرار مبرر
 2( يوما من يوم ابتداء إخطارها.  45عين )يجب أن تبث في القضية المطروحة عليها في أجل ألا يتعدى خمسة وأرب

  85/59من المرسوم  130إلا أنه زاد في مدة تسوية الموظف الموقف ميقتا من اهرين في المادة 
( أاهر إذا ارتكب خطا جسيما أو تمت متابعته جزائيا من طرف القضاء، إلا أنه لم يحدد 6إلى مدة ستة )

 3أنواع المتابعات الجزائية حصرا. 

 .تعريف الإيقاف عن العمل -
لم تعرف القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية إجراء الإيقاف عن العمل، باستثناء النظام الأساسي للقضاة في 
الجمهورية التونسية الذي تحدث عن تحجير المباارة الوقتي، فإن كل أنظمة الوظيفة العمومية تستعمل مصطلح 

القضاء الإداري فقد عرفته المحكمة الإدارية، حيث أن الإيقاف الوقتي عن العمل الإيقاف عن العمل، بالنسبة لفقه 
في القانون والسلوك الإداري، الذي يرمي أهالة إلى إبعاد الموظف بصفة ميقتة عن المصلعة التي ينتمي إليها 

                                                           
 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الميسسات والإدارات العمومية. 23/03/1985الميرخ في  85/59من المرسوم  130المادة 1
المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة  2006يوليو سنة  15 هد الموافق ل1427جمادي الثانية عام 19الميرخ في  03-06من الأمر  165المادة 2

 العمومية.
  السابق الذكر.  85/59من المرسوم  130المادة 3
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المضايقات التي من بالإدارة لسبب تتبعه تأديبيا أو عند الاقتضاء جزائيا، وذلك يهدف إلى تجنب الفضيعة أو 
اأ ا تثار بسبب حضوره الفعلي في الميسسة في حالة اتهامه باقتراف خطأ جسيما مع تسهيل القيام بالتبعات 

 1الواجب طرقها ضده. 
الدددددددذي قددددددددم  03-06مدددددددن الأمدددددددر  174، 173أمدددددددا بالنسدددددددبة للجزائدددددددر كمدددددددا ذكدددددددرت أعدددددددلاه في المدددددددادتين 

أادهر وتسدوى وضدعية  6راتب الشهري والمنح العائلية لمدة سدتة بعضالضمانات ولو كانت ناقصة كتقاضي نصف ال
 2الموظف بعد هدور قرار قضائي جزائي  ائي.

حيددث كددرس فقدده القضدداء الفرنسددي الددذي اعتددبر أن الإيقدداف إجددراء تحفظددي تتمتددع بدده السددلطة المختصددة لإبعدداد 
 3حتى تبث في قضيته.ل مصلعة العمل العون الذي يكون محل تتبع جزائي أو تتبع تأديبي من أج

وفي الحالة التي يكون فيها العامل محل تتبع قضائي على إثر اكوى قدمت من طرف الميجر، وتثبت براءته 
ينتفع العامل بكافة مستعقاته كما لو كان مباارا، ما يمكن ملاحظته هو ربط الإيقاف بهفوة خطيرة مثلما عليه 

الآجال معقولة على عكس ما هو الشأن بالنسبة لإيقاف العون  الأمر في قانون الوظيفة العمومية، كما تعتبر
العمومي  بالإضافة لتعديده مجموعة من الهفوات الفادحة، والتي لم ترد على سبيل الحصر إلا أ ا تمثل ضمانا هاما 

طيرة هي للعامل، رغم أن المشرع لم يقدم تعريفا للهفوة الفادحة، واعتبرت محكمة التعقيب أن تقدير الهفوة ابه
مسألة موضوعية تستخلصها المحكمة من وقائع القضية وظروفها دون رقابة عليها في ذلك، طالما كان رأيها معللا  
كما يجب دون خطأ أو تحريف، فالإيقاف عن العمل لا يختلف في جوهره بين القطاع العام والقطاع ابهاص، 

 4ما يقع ابهلط بينه وبين العديد من الإجراءات الأخرى. حيث يعتبر في قانون الوظيفة العمومية إجراءتحفظيا كثيرا

                                                           
، السنة الجامعية 2، 1مليكة الجندوبي، الإيقاف عن العمل في الوظيفة العمومية، مذكرة لنيل اهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، ص1

1995/1996. 
 المتعلق بالقانون الأساسي العالم للوظيفة العمومية، نفس المرجع السابق . 03-06من الأمر  174، 173ادتان الم2
السياسية  مليكة الجندوبي، الإيقاف عن العمل في الوظيفة العمومية، مذكرة لنيل اهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم3

 ، نفس المرجع السابق.1995/1996، السنة الجامعية 3، ص3 بتونس، جامعة المنار
السياسية  مليكة الجندوبي، الإيقاف عن العمل في الوظيفة العمومية، مذكرة لنيل اهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم 4

 ، نفس المرجع السابق.1995/1996، السنة الجامعية 3بتونس، جامعة المنار، ص



  وظف العام في التشريع الجزائري.النظام القانوني لسلطة تأديب الم الفصل الأول:
 

77 
 

 .احترام حقوق الموظف العام-
والنتيجة من إيقاف الموظف عن عمله ميقتا، يعتبر إبعاده عن العمل لفترة وجيزة تفاديا للمضايقات الإدارية 
أو تلك التي يتلقاها داخل الميسسة العمومية، وتجنبه تلك النظرة السيئة من طرف عمال الميسسة التي يعمل بها، 

له في تأدية عمله من الأختام والوثائق الرسمية، حرها وأهمية أخرى تتجلى في تجريده من جميع الوسائل الممنوحة 
على ارتكابه جرائم تزوير أو أخطاء مهنية أخرى، وحفاظا على العامل أخذ المشرع الجزائري خطوة إيجابية في 

المذكور أعلاه، وإذا  03-06من الأمر  173إعطاء الموظف نصف راتبه الشهري مع المنح العائلية طبقا للمادة 
لمجلس التأديبي عقوبة أقل من عقوبة الدرجة الرابعة أو تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه تسترجع كافة حقوقه اتخذا ا

 1وحتى الجزء الذي خصم منها، ويأخذ هذا الإجراء إيجابيا محله ومكانته المناسبة بالنسبة للموظف. 
 .مرحلة إخطار مجلس التأديب رابعا:

 وهو رئيس الميسسة الذي يملك هلاحية التعيين أن يخطر المجلس التأديبي يجب على رئيس المجلس التأديبي
( يوما ابتداء من تاريخ الاستدعاء قصد الاطلاع على ملف 15بتقرير مبرر في أجل لا يتعدى  خمسة عشر )

 2كورة على الاستدعاء الموجه له. ذ القضية المطروحة قبل انعقاد تاريخ الجلسة التأديبية الم

 ة وإقرار موازنة الجزاء التأديبي:: تحديد الأخطاء المهنيلثانيالمطلب ا
لقد اختلفت النظم القانونية فيما بينها اختلافا كبيرا في كيفية معالجة المخالفات التي يقترفها الموظف العام، 

إلى إبعاد واختلفت حتى في تسميات ابهطأ المهني، مما أثار هعوبة كبيرة أقنعت أغلب فقهاء القانون الإداري 
وضعها القانون الجنائي على سبيل الحصر،  ها مثلماخضوع الأخطاء المهنية لمبدأ الشرعية لسبب استعالة حصر 

وهذا السبب يعود للتطور الهائل في حركية تقنين الوظائف العمومية، علما أن الكثير من الأنظمة القانونية منعت 
يبي على تصرفات الموظف لأنه لا يوجد تحديدا ااملا للأخطاء للإدارة سلطة إضفاء الطابع التجريمي، أو التأد

المهنية على سبيل الحصر، مقابله في واجهة قانون العقوبات، في حين يتصف ابهطأ المهني بنوع من المرونة والتنوع 

                                                           
لتأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات ا1

 ، نفس المرجع السابق2013/2014، سنة 90الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
تضايات نيل اهادة الماستر في المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مذكرة مكملة لمق 03-06عطية الله، النظام التأديبي في ظل الأمر 2

 . 2015/2016، السنة الدراسية، 80الحقوق، جامعة محمد بوضياف المسيلة، ص 
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ارة ما يسمى بابهطأ البسيط، وأحيانا يتصف بنوع من ابهشونة والشدة ما يطلق عليه اسم ابهطأ الجسيم، وللإد
 1حق التأديب الإداري كما ذكرناه سابقا.  

تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية للأخطاء المهنية على حد السواء أكانت بسيطة أم جسيمة ومنه حدد المشرع 
الفرع الأول( ، ) على سبيل المثال وليس على سبيل الحصرالأخطاء المهنية في ظل القانون العام للوظيفة العمومية

 الفرع الثاني(.)ررة لها حسب تصنيفها وفقا لقانون الوظيفة العمومية المق الجزاءاتوحدد 

 :الأخطاء المهنية في ظل قوانين الوظيفة العمومية بالجزائر الفرع الأول:
إن الأخطاء الوظيفية أو المهنية لا تخضع لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مثلما هو الحال في القانون     

الجنائي، فالموظف إذن عليه أن يتجنب كل ما من اأنه يعتبر إخلالا ظاهرا أو باطنا، التي يقصد بها استعمال 
له بمهامه المسندة إليه قانونا، دون الإخلال بقواعد سوء نيته في العمل أي القصد الجنائي، وذلك تفاديا لإخلا

 2العمل المشروعة قانونا، والابتعاد عن كل  ما هو مشبوه ييدي به إلى إخلاله بالنظام العام والآداب العامة. 
 كل الأفعال المهنية المعتبرة كأخطاء والتيالأو تحديد الم يعرف المشرع الجزائري الأخطاء الوظيفية ولم يقع حصر 

درجات تصنيفها إلى مع ثانيا،حتى يكون هعيعاأركان ويرتكز ابهطأ المهني على  أولا،يمكن أن يرتكبها الموظف 
 ثالثا.معينة مما يمكن تكيفها عند التطبيق العقابي للموظف 

 .تعريف الخطاء المهني أولا:
التأديبية كالدكتور فياد العطار، يختلف تعريف الجريمة التأديبية من فقيه لأخر، فهناك من يسميها المخالفة 

والذي يعرفها بالمخالفة التأديبية كما يلي "هي كل فعل ينشأ عنه ضرر يمس أداة الحكم"، أما العميد سليمان محمد 
الطماوي فيعرفها بالجريمة التأديبية بأ ا " كل فعل أو امتناع عن فعل يرتكب مخالفا لواجب الوظيفة"، والأستاذ 

رفها بالجريمة التأديبية في قوله: "كل إخلال بواجبات الوظيفة إيجابا أو سلبا"، أما الأستاذ عبد جودت الملط فيع

                                                           
ي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد1

 ، نفس المرجع السابق2013/2014، سنة 9 الحقوقوالعلوم السياسية، ص
 ، نفس المرجع السابق.2010، سنة 37، 36أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر ، ص 2



  وظف العام في التشريع الجزائري.النظام القانوني لسلطة تأديب الم الفصل الأول:
 

79 
 

الفتاح حسن فيعرفها بأ ا: "تصرف يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفة أو خارجها وييثر فيها بصورة قد تحول 
 1رف عن إرادة آثمة".دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل، وذلك متىارتكب هذا التص

وبالرجوع إلى التشريعات الأخرى منها التشريع الجزائري والتشريع التونسي فإنه لم يقدم تعريفا حول الجريمة 
من الأمر  17التأديبية أو المخالفة التأديبية، لأ ا من اختصاص الفقه، إلا أن المشرع الجزائري استعمل في المادة 

لواجبات المهنية وكل مس بالطاعة عن قصد وكل خطأ يرتكبه الموظف في ما يلي:"كل تقصير في ا 06-03
 2ممارسة مهامه أو أثنائها يعرضه لعقوبة تأديبية، ودون الإخلال عند اللزوم بتطبيق قانون العقوبات". 

أما الاجتهاد القضائي الجزائري استعمل مصطلح ابهطأ التأديبي التي أوردها في ذلك:  "الأخطاء التأديبية  
تشمل كل تقصير مرتكب في ممارسة الوظيفة والأفعال المرتكبة خارج الوظيفة والتي تمس من حيث طبيعتها بشرف 

 3واعتبار الموظف". 

أخطاء مهنية، وبالتالي كل خطأ يرتكبهالموظف يعرضه لعقوبة لا يوجد تحديد قانوني للأفعال التي تشكل 
تأديبية، مما أدى ذلك إلى إسناد مهمة تعريف ابهطأ المهني للفقه والقضاء، تجنبا لاحتمال الإدارة في استعمال 
 وانفراد سلطتها ضد الموظف في مجال التأديب إذا وجدت إطارا عاما لهذه الأفعال المنتجة للأخطاء، والمشرع
الجزائري لم يقدم تعريفا للخطأ المهني واستعمل عبارات منها التقصير، عدم طاعة الرئيس، الإهمال، عدم مراعاة 

 4المتعلق بقانون الوظيفة العمومية.  03-06، من الأمر 177،178،179،180،181اللوائح، في المواد 
ورد نصوهدددا تتعلدددق بدددبعض الجدددرائم بعدددد أن أ 1946أكتدددوبر 19ونظدددام قدددانون المدددوظفين في فرنسدددا الصدددادر في 

 5التأديبية، جاء بنص عام يقضي بالمعاقبة التأديبية على كل خطأ يرتكبه الموظف أثناء تأدية عمله، أو بمناسبتها.

 ه "أن ساسي العام للوظيفة العمومية علىالمتعلق بالقانون الأ 03-06من الأمر  160 ةوقد بينت الماد  
هنية أو مساس بالانضباط، وكل خطأ أو مخالفة، من طرف الموظف أثناء أو يشكل كل تخل عن الواجبات الم

                                                           
 ، نفس المرجع السابق.2010، سنة 37أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، ص 1
 علق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر.المت 03-06من الأمر  17المادة 2
 ، نفس المرجع السابق.2010، سنة38أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر ، ص 3
ماجستير، جامعة الوادي، كلية  حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة4

 ، نفس المرجع السابق2013/2014، سنة 10الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
 ، نفسالمرجع السابق.2010، سنة 55أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر ، ص 5
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وهذا بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية"، 
يتيح للإدارة توسيع سلطتها في تعيين ابهطأ وتحديده إن كان خطأ مهنيا أم تم تكييفها للأفعال ومعرفتها إذا   ما

 1كانت التصرفات تمس بكرامة الوظيفة أو تعد خروجا عن واجباته.

ورأي ادددائع بدددين الفقهددداء يقدددول: " ابهطدددأ التدددأديبي هدددو كدددل تصدددرف يصددددر مدددن العامدددل أثنددداء أداء وظيفتددده أو  
رجها وييثر فيها بصورة قد تحول دون قيام المرفق بنشاطه على الوجده الأكمدل، وذلدك مدتى ارتكدب هدذا التصدرف خا

        عن إرادة آثمة"، ويظهر من هذا التعريف أن ابهطأ التأديبي يتضمن ثلاثة عناهر هي:                                                 

 . ملين انتساب ابهطأ إلى أحد العا -

يعرفه الدكتور وجود إرادة آثمة، و  -تصرف يرتكب أثناء أداء الوظيفة وخارجها وييثر في نشاط المرفق  -
 2.بواجبات الوظيفة إيجابا أو سلبا " الإخلالجودت الملط بأنه " 

لتعميل في تحديد معنى ابهطأ المهني المرتب  الآراءوفي غياب تقديم التشريعات تعريفا للخطأ المهني، ظهرت 
المسئولية التأديبية، وبالرجوع إلى أحكام مجلس الدولة المصري  هدر حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر الذي 
قضى بتقديم تعريف فيما يخص المخالفة التأديبية على النعو التالي:" سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال 

يانه عملا من الأعمال المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات الموظف بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا، أو إت
التي تنص عليها القوانين أو اللوائح أو القواعد التنظيمية العامة، أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون، أو 

أو يخل بالثقة  يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يقصر في تأديتها بما تتطلبه من حيطة ودقة وأمانة
المشروعة في هذه الوظيفة إنما يرتكب ذنبا إداريا يسوغ تأديبه، وهذا الذنب هو سبب القرار التأديبي، فتتجه إرادة 
الإدارة إلى توقيع جزاء عليه بحسب الشكل والأوضاع المرسومة قانونا وفي حدود النصاب المقرر"، وقد عرفه الفقه 

 3مثلما يأتي أدناه.والقضاء، وتم تميزه عن الأخطاء 

                                                           
 العمومية، نفس المرجع السابق.المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة  03-06من الأمر  160المادة 1
 ، نفس المرجع السابق.2010، سنة 37، 38أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، ص 2
 ، نفس المرجع السابق. 58المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية، ص  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر 3
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 .التعريف الفقهي للخطأ المهني -
عرفه الأستاذ دوجي " أن ابهطأ المهني هو كل عمل يقوم به الموظف يخالف الالتزامات ابهاهة التي تفرضها 

 عليه وظيفته".                                                             

                                                    وعرفه الدكتور سليمان محمد الطماوي:" بأنه  كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل يجافي واجبات منصبه".                                

إجابا أو سلبا  أما الأستاذ احمد رزق رياض فعرفه " كل فعل أو مسلك من جانب العامل راجع إلى إرادته
 يتعقق له إخلاله بواجبات وظيفته يعد ذنبا يسوغ مياخذاه العامل عليه". 

أما الدكتور نواف كنعان عرفه " يقصد بالمخالفات التأديبية الأعمال المخلة بواجب من الواجبات الوظيفية 
 1إيجابا أو سلبا".

ر عوابدي للمخالفات التأديبية بقوله: " وقد عرفه الفقه الإداري الجزائري من خلال  تطرق الدكتور عما
المخالفة هي ما يرتكبه  العامل من خلال سابق بالتزاماته وواجباته الوظيفية وبالنظام القانوني للوظيفة العامة عن 
طريق الإهمال أو التراخي أو ابهطأ في أداء مهام واجباته الوظيفية أو ابهروج والشطط عن مقتضيات الوظيفة 

 2العامة".

، وهنا القانون يأخذ بالمعنى الواسع، إخلال بالتزام قانونيالواقع يمكن تعريف ابهطأ التأديبي كما يلي: " و 
بحيث يشمل جميع القواعد القانونية أيا كان مصدرها تشريعا أو لائعة، ويشمل حتى القواعد ابهلقية"، والموظف 

الذي يعتبر الإخلال به خطأ في المسئولية التأديبية هو  ملزم باحترام جميع القواعد، وحينئذ فإن الالتزام القانوني
دائما التزام ببذل عناية الذي يضبط سلوك الموظف في العناية و اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالوظيفة العمومية، 

 3وإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب، استوجب هذا الانحراف مسئوليته التأديبية.

                                                           
ية  هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلحمايتي1

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 13الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
 
ظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للمو 2

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 13الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
 ، نفس المرجع السابق.2010، سنة 58أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر ، ص 3
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 .التعريف القضائي للخطأ المهني -
 بالنسبة للقضاء الإداري لعب دورا في تقديم تعريفا حول ابهطأ المهني حيث قضى مجلس الدول 

الفرنسي: " بأن ابهطأ الوظيفي هو كل إخلال بالتزام وظيفي حتى ولو ارتكب خارج نطاق الوظيفة مادام أنه 
 1يمس سمعتها وكرامتها"

أخطاء وظيفية تستوجب العقاب، وذلك ما قرره في قضية أن ااتراك موظف في  وأعطى هورا جديدة تعد 
رغم تحذير وتنبيه الوزير المختص يعد جرما  kawaleuskiمظاهرة غير مرخص به من قبل السلطة المختصة

اء على تأديبيا يعاقب عليه، واعتبر أن إسراف مدرس في تناول المشروبات الكعولية يعد جرما تأديبيا يستلزم الجز 
الرغم من أن ذلك قد تم خارج عمله ولم ييثر مطلقا على ممارسة أعمال وظيفية، وقضى أيضا بأن السلوك الذي 
من اأنه أن يحدث بلبلة في إدارة سير المرفق العام، يعتبر خطأ يستوجب الجزاء التأديبي، أما القضاء الجزائري لم 

 طبيعة ابهطأ  الذي ليس محددا أو محصورا في أفعال محددة،  يقدم تعريفا محددا للخطأ المهني، وذك بالنظر إلى
كذلك بالنظر إلى قصار التعريف، لذلك اكتفى بتعديد الحالات التي تعد أخطاء وظيفية والتي تحدد لاحقا، 

 2وهذه التعريفات السابقة للأخطاء تجمع بين أركان ابهطأ التأديبي. 

 .تمييز الخطأ المهني عن الأخطاء الأخرى -
تختلف النظم القانونية في إضفاء الوهف والتكييف القانوني للخطأ المهني المنسوب للموظف، وفي نفس 
الوقت قد يقترف الموظف أخطاء أخرى، مما يثير التساؤل عن مدى ارتباط واستقلالية الأخطاء التي يرتكبها، وأثر  

 زائية بالاختلافات التالية:كل منها على الأخرى، وعليه تفترق  الأخطاء المهنية والأخطاء الج

حيث تختلف الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية في وفي تكوينها، فالأولى مقررة لحماية الموظف وقوامها مخالفة 
الموظف لواجبات الوظيفة ومقتضياتها، أما الثانية فإن جوهرها يهدف إلى حماية المجتمع والقصاص من المجرم، ولا 

                                                           
صل التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري، للعصول على اهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة موهلي ليدية، والي سهام، الف1

 . 2016/2017، سنة 28بجاية، ص  –عبدالرحمان ميرة 
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة موهلي ليدية، والي سهام، الفصل التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري، للعصول على اهادة الماستر،   2

 ، نفس المرجع السابق.  2016/2017، سنة 29، 28بجاية، ص  –عبدالرحمان ميرة 
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ثيقة بينهما، وعليه يمكن تحديد أوجه الاختلاف وأجه التشابه بين ابهطأ التأديبي وابهطأ يمكن نفي الصلة الو 
 1الجنائي.

 .أوجه الاختلاف والتشابه بين الخطأ التأديبي والخطأ الجنائي -
يظهر الاختلاف بينهما من حيث الهدف في عدة عناهر تعطي استقلالية لكل منهما فابهطأ التأديبي 

 حسن المرفق العام بانتظام واطراد، بينما ابهطأ الجنائي يهدف إلى حماية استقرار المجتمع.يهدف إلى سير 
من حيث التطبيق القانوني، يطبق القانون الجنائي على كافة الأفراد المقيمين على أرض الدولة، في حين يطبق 

 2تلاف القوانين العامة أو ابهاهة.النظام التأديبي إلا على الموظفين في القطاع العام أو في القطاع ابهاص باخ
الأخطاء الوظيفية غير محددة حصرا والتي تمسه في الوظيفة، عكس الأخطاء الجنائية حددها المشرع على 
سبيل الحصر، واقر لها كافة العقوبات المقررة لها، التي من اأ ا تكون سالبة لحريته،ويسأل الموظف تأديبيا عن 

 3طته الرئاسية، بينما يحاسب الفرد جنائيا إلا على الأفعال الصادرة عن اخصه.أعمال غيره من ابهاضعين لسل
بأن يتمثل الموظف المقترف للخطأ المهني للتأديب دون اللجوء إلى القضاء،   03-06وأيدت في ذلك الأمر 

اعة عن التي نصت على أي تقصير في الواجبات المهنية وكل مس بالط 133-66من الأمر  17كما أيدته المادة 
قصد، وكل خطأ يرتكبه الموظف في ممارسة مهامه يعرضه لعقوبة تأديبية دون الإخلال عند اللزوم بتطبيق قانون 

 4العقوبات.

رغم وجود اختلاف بينهما إلا أ ما لا يخلوا من التشابه فيما بينهما من حيث ترقية الموظف في مساره 
ترقيته الذي يرتب عدم جواز النظر في الترقية إلا بعد الفصل في  الوظيفي، فابهطأ التأديبي والجنائي ييثران على

                                                           
 ، نفس المرجع السابق الذكر.2010، سنة 59أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، ص 1
التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات 2

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 17الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
اجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة م3

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 18الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  06/02/1966الميرخ في  133-66من الأمر  17المادة 4

 .08/02/1966صادرة بتاريخ ، ال46الديمقراطية الشعبية، العدد 
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ابهطأ التأديبي أو الجنائي، كما تشترك الأخطاء المهنية بالأخطاء الجنائية كاختلاس أموال عمومية، فيعاقب الموظف 
 1السابق الذكر.03-06من الأمر  174جنائيا ثم يعاقب تأديبيا، وفقا للفقرة الثانية من المادة 

 .أركان الأخطاء المهنية ثانيا:
من خلال التعريفات السابقة للخطأ الوظيفي، تتجلى في طياتها تجمع في جنبها أركان ابهطأ التأديبي، والتي 
بموجبها يرى الفقهاء أن العناهر الأساسية المكونة للجريمة التأديبية المتكونة من الأخطاء الناتجة عن الموظف أثناء 

ناسبتها في ارتكابه بهطأ إيجابي أو سلبي مع القصد الجنائي للموظف، وعليه تظهر أركان ثلاثة تأدية وظيفته أو بم
 2هي الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي. 

 :الركن المادي -
 وهو التعدي الذي يتمثل في المظهر ابهارجي لسلوك الموظف الذي ينطوي على إخلاله بواجباته 

 3ما يعرف بالمظهر المادي للجريمة. وهو يقابل، الوظيفية

 :ثانيا: الركن المعنوي
وهو الإدراك الذي يقصد به الصلة المعنوية بين النشاط الذهني للموظف والمظهر المادي للمخالفة التأديبية، 

 4قد يكون ابهطأ عمدا، وقد يكون غيرعمدي.

 :ثالثا: الركن الشرعي
قصد به النص القانوني الذي يجرم الفعل ويحدد له العقوبة استنادا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا لا 
ينطبق على المجال التأديبي لسبب عدم حصر المخالفات التأديبية، والموظف يخضع للمسائلة التأديبية وتوقيع الجزاء 

 1ستوجب من اأنه معاقبته. إذا ما ثبت أنه فعلا ارتكب خطأ جسيما أو بسيطا ي

                                                           
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03-06من الأمر  174الفقرة الثانية من المادة 1
 السابق.، نفس المرجع 2010، سنة98الجزائر، ص –أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، النشر والتوزيع ثالة، الأبيار  2
 ، نفس المرجع السابق الذكر.2010، سنة 98أحمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر ، ص 3
، 59المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية ، نفس المرجع السابق الذكر، ص  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر 4

 المرجع السابق. نفس  2015/2016سنة 
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وباعتبار أن الشروع يعتبر جريمة قائمة بذاتها فالمعلوم أ ا لا تكتمل إلا  بثلاثة أركان المذكورة أعلاه وهي 
من  30،31الركن المادي والمعنوي والشرعي، فإذا كان الركن الشرعي فيها هو النص القانوني كما حددته المادتين 

الجنايات، وعلى الجنح التي ورد فيها نص، أما الركن المادي قانون العقوبات، فالمشرع يعاقب على الشروع في جميع 
للشروع ووفقا لنص المادة يجب أن يكون هناك بدء في تنفيذ الفعل من جهة، وعدم إتمام هذا التنفيذ يعود 
لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيه، أما الركن المعنوي للشروع فلا بد من متوافر القصد الجنائي لارتكاب الفعل، 

 2مع الإاارة أن الشروع لا يمكن تصوره في الجرائم غير العمدية. 

مما سبق أعلاه نبعد الركن الشرعي كما نستبعد الركن المعنوي، وما يهمنا هو الركن المادي لنبين فيه المعايير 
طاء التي يرتكبها التي اتخذ بها المشرع الجزائري فيما يخص الأعمال التعضيرية والشروع في الجريمة، لأننا بصدد الأخ

 الموظف العام وتوقيع العقوبة بعدما يكتشف أنه ارتكب خطا اخصيا.   

ومن خلال نظرية الفقيه فيلي الذي يرى بأن البدء في التنفيذ هو Viellyورائد المذهب المادي )الموضوعي( 
الجريمة وليس في المراحل التي  بدء الجاني في تحقيق الركن المادي للجريمة، يمكن حصره في الفعل الذي يعتبر جزء من

مثال ذلك لا يعد الجاني قد بدأ فيتنفيذ جريمة السرقة أو الاختلاس إلا إذا وضع على الشيء المراد اختلاسه ، قبله
 3وهو الركن المادي في الجريمة.

حيث يعاب على هذا رغم وضوحه وسهولته أنه يحصر الشروع في نطاق ضيق مما يجعل الكثير من الأفعال 
رغم خطورتها تفلت من العقاب بالرغم من أ ا تنم عن خطورة إجرامية والقصد الجاني لدى الفاعل في كونه سوف 
يتم الفعل لا محالة، وهذا ما جعل هذا المذهب ااد في أفكاره ولم يجد إقبالا عليه من طرف الفقه ولا من طرف 

 التشريعات. 

على عكس المذهب المادي الذي يركز على الفعل (،  Garreauيمثل المذهب الشخصي الفقيه جارو) 
الإجرامي، يرى هذا الفقيه أن الجاني يبدأ في التنفيذ إذا أتى عملا من اأنه أن ييدي حالا ومباارة إلى النتيجة 
                                                                                                                                                                                     

المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية ، مذكرة اهادة ماستر، جامعة محمد  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر 1
 المرجع السابق الذكر. 2015/2016، سنة 59بوضياف المسيلة ، ص 

 .من قانون العقوبات الجزائري  31، 30المادتان  2
الجزائر، دار بلقيس للنشر، الإيداع القانوني، السداسي  –بجاية  –الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، جامعة عبدالرحمان ميرة عبد 3

 .2017، سنة 215، 214الأول، ص، 
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المقصودة وهو ما يعبر عنه بالفعل إلا تأويل واحد، وعليه يستعين القاضي في تحديد لحظة الشروع بظروف المتهم 
الشخصية لكي يتأكد من عزمه النهائي على ارتكاب الجريمة، فإذا اتضح أن الجاني قد اندفع نحو الجريمة وهفاته 

وانفصلت عن خطوة يسيرة، ولو ترك واأنه لأتمها، ففعله هنا يعتبر بدءا في تنفيذ الجريمة فرغم غموض هذا 
 1لتشريعات واستعسان من طرف الفقه.المذهب وتوسيعه لمجال المسئولية إلا أنه لقي إقبالا كبيرا من طرف ا

من  30من المادة  ذلك ويستنتج أن المشرع والقضاء الجزائريين قد أخذا بالمذهب الشخصي، ونستشف
قانون العقوبات في عبارة )أو بأفعال لا لبس فيها تيدي مباارة إلى ارتكابها( على غرار مذهب التشريعات المقارنة 
خاهة التشريع الفرنسي الذي اقتبس منه التشريع الجزائري نفس العبارة، وييكد القضاء الجزائري في قراره الصادر 

أقرته المحكمة العليا في قولها: اتجاهه في الأخذ بهذا المذهب الذي  1969مارس  04عن اللرفة الجزائية بتاريخ 
والقاعدة أن الواقعة الثابتة إذا رفع عنها الالتباس عندما لم يترك مجالا للشك في نية مرتكب المخالفة وتشهد على "

 .لإجرامية، تصير اروعا في التنفيذ "عزيمته ا

 :الأخطاء المهنية ات/ تصنيف3
يتدرج ابهطأ إلى خطأ يسير وخطأ جسيم، وإن كان هذا التقسيم ذو أهمية بالنسبة للمسئولية المدنية، إذ 
بمجرد حصول الضرر تقوم المسئولية، ولا يهم ذلك إن ترتبت بناء على هذين ابهطأين، وعلى العكس من ذلك 

ن يشترط ابهطأ الجسيم لقيام المسئولية، إلا فهذا التقسيم له أهمية في المسئولية الجزائية على أساس أن من الفقه م
أن هذا الرأي السائد لا يييد هذا الطرح ويجعل كلا ابهطأين تقوم بينهما المسئولية الجزائية، وحتى المشرع الجزائري لم 

 2يميز بينهما في قانون العقوبات.  

الأخطاء سواء كانت بسيطة أو جسيمة،  أما بالنسبة للنظام التأديبي في الوظيفة العمومية بالجزائر تطرق لأهناف
الذي أكدا فيه خاهة على ابهطأ الجسيم، إلا أ ما لم يقدما تعريفا لهذا ابهطأ الجسيم، و ترك الأمر للإدارة لاتخاذ 
ما هو مناسب في تحديد هذا ابهطأ الجسيم وتقرير العقوبات المناسبة له، رغم أن المشرع قدم أهناف الأخطاء 

قوبات المقررة لها، وهو عكس النظام الجنائي الذي لم يفرق بين ابهطأين كما هو موهوف أعلاه، وهذا المهنية، والع
المذكور أعلاه والتي نوهت على مايلي: يتوقف تحديد العقوبة التأديبية  03-06من الأمر  161حسب المادة 

                                                           
 ، نفس المرجع.2017، سنة 216،215عبدالرحمان خلفي، القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة، ، ص 1
 ، نفس المرجع السابق. 2017، سنة 2522، 218، 217عبدالرحمان خلفي، القانون الجنائي العام، ص  2
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سئولية الموظف المعني، والنتائج المطبقة على الموظف على درجة جسامة ابهطأ، والظروف التي ارتكب فيها، وم
 1المترتبة على سير المصلعة، وكذا الضرر الذي لحق بالمستفيدين من المرفق العام. 

من  177السابقين، ومن خلال المادة  59-85والمرسوم  133-66إن المشرع الجزائري وعلى غرار الأمر 
درجات  حيث تأخذ  4رتكبة إلى أربع قد هنف الأخطاء التأديبية حسب جسامة الأخطاء الم 03-06الأمر 

لمادة فقا لالعقوبات التأديبية المسلطة على الموظف المذنب وهف العقوبات المعنوية، و وهف العقوبات المادية، و 
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يلي:أخطاء من الدرجة الأولى،  " على ما يلي: 177

 2.الثالثة، أخطاء من الدرجة الرابع"نية، أخطاء من الدرجة أخطاء من الدرجة الثا
 ة:أولا: الأخطاء الوظيفية المرتبة للعقوبات المعنوي

 178الأخطدداء الوظيفيددة المرتبددة للعقددوبات المعنويددة تشددمل تلددك الأخطدداء المرتبددة في الدرجددة الأولى طبقددا للمددادة 
: " تعتددبر علددى وجدده سددطرت مددا يلددييفددة العموميددة، والددتي المتضددمن القددانون الأساسددي العددام للوظ 03-06مددن الأمددر 

 3." ابهصوص أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح

تشير هذه المادة إلى أن المشرع هنف الأخطاء التأديبية من الدرجة الأولى بشكل واسع،  ولم يحصرها في  
أفعال محددة، إذ يدخل في الإخلال بالانضباط العام الوهول متأخرا إلى مكان الوظيفة، وإغلاق أبواب المرفق قبل 

عية بالمرفق العام، وغيرها من التصرفات التي تدخل الوقت الرسمي، انعدام اللياقة في التعامل مع الأاخاص الطبي
 4ضمن الإخلال بالسير الحسن للمرفق.

 ثانيا: الأخطاء الوظيفية المرتبة للعقوبات المادية:
وهي تلك الأخطاء الوظيفية التي اعتبرها المشرع الجزائري من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والدرجة الرابعة 

 السابق الذكر، و التي توهف كما يلي:                                                                          03-06من الأمر  180،181، 179وفقا للمواد 

                                                           
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 03-06من الأمر  161المادة 1
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجعسابق الذكر. 03-06من الأمر  177المادة 2
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مرجعسابق الذكر. 03-06من الأمر  178المادة 3
، 60المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية ، نفس المرجع السابق الذكر، ص  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر  4

 . المرجع السابق 2016/ نفس2015سنة 
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من نفس الأمر السابق الذكر " تعتبر على وجه ابهصوص أخطاء من الدرجة  179عليها المادة  ونصت
 الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي" :

 المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة.  -

-06من الأمر  180،181في المادتين الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها -
 1المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.  03

نلاحظ أن المشرع الجزائري حدد هذا التصنيف لمجموع الأعمال التي ترتكب في غياب الإدارة الآثمة، بمعنى 
ي يترتب عنه إهدار للمال العام، تلك الأعمال التي تحدث نتيجة لتقصير الموظف أو إهمال أو غفلة منه، الأمر الذ

مما يلاحظ أن المشرع فتح المجال بشكل واسع في الفقرة الثانية من نفس المادة والتي نصت على الإخلال 
، وهذا لا يسمح بحصر الأخطاء 181، 180بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 

 2المندرجة في الدرجة الثانية.

على ما يلي: تعتبر على وجه ابهصوص أخطاء من الدرجة الثالثة  03-06من الأمر  180ت المادة نص
 الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يلي:                                 

 تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.  -

 ل تأدية مهامه.                  إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني من واجبة تقديمها خلا -

                                                       رفض تنفيذ معلومات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفة دون مبرر مقبول.                                         -

 إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية. -

 3استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض اخصية أو أغراض خارجة عن المصلعة.   -

                                                           
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجعالسابق الذكر. 03-06من الأمر  179المادة 1
، 60المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية ، نفس المرجع السابق الذكر، ص  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر  2

 نفس المرجع السابق.  2016/ نفس2015سنة 
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الذكر. 03-06من الأمر  180المادة 3



  وظف العام في التشريع الجزائري.النظام القانوني لسلطة تأديب الم الفصل الأول:
 

89 
 

وتعتبر هذه الأخطاء من الدرجة الرابعة الأكثر خطورة من سابقاتها، وهي من بين الأخطاء من حيث القصد 
شروعة مقابل والعمد وذلك على سبيل الإخلال بالسير الحسن للمصلعة واستللال المنصب لتعقيق مآرب غير م

الاستفادة من امتيازات تقدم له تأدية للخدمة وهو ما يسمى الانحراف بالسلطة، وكذا التعدي على اللير أثناء 
 1أوقات العمل، واللجوء إلى نشاطات أخرى غير منصبه أو وظيفته لتعقيق أرباح زيادة على راتبه. 

صوص أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام تعتبر على وجه ابهعليه من خلالها "  181المادة وقد أاارت 
 : " الموظف بالأعمال التالية

الاستفادة من امتيازات من أية طبيعة كانت، يقدمها له اخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة في  - 
 إطار ممارسة وظيفته.                                                         

 عنف على أي اخص في مكان العمال.                                     ارتكاب أعمال  -

التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك الميسسة أو الإدارة العمومية التي من اأ ا  -
 الإخلال بالسير الحسن للمصلعة.                                                

 إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلعة.                              -

 تزوير الشهادات أو الميهلات أو كل وثيقة سمعت له بالتوظيف أو بالترقية.               -

من   43،44الجمع بين الوظيفة التي يشللها ونشاط مربح أخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين  -
 2هذا الأمر.

يوما على الأقل  15حالة موجبة لعقوبة العزل تتعلق بالموظف المتليب عن عمله لمدة  03-06وحمل الأمر 
منه للسلطة التي لها حق التعيين أن تتخذ إجراءات العزل بسبب إهمال  184دون مبرر مقبول  وأجازت المادة 

 3خلي عن العمل.المنصب بعد توجيه اعذرا لموظف المتليب أو المت

                                                           
، 62المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية ، نفس المرجع السابق الذكر، ص  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر  1

 نفس المرجع السابق.  2016/ نفس2015سنة 
 ر.المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سابق الذك 03-06من الأمر  181المادة 2
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بالجزائر، السابق الذكر. 03-06من الأمر  184المادة 3
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 الجزاءات التأديبية المقررة للأخطاء المهنية: تصنيفالفرع الثاني:
وضع تعريفا  لتأديبية، والمشرع الجزائري سكتعنلم ترد في جل التشريعات الوظيفية تعريفا للعقوبة ا       

التي يقابل كل خطأ منا عقوبة تأديبية مناسبة لها  03-06للجزاء التأديبي، إلا أنه حدد الأخطاء المهنية في الأمر 
 1من نفس الأمر.  163وفقا للمادة 

التي نص التي تقع عن الموظفين، منها تلك علما كما لاحظناه سابقا أن المشرع الجزائري نص على الجرائم
 ن الفساد كاختلاس أموال عمومية وغيرها،  وجرائم التزوير، وفقا للقانون الجنائي ابهاص. عليها قانو 

والقاعدة العامة في النظام التأديبي للوظيفة العمومية على المشرع أن يحدد الأخطاء الوظيفية وقائمة العقوبات  
 ا يثبت مسئوليته التي يحق لسلطة التأديب توقيعها على الموظف المرتكب للخطأ الوظيفي، مم

 2عن الجرم التأديبي وليس للمشرع أن يقدم تعريفا لمفهوم العقوبة أو الجزاء التأديبي. 
 تصنيف الجزاءات التأديبية. ثانيا،تعريف الجزاء التأديبي،  أولا،
 .تعريف الجزاء التأديبي أولا:

إن المشرع الجزائري ترك تعريف الجزاء التأديبي للفقه للإدلاء به، ويمكن إيجاز تعريف العقوبة التأديبية كما 
العقوبة التأديبية بصفة عامة على أ ا: )الاستخدام الفعال والمنظم  Français Delpèrèيأتي: يعرف الأستاذ 

                      لعنصر الإجبار بواسطة السلطة العامة(.                 
ويعرف الدكتور عادل الطبطائي العقوبة التأديبية على أ ا: )هي الجزاء الذي توقعه السلطة المختصة على  

 3الموظف نتيجة إخلاله بواجبات الوظيفة العمومية أو بمقتضياتها قاعدة بحماية النظام الوظيفي بوجه عام(.

وعرفهدا الدددكتور عمدار عوابدددي كمددا يلدي: ) هددي العقددوبات الوظيفيدة الددتي توقعهددا السدلطات التأديبيددة المختصددة  
علددى العامددل المنسددوب إليدده ارتكدداب المخالفددات التأديبيددة طبقددا للقواعددد والأحكددام القانونيددة والتنظيميددة والإجددراءات 

 4المقررة(.

                                                           
 المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية، نفس المرجع. 03-06من الأمر  163المادة 1
 .2007سنة  63ة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، صنوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام، دراسة مقارنة، دار الثقاف 2
ي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد3

 ق.، نفس المرجع الساب2013/2014، سنة 18الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
 .1986،سنة 336عمار عوابدي، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، الميسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص4
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لقد اختلف الفقه في تقديم تعريف الجزاء التأديبي ابهاص بالعقوبة التأديبية إلا أنه لا يخلو من العناهر المكونة 
 له والتي يكمن ذكرها فيما يلي:                                                

                اختلاف العقوبة التأديبية على العقوبة الجنائية بخصوص وهفها التأديبي.  - 

يجب أن تكون العقوبة بنص على سبيل الحصر مناسبة للخطأ المهني المقترف، حتى لا تستعمل السلطة  -
 الإدارية سلطتها التعسفية في تجاوز العقوبة التأديبية ضد الموظف.          

                                        لا يجوز توقيع العقوبة إلا على الموظف العام المخالف لقاعدة قانونية.         -

وجوب توقيع قرار العقوبة من طرف السلطة المختصة هاحبة التعيين، أو من طرف السلطة المفوضة  -
 قانونا.                                                                           

 سن للمرفق العام.                           توقيع العقوبة يهدف إلى الحفاظ على السير الح -

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه يمكن تعريف العقوبة التأديبية على أ ا: )الجزاءات التأديبية المحددة قانونا على 
سبيل الحصر والتي يجوز للسلطة التأديبية المختصة توقيعها على الموظف العام عند ثبوت إخلاله بواجبات وظيفته 

 حسن وانتظام سير العمل في المرافق العامة(.عملا على 

يهدف توقيع الجزاء التأديبي التي تتوخاه السلطة التأديبية إلى الأهداف المتمثلة في التأديب الإداري للموظف  
لإهلاحه بما يمنعه من ارتكاب مخالفات مستقبلا، وهو عبارة عن إجراء وقائي علاجي يرمي إلى سد الثلرات 

وقوع ابهطأ، كما أنه يهدف إلى فطنة الموظف وتبصيره بواقع الأخطاء المهنية، كما يهدف التأديب والحيلولة دون 
 إلى ضمان حسن سير المرافق العامة، وإذا قصر الموظف في تأدية عمله،

 1فيعلم أنه سيجابه بعقوبات تأديبية من قبل الإدارة، والهدف الأساسي هو بناء إداري  وقائي وعلاجي.  

                                                           
ي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد1

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 42، 41ص الحقوقوالعلوم السياسية، 
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 تصنيف الجزاءات التأديبية:/ 2
السدددابق الدددذكر حسدددب جسدددامة  03-06مدددن الأمدددر 163تنصدددف العقدددوبات التأديبيدددة وفقدددا لأحكدددام المدددادة 

الأخطدداء المرتكبددة إلى أربعددة درجددات منهددا العقددوبات المعنويددة ومنهددا العقددوبات الماديددة. والددتي تصددنف كمددا يلددي: أولا: 
 1زائري، ثانيا: الجزاءات المادية في النظام التأديبي بالجزائر. الجزاءات المعنوية في النظام التأديبي الج

 قانون الوظيفة العمومية بالجزائر:أولا: الجزاءات المعنوية المقررة  للأخطاء المهنية وفقا ل
على العقوبات من الدرجة الأولى منها:التنبيه، الإنذار الكتابي،  03-06من الأمر  163نصت المادة 

 التوبيخ.

التنبيه هو جزاء أخف الجزاءات التي نص عليها المشرع الجزائري،وينطوي على الموظف لتذكيره بوجوب مراعاة 
واجباته الوظيفية، إذا ما ارتكب الموظف مخالفة بسيطة في واجباته أو في سلوكه، ويكون التنبيه الشفوي أو الكتابي  

 هو تحذير الموظف من الإخلال بواجبات وظيفته، حتى بإاعار الموظف، وتوجيهه لتعسين سلوكه،والإنذارالكتابي
لا يتم تشديد العقاب عليه، وتستهدف تبصير الموظف بالمخالفة التي ارتكبها ولا يكررها مرة أخرى، ويتم اتخاذ 
هذه العقوبة بقرار يتم تبليله للموظف من الإدارة، والتوبيخ وهو إجراء أاد من الإنذار الذي يلوم الموظف على 

 2تكابه المخالفة وتوجهه السلطة  إليه، لكنه لا ينهي الموظف على سلوكه بل يعد نوع من الإجراء التأديبي.ار 
 قانون الوظيفة العمومية بالجزائر:ثانيا: الجزاءات المادية المقررة للأخطاء المهنية وفقا ل

وظف فقط، بل يتعدى إلى الوضع يعتبر الجزاء المادي ذلك العقاب الذي لا ينعصر تأثيره ومجاله في نفسية الم
المذكور أعلاه على العقوبات المادية في  03-06من الأمر  163المادي لمركزه الوظيفي، وعلى ذلك نصت المادة 

                    الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والدرجة الرابعة كما يلي:                                                                      
التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام، ويقصد بها الإيقاف عن العمل لمدة محددة مع خصم هذه المدة  -

 من راتبه الشهري التي تعتبر عقوبة مادية، ثم يعود لمباارة عمله.          

                                                           
 .2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بالجزائر، سنة  03-06من الأمر  163المادة 1
، 65ق الذكر، ص المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية ، نفس المرجع الساب 03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر  2

 نفس المرجع السابق.    2016/ نفس2015سنة 
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لسنة التي تم فيها عقابه، ويقصد بذلك اطب اسمه من قائمة التأهيل خلال ا، الشطب من قائمة التأهيل -
 163وهي كذلك عقوبة مادية منعته من الترقية وبالتالي لن يستفيد النسبة المالية المخصصة للترقية حسب المادة 

                        من نفس الأمر، وهي عقوبات من الدرجة الثانية.                                                                                  
 وتعتبر عقوبات من الدرجة الثالثة:    

                                                          الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام، وتعتبر كذلك عقوبة مادية كما ذكرته أعلاه.                                      - 
درجة إلى درجتين، يقصد بذلك تنزيل درجة الموظف إلى أدنى من الدرجة الأهلية مع احتفاظه  التنزيل من -

 بالأقدمية التي حصل عليها أثناء مسيرة وظيفته، مما يترتب عليه أثارا في نقص ماله من مرتبه الشهري.  
والذي يختلف ، النقل الإجباري، ويقصد به نقل الموظف المعاقب من مكان عمله إلى مكان عمل أخر -

 1عن النقل لفائدة المصلعة والذي يتخذ لضرورة المصلعة.  
وتعتبر عقوبات من الدرجة الرابعة، أاد العقوبات السابقة والذي يرتب خطأ جسيما يعتبر من الدرجة الرابعة 

قوبات فيما المذكور أعلاه وتتمثل هذه الع 03-06من الأمر  181نظرا للنتائج ذات الأثر ابهطير طبقا للمادة 
 يلي:                                                                     

التنزيل إلى الرتبة السفلى مباارة: تنزل رتبة الموظف مباارة إلى الرتبة السفلى مما ييثرعلى الموظف سلبا  -
 على مرتبه الشهري.                                                  

التسريح : وهو إجراء يرتب فقدان هفة الموظف  ائيا دون الرجوع مرة أخرى إلى الل الوظيفة العمومية،  -
ويتخذ خاهة هذا الجزاء بعد إدانة الموظف و هدور القرار القضائي النهائي السالب لحرية الموظف أثناء ارتكابه 

اد، وبعد أن تجتمع اللجنة الإدارية المتساوية لجريمة ما يعاقب عليها قانون العقوبات أو قانون مكافعة الفس
 الأعضاء لاتخاذ قرار التسريح.  

عقوبة العزل: وهي عقوبة توقع بسبب إهمال المنصب والتليب لفترة طويلة بشكل متواهل لمدة خمسة عشر 
العام المتعلق بالقانون الأساسي  03-06من الأمر  84على الأقل دون مبرر مقبول، وفقا للمادة  15يوما 

 للوظيفة العمومية.  

                                                           
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بالجزائر. 03-06من الأمر  163المادة 1
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الموظدددف الدددذي كدددان محدددل عقوبدددة  الدددتي نصدددت علدددى أن " 03-06مدددن الأمدددر  185: وفقدددا للمدددادة ملاحظـــة
 1.وظف من جديد في الوظيفة العمومية "التسريح أو العزل لا يمكن أن ي

وينبلدددي علدددى المشدددرع الجزائدددري أن يراجدددع هدددذه المدددادة القاسدددية المتعلقدددة لثار التسدددريح، ويعيدددد هدددياغتها لصدددالح 
الموظدف، لإعطائدده فرهددة حيدداة العمددل ضددمن الوظيفددة العموميددة، وفي حالدة التكددرار مددرة ثانيددة يطددرد  ائيددا مددن الوظيفددة 

 ا أن يستقيم الموظف.  العمومية، ولن يعود لها من جديد، وهي فرهة يمكن من خلاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سنة  03-06من الأمر  185، 184، 181المواد 1
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 :الفصل الثاني: نظام تأديب الموظف العام في ظل قوانين الوظيفة العمومية بالجزائر
للجزاء دور كبير ومهم جدا لأنه يعتبر وسيلة من وسائل ردع الموظفين المخاطبين به وابهاضعين لقواعده 

الإداري في تسيير ائون القانونية، والمخالفين لقاعدة ما، حفاظا على سمعة الدولة و مجالاتها المختلفة كالمجال 
ومجال استقرار المجتمع ، ومجالات اقتصاد الدولة، الإدارات العمومية التي تعتبر من الميسسات الرئيسية في البلاد

 1والصعة العامة. ، البشري  والأمن، والحفاظ على الآداب العامة
يعتبر الموظف الساعد الرسمي في تحريك دواليب الإدارة و حسن سير المرافق العامة لتعقيق المصلعة العامة   

للمجتمع، ويعتبر نظام التأديب الإداري هورة من هور الجزاء في تأديب الموظف العام حتى ييدي واجبه المسند 
كالحق في الأجرة أو الراتب الشهر، ،  يحميها القانونإليه قانونا على أحسن وجه، بالطبع في المقابل يتمتع بحقوق 

التأمين، الاستفادة من العطل السنوية، والاستفادة من العطل المدفوعة الأجر كالأعياد الوطنية والدينية، أو أيام 
خرى العطل المرضية التي يتقاضى فيها الموظف نسبة معينة من الإدارة المستخدمة، والاستفادة من باقي النسبة الأ

 2من التأمين أي الضمان الاجتماعي. 

ومادام أن الموظف يستفيد من حقوق كثيرة، منها الحقوق المالية والاجتماعية، مقابل أدائه بهدمة بموجب 
،وإذا أرتكب الموظف خطأ 32،33،34لا سيما المذكورة في المواد  03-06القانون، والتي كرسها الأمر 

رية في تحريك الدعوى التأديبية من عدمها ضده، و قد خول المشرع لسلطة جسيما، فلسلطة الإدارة سلطة تقدي
التعيين حق توقيع العقوبة أثناء ارتكاب الموظف أعمال مشينة تضر بوظيفته وبالإدارة خاهة إذا كان ابهطأ 

خالفات جسيما، علما أن القضاء الإداري دائما بصدد الإدارة المتعسفة، وأن المشرع الجزائري تصدى لتلك الم

                                                           
، 40المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية ، نفس المرجع السابق الذكر، ص  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر  1

 نفس المرجع السابق.  2016/ نفس2015سنة 
سلة مباحث في القانون، النظام القانوني للوظيفة تحت إاراف مولود ديدان،، ومن إعداد، فاطمة الزهرة جدو، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي، سل2

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس للنشر، تعاونية الطاسيلي، عمارة أ ،دار البيضاء، الجزائر،  03-06العمومية، وفقا للأمر 
 ، نفس المرجع السابق.2019سنة  38ص 
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سواء ارتكبها الموظف أو تعسفت الإدارة في اتخاذها ضد الموظف بإيجاد ضوابط تحكم عمل سلطة التأديب ووفر 
 1القدر الأكبر من الضمانات للموظفين المتهمين بارتكاب أخطاء مهنية، للدفاع عما نسب إليهم. 

وللموظف   (المبحث الأول)العام ابط الجزاء التأديبي للموظف ضو التأديبية و لضمانات االإدارة  تسوكر 
لضمانات الممنوحة له آلياتاكطرف متهم بارتكابه أخطاء وظيفية الحق في الدفاع عن نفسه لما نسب إليه بواسطة 

 .(المبحث الثاني)

 :المبحث الأول: تكريس الإدارة لضمانات ضوابط الجزاء التأديبي للموظف العام
بجملة من الضوابط التي تحد من استعمال السلطة الإدارية المطلقة  لقد أحاط المشرع الجزائري الموظف العام

بشكل يلعق الضرر بموظفيها، حين يرتكب خطأ وظيفيا، وتعاقبه الإدارة بوسيلة الجزاء العقابي الذي يعتبر الردع 
 2المباار للموظف، وذلك للعفاظ على ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

ئ العامة المتعلقة بتأديب الموظف العام ضمانة المبادعلى الإدارة أن تلتزم بالقيود  والضوابط فولبيان هذه 
 .                                                     (الثاني طلبالم)آثار لمبادئ الجزاء التأديبيكما ترتب هذه الضوابطاستثناءات و (الأول طلبالم)
 مة المتعلقة بتأديب الموظف العام:ضمانةالتزام الإدارة بالمبادئ العا: الأول طلبالم

تعتبر هذه المبادئ من الضمانات المعاهرة لكل من يتولى سلطة إدارية أو سلطة اختصاص التأديب، وهي 
ضمانة احترام الإدارة للمبادئ منها ضرورة من ضروريات تسبب قرار الجزاء أو قرار الحكم التأديبي، 

 .(الفرع الثاني)رتبطة  بتوقيع العقوبة التأديبيةضمانة احترام الإدارة للمبادئ الم و(الفرع الأول)عيةالموضو 

 :ضمانة احترام الإدارة للمبادئ الموضوعيةالفرع الأول: 

                                                           
فاطمة الزهرة جدو، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي، سلسلة مباحث في القانون، النظام القانوني للوظيفة  تحت إاراف مولود ديدان،، ومن إعداد،1

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس للنشر، تعاونية الطاسيلي، عمارة أ ،دار البيضاء، الجزائر،  03-06العمومية، وفقا للأمر 
 ، نفس المرجع السابق.2019 ، سنة46، 43، 40ص 

جامعة مولود مخلوفي مليكة، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيفة العمومية، مذكرة نيل اهادة الماجستير في القانون العام، 2
 .2012، سنة 22تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ص  -معمري
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على الإدارة أن تحترم هذه المبادئ الموضوعية التي تتضمن المبادئ الآتية والتي يتم دراستها من خلال ضمانة 
ضمانة مبدأ اخصية الجزاء و ثانيا،ضمانة مبدأ ارعية الجزاء التأديبي متر وتح أولا،وحدة وحيدة الجزاء التأديبيمبدأ 

 ثالثا.التأديبي
 .ضمانة مبدأ وحدة وحيدة توقيع الجزاء التأديبي أولا:

من الحيدة هي ضمانة للأفراد يفترض وجودها في كل من يتولى سلطة أو يمارس اختصاص فيما يصدر عنه 
أعمال، واستقر القضاء على أعمال مبدأ الحيدة بابهصوص أثناء المحاكمات التأديبية التي تتم أمام المحاكم التأديبية 
أو المجالس التأديبية، ومن ثم فإن من يشترك في التعقيق أو يسبق له الاتصال بمراحل الاتهام، ليس له الحق في أن 

أو تكلم حتى تصفو  لقضاء ألا يكون قد كتب أو استمعلس مجلس ايجلس لمحاكمة المتهم، و يجب على كل من يج
 نفسه من كل ما يمكن أن يستشف رأيه في المتهم بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدما بين يديه.

من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات  26المشرع المصري بخصوص مبدأ الحيدة وذلك بنص المادة  وقد كفل
في حالة وجود سبب من أسباب التنعي المنصوص عليها في قانون  بقولها: " 1958لسنة  117يبية رقم التأد

إلى وللموظف المحال ، المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه التنعي عن نظر الدعوى
 .المحاكمة الحق في طلب تنعيته "

النص أنه قصر في تطبيق أحكام التنعي على رئيس المحكمة أو أحد أعضائها ولم يتطرق إلى عضو  يلاحظ من
النيابة الإدارية، وقد اختلف الفقه بشأن جواز رده، ويرى الدكتور عبدالفتاح حسن عدم جواز رد عضو النيابة 

مة، في المقابل أيد هذا الرأي كل من وذلك قياسا على عدم جواز رد عضو النيابة العا، الإدارية الحاضر في الجلسة
، الأستاذين محمد راوان احمد، و إبراهيم عباس منصور، وقد أكد هذا الاتجاه الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي

 1وليس للخصم أن يرد خصمه.، لسبب أن النيابة الإدارية في مجال الدعوة التأديبية تعتبر بمثابة ابهصم في الدعوى
دكتور محمود مصطفى فقد خالف هذا الرأي حيث يقرر أن الاعتبارات المشار إليها لا تعتبر تبريرا  أما الأستاذ ال 

كافيا للقاعدة التشريعية، والنيابة كو ا خصم في القضية، فالمتهم لا يرد النيابة أجمعها، وإنما يرد مثلها عندما يقوم 
، ورأي النيابة غير ملزم للمعكمة، فهذا هعيح، لكنه لديه الشك في استقلاله ونزهاته، مما يطلب استبداله بليره

يكون له تأثيرا عليها، إن بعث الطمأنينة في نفس المتهم هو حلقة من سلسلة ضمانات الدفاع فكيف لا يخول 

                                                           
 ، نفس المرجع السابق. 2004، سنة 355، 354داري في الوظيفة العمومية، ص علي جمعة محارب، التأديب الإ  1
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المتهم رد عضو النيابة، وقد تجمعه بالمجني عليه هلة قرابة أو هداقة يحتمل أن تيثر في تصرفاته، وهو يقوم بدور 
 الدعوى العمومية، ومن جاب أخر يحاول البعض الجمع والتوفيق  بين الاتجاهين بقوله: وإن كان لا يجوز رد هام في

عضو النيابة الإدارية إلا أنه اسلم وادعى لطمأنة المتهم، على أن يتنعى عضو النيابة الإدارية عن أداء مهمته 
لنسبة لكاتب الجلسة، فالرأي مستقر على عدم جواز ويستبدل بليره، إذا قام سبب عدم الصلاحية أو الرد، أما با

رده لأنه لا يعد من رجال القضاء، وإنما يعتبر من أعوا م، وأسندت إليه مهمة الكتابة لذلك لا يبطل الحكم إذا 
قام بالكاتب سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد، وإذا كان هناك ظن به يستعسن استبدال غيره به دفعا 

 بشأن عمله الكتابي.لأية مظنة 
ويلاحظ أن المشرع المصري لم يضع تعريفا لمبدأ الحيدة وإنما اكتفى بذكر الحالات أو الأسباب التي من اأ ا 

فيما  1968لسنة 13وعلى هذا الأساس تطبق  نصوص قانون المرافعات المدنية والجنائية رقم ، تيثر على القاضي
لمصري يعترف بحق الرد حتى ولو لم يوجد نص بذلك، فقد قضى بأنه: يتعلق بهذا الشأن، وقضاء مجلس الدولة ا

بالرغم من عدم وجود قاعدة مكتوبة في القانون الإداري تخضع الدعوى التأديبية لما تخضع له الدعوى المدنية أو 
غم من الجنائية من أحكام خاهة بالتنعي عن نظر الدعوى عند قيام أحد أسباب الرد، فإن هذا الحكم يسري بالر 

وهو يوجب توفير الضمان للمتقاضين، حتى تصدر ، ذلك، لأن هذا الحكم استقاه المشرع من قواعد العدالة
الأحكام لهم وعليهم من قضاة بعيدين عن الهوى، وقد أكدت هذا المبدأ المحكمة الإدارية العليا بقولها: فثمة قاعدة 

لى نص يقررها، وهي أن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون مستقرة في الضمير تمليها العدالة المثلى ولا تحتاج إ
قد كتب أو استمع أو تكلم حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشفه منه رأيه في المتهم بما يكشف لهذا 

 1.ه فيه أو يقضي على اطمئنانه إليهالأخير مصيره مقدما بين يديه فيزعزع ثقت
ا يخص التأثير على قاضي الموضوع يجب تطبيق قواعد قانون المرافعات وبناء على ما ذكره المشرع المصري فيم

المدنية أو الجناية لإثبات إنصاف أطراف النزاع ناهيك عما أتى به مجلس الدولةالمصري فيما يخص رد عضو النيابة 
ارية العليا لإدولو بعدم وجود نص تشريعي على ذلك اعتمادا على قواعد العدالة، إضافة إلى ما جاءت به المحكمة ا

أن من يجلس مجلس " بالعدالة المثلى على أساس قاعدة بدورها اعتمدت على المثل العليا أو ما سمته  المصرية

                                                           
 نفس المرجع السابق الذكر.  2004،356، ، سنة 355علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العمومية،  ص   1
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القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو استمع أو تكلم حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشفه منه رأيه في 
 1.ه فيه أو يقضي على اطمئنانه إليه "فيزعزع ثقت المتهم بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدما بين يديه

وعلى إثر ذلك نرى أن المجالس التأديبية في الجزائر  لا تنظر بهذا المنظور، وإنما تقتصر  على مبدأ وحدة الجزاء 
التأديبي هي عدم جواز معاقبة مرتكب ابهطأ التأديبي بعقوبتين تأديبيتين في آن واحد عن نفس المخالفة وفي نفس 
الفترة الزمنية التي ارتكب فيها ابهطأ المهني، والقانون لم ينص على ذلك هراحة أو اعتبار العقوبة الأولى تابعة 

ويجب معاقبته بعقوبة ، للأخرى مباارة، فلا يجوز معاقبة الموظف المخالف لقاعدة قانونية بعقوبتين في نفس الوقت
المتعلق بالقانون  03-06من الأمر  183ادة واحدة حسب ابهطأ المرتكب، ويتجلى ذلك من خلال الم

الأساسي العام للوظيفة العمومية التي نوهت على تسليط عقوبة واحدة على الموظف المخالف لقاعدة قانونية كما 
من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى  181إلى 178يلي:تيدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 

 2المذكورة أعلاه.  183ادة رجة، كما هو منصوص عليها في المدة من نفس الالعقوبات التأديبي

، وهي واء في مجال رفع الدعاوى التأديبية ولم يتطرق المشرع الجزائري على تأثير القاضي برد أحد أعضاء الجلسة س
ونص  ،س التأديبيةذات الموضوع الذي نبعث فيه، وسكت المشرع عن رد النيابة الإدارية سواء على مستوى المجال

، و نص على 15وخاهة المادة  14، 13فقط على كيفية رفع الدعاوى القضائية منها المدنية والجزائية في المواد 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء    828إلى المادة  815رفع دعاوى القضايا الإدارية في المواد من 

دعوى يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها اكلا فيها ما يلي في  عريضة افتتاح ال
 البيانات التالية:                                                                          

اسم ولقب المدعى عليه، فإن  -اسم ولقب المدعى وموطنه،  -الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،  - 
الإاارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وهفة  -يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له، لم 

الإاارة عند -عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تيسس عليها الدعوى،-ممثله القانوني أو الإتفاقي، 
 3الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المييدة للدعوى. 

                                                           
 ع السابق الذكر.، نفس المرج2004، سنة 356علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العمومية، ص  1
 .2006المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية سنة  03-06من الأمر  183المادة 2
 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2008فبراير سنة  25الميرخ في  09-08من القانون  828إلى  815، من 15، 14، 13المواد 3
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من نفس القانون المذكور أعلاه نص بعدم إجازة  المشرع الجزائري قاضي الموضوع من تأسيس  26وفي المادة  
حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشات والمرافعات، وأجاز للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار من بين عناهر 

ا عليها إدعاءاتهم، ثم تطرق إلى سلطات المناقشات والمرافعات الوقائع التي أثيرت من طرف ابهصوم ولم ييسسو 
القاضي فيما يخص حضور ابهصوم لتقديم توضيعات حول قضاياهم إن كانت ضرورية لحل النزاعات، حرية اتخاذ 
أي إجراء في مجال التعقيق الجائز قانونا مع تكييف الوقائع بمجموعة القواعد القانونية التي تنص على ذلك، وأجاز 

وأجاز للخصوم باسترجاع كافة الوثائق المودعة لدى كتابة الضبط من طرفهم أو عن طريق  اللرامة التهديدية،
من قانون الإجراءات المدنية 27،28،29،30،31الوكالة من أمانة الضبط مقابل وهل استلام، حسب المواد

 1والإدارية،كما تطرق للاختصاص النوعي و الإقليمي للمعاكم.
من  832إلى المادة  800أمام المحاكم الإدارية لإللاء القرارات الإدارية من المادة أما فيما يخص رفع الدعاوى 

 827التي نوهت على ما يلي:  مع مراعاة أحكام المادة  815قانون الإجراءات المدنية والإدارية خاهة المادة 
على اروط رفع الدعوى  نصت 816أدناه ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام، والمادة 

 819من قانون إ.م.إ،التي هي نفس اروط رفع الدعوى الإدارية، والمادة  15المدنية التي ذكرت أعلاه في المادة 
التي جاء فيه ما يلي: يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إللاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري 

ر الإداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع مبرر، وإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع تحت طائلة عدم القبول القرا
الإدارة من تمكين المدعي من القرارات المطعون فيه أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة،  ويستخلص 

 2النتائجالقانونية المترتبة على هذا الامتناع(.

المشرع الجزائري تكلم فقط عن رفع الدعاوى الإدارية أمام المحاكم الإدارية قصد أن  سبقمن خلال ما  يلاحظ     
إللاء القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارات العمومية التي تصدر من اأ ا قرارات  تعسفية، وتطرق إلى اروطها 

رائض الادعاءات لدى  والى جانب ذلك تطرق إلى حالات ومراحل الدعوى التي يمر بها ابهصوم أثناء تقديم ع
من نفس القانون، ومنع الدولة  827كتابة الضبط ارط أن يكون محام الدفاع  فيها وجوبي طبقا للمادة 

والبلديات والولايات والإدارات العمومية ذات الصبلة الإدارية من محام وجوبي، ليستخلفذلك بممثل قانوني يقوم 
                                                           

المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، نفس  2008فبراير سنة  25الميرخ في  09-08القانون من  31، 30، 29، 28، 27، 26المواد 1
 المرجع.

المتضمن لقانون الإجراءات  2008فبراير سنة  25الميرخ في  09-08من القانون  832إلى المادة  800المواد  المتعلقة بالمادة الإدارية من المادة 2
 المدنية والإدارية.
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نية والجزائية للدفاععن مصالح الميسسة العمومية، ويكون طرفا فيها مع مقام المحام في جميع القضايا الإدارية والمد
 1توقيعه كافة العرائض المقدمة لدى المحاكم.

 لعمل بمبدأ وحدة الجزاء التأديبي:مبرر ا  1
 تتجلى اعتبارات عدم ازدواجية توقيع الجزاء والتي تستقر على توقيع وحدة الجزاء التأديبي إلى الاعتبدارات التاليدة

 التي أستخلصها من الوقائع السابقة كما يلي:
تسليط عقوبتين اثنتين على خطأ واحد ارتكبه الموظف أثناء تأدية عمله أو وظيفته المسندة إليه قانونا،  -

يعتبر بمثابة فقدان أو انحراف عن مبدأ المشروعية، وفي حالة تعدد العقوبات بين العقوبات الجزائية والعقوبات 
  بد أن نحترم قاعدة الجزائي يوقف المدني، وبالتالي الجزائي يوقف الإداري.التأديبية، لا

ضرورة احترام السلطة الإدارية هاحبة التعيين والعقاب في نفس الوقت لقواعد القانون الأساسي العام -
تقديرية للسلطة للوظيفة العمومية، أثناء تطبيق الجزاء على الموظف المقترف للخطأ المهني، وعدم إطلاق السلطة ال

التأديبية في توقيع الجزاء، مع استمرارية مراقبة القضاء الإداري للقرارات الصادرة عن الإدارة ليعد من سلطتها 
التعسفية إضافة إلى مبدأ عدم جواز توقيع عقوبتين على الموظف المخالف لقاعدة قانونية لنفس ابهطأ المرتكب 

اعية والمصلعة العامة للمرفق العام فوق كل اعتبار، لأن الوظيفة تقتضي ليس مبدأ مطلقا، تفرضه العدالة الاجتم
 تسليط وتوقيع عقوبة واحدة مناسبة للخطأ المهني المقترف.

المسئولية التأديبية المترتبة أثارها على عاتق الموظف المقترف للخطأ المهني، يجب أن تحدد في نطاق خطئه 
إلا إذا اقتضى الأمر وتدخل القضاء الجزائي، إذا كان ابهطأ المهني قد ارتقى  المهني فقط دون المساس بحريته المدنية

 .إلى جريمة من الجرائم التي حددها قانون الفساد ومكافعته على سبيل الحصر، وتحديد العقوبات المقررة لها

الانحياز إلى أي جهة   كما يجب على أعضاء المجلس التأديبي بما فيهم رئيس الجلسة أن يلتزموا بمبدأ الحيدة، وعدم
كانت، والابتعاد عن كل ما من اأنه أن يثير اكا لدى المتهم، والفصل في القضايا المطروحة أمامهم بكل 
موضوعية، كما ينطبق هذا على المحكمة التأديبية إن تم تشكيلها للفصل في النزاع القائم بين أطراف النزاع، لأن 

                                                           
 المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2008فبراير سنة  25الميرخ في  09-08من القانون  27المادة 1
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ة للموظف المتهم، وتكون لديه الطمأنينة في التقاضي بالإنصاف والعدل مما هذا الإجراء يعتبر من الضمانات الرسمي
 1يبعده الشك عن تقرير مصيره بين يديه قبل إعلان النتيجة النهائية لقرار التأديب.

 :شروط العمل بمبدأ وحدة الجزاء التأديبي  2
التددأديبي أو المحكمددة التأديبيددة للفصددل في لكددي يكددون هددذا المبدددأ سددليما أثندداء تأديددب الموظددف العددام أمددام المجلددس 

فكدان لابدد مدن تدوفر ادروط موضدوعية تتمثدل في ، قضية الحال المطروحة على طاولة المجلس، وهو ما تقتضديه العدالدة
وتحديدددد العقوبدددة المناسدددبة لددده، مدددع وحددددة وحيددددة السدددلطة التأديبيدددة في آن ، وحددددة تحديدددد موضدددوع المخالفدددة التأديبيدددة

 2واحد. 

 جزاء المخالفة التأديبية: وحدة -
حيدددث تم تفسدددير ذلدددك سدددابقا فيمدددا يخدددص وحددددة الجدددزاء التدددأديبي، لأن تعددددد العقدددوبات تكدددون لموضدددوع واحدددد أثنددداء 
محاكمددة جزائيددة بتسددليط عقوبددة واحدددة، وتكددون العقوبددة التأديبيددة  بعددد انتهدداء الحكددم النهددائي الجزائددي، تبدددأ المحاكمددة 

أديبيدة بعدد العقوبدة الجزائيدة لأن طبيعدة النظدام التدأديبي والجزائيكلاهمدا مسدتقل عدن الأخدر، التأديبية لتسليط العقوبدة الت
فددالأول يمددس الموظددف المخطددأ في وظيفتدده أي في حقوقدده الوظيفيددة فقددط، أمددا النظددام الجنددائي يمددس الموظددف المددتهم في 

ب اسددتقلال واخددتلاف الجريمددة سددلب حقوقدده المدنيددة نظددرا لاخددتلاف موضددوع المخالفددة جنائيددا وتأديبيددا، وذلددك حسدد
التأديبيدة عدن الجريمدة الجنائيدة رغدم موضدوع الجريمدة واحددد، وتطبيقدا لمبددأ وحددة الجدزاء التدأديبي لا يجدوز تعددد العقددوبات 

 3لأنه يتعارض مع هذا المبدأ. 
 :حيدة و وحدة السلطة التأديبية -

بالنسبة لحيدة السلطة التأديبية ذكرت أعلاه، أما وحدة السلطة التأديبية، يقصد به السلطة التي تصدر قرار 
المذكور أعلاه وممارستي الفعلية لميدان المنازعات  03-06التأديب، حسب اعتقادي بعد الاطلاع على الأمر 

ليها القانون العام للوظيفة العمومية، وإذا تم تشكيل الإدارية بجامعة غليزان: هي السلطة المخولة قانونا والتي نص ع

                                                           
 ، دون ذكر البلد.2007، سنة 47،48عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، مطبعة، جامعة المنوقية، ص 1
، 46المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية ، نفس المرجع السابق الذكر، ص  03-06ديبي في ظل الأمر عطية الله حافظ ، النظام التأ 2

 نفس المرجع السابق.  2016/ نفس2015سنة 
 2016نفس/ 2015، سنة 46المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية، ص  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر  3

 نفس المرجع السابق. 
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سلطة أعلى للنظر في نفس القضية فلا يأخذ برأيها، وإنما يأخذ برأي السلطة الأولى المخولة للفصل في القضية، 
 ويطبق ذلك حتى في طلب إعادة النظر في القضية التأديبية من جديد، فتعيد نفس اللجنة التأديبية الأولى النظر في

لإللاء القرار التأديبي  أو إعادة النظر فيه يعتبر  لى نقطة مهمة وهي أن تقديم الطعنالقضية، وأاير هنا بالذات إ
المتعلق بالقانون الوظيفة العمومية  03-06من الأمر  165من هلاحيات القضاء الإداري وهذا حسب المادة 

 1السابق الذكر.
المتعلق بكيفية تطبيق الأحكام التشريعية 11/09/1982في الميرخ  302-82حيث نجد أن المرسوم رقم 

التي جاء فيها ما يلي: يترتب على الأخطاء المهنية المختلفة المنصوص  75ابهاهة بعلاقات العمل الفردية في المادة 
يبية لتأديبية،  فكلمة إحدى العقوبات التأدهذاالمرسوم تطبيق إحدى العقوباتا من72إلى 68عليها في المواد من 

 2تدل وتقيد الأخذ بمبدأ وحدة الجزاء التأديبي.

 160المتعلق بالقانون الأساسي العام لوظيفة العمومية الذي يستشف من مادته  03-06وبالنسبة للأمر 
التي نوهت على أنيشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط، وكل خطأ أو مخالفة من طرف 

ة تأدية مهامه خطأ مهنيا، يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس عند الاقتضاء الموظف أثناء أو بمناسب
 3بالمتابعات الجزائية. 

المتعلق بالقانونالأساسي للقضاء والتي  06/09/2004الميرخ في  11-04ونجد هراحة في القانون العضوي رقم 
 4منه في الفقرة الأولى على أنه لا يترتب على ارتكاب خطأ تأديبي إلا عقوبة واحدة.  69نوهت المادة 

الجزاء التأديبي في القوانين  نستخلص مما ذكر أعلاه أن المشرع الجزائري أحسن إبداع فكرة مبدأ وحدة
 الجزائرية، ونص عليها بكل هراحة .                                             

                                                           
 المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية السابق الذكر. 03-06من الأمر  165المادة 1
المتعلق بكيفية تطبيق الأحكام التشريعية ابهاهة بعلاقات العمل الفردية، الجريدة  11/09/1982الميرخ في  302-82من المرسوم رقم  75المادة 2

 .1982لميرخة في سنة ا 37الرسمية عدد 
 .2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سنة  03-06من الأمر  160المادة 3
 24، عدد13المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية، ص 06/09/2004الميرخ في  11-04من القانون العضوي رقم 69المادة 4

 .  08/09/2004الصادرة في 
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 .ضمانة مبدأ شرعية الجزاء التأديبي ثانيا:
تبنت الدولة الحديثة منذ بداية نشأتها عدة نظريات، منها النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للعق 

لة القانون ومبدأ سيادة القانون واحترام مبدأ الشرعية، حفاظا على الحقوق والحريات العامة، مما يحفظ ،لإرساء دو 
الوجود المادي لهذا المبدأ من حيث النفاذ عبر العصور لترتكز الدولة الحديثة وتعتمد على هذا المبدأ لأنه بمثابة 

ي عنها رغم تعدد فلسفة اقتصاد الدول وفلسفتها العمود الفقري لها، والقاعدة العامة التي لا يمكن التخل
 1الاجتماعية.

ذا السبب فإن أغلب الدول يعد مبدأ الشرعية من أهم المبادئ التي تحمي الحريات العامة للأفراد وحقوقهم،له 
 فوق جميع سنت مواثيق دولية وقوانين وطنية متمثلة في الدساتير الوطنية التي تعتبر الهرم الأعلى للدولة والذي يعتبر

القوانين الأخرى، وهو المثل الأعلى للدولة في الرقابة الدستورية للقوانين الأخرى، بمعنى دستورية القوانين، ونصت 
 2على تطبيق مبدأ الشرعية هراحة.

قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني تحدد طبيعة تلك الجريمة مع تعيين العقوبة المقررة لها، وهو ما يقصد به  و
مبدأ الشرعية أثناء تطبيقه ميدانيا على النظام التأديبي اعتمادا على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي 

ي أو العقابي، مما يبين أن مبدأارعية الجزاء يقصد بها أنه لا يجوز للسلطة استمد مبادئه من قواعد القانون الجنائ
التأديبية أن توقع جزاء على الموظف المخالف لقاعدة قانونية ما لم يقرره التشريع، ومن هذه الفكرة يجب أن تلتزم 

 3.السلطة التأديبية على أن تولي اهتماما كبيرا في احترام مبدأ ارعية الجزاء التأديبي
وإلى جانب أخر فإن القانون الإداري لا يضبط على سبيل الحصر الأخطاء المهنية وما يناسبها من عقوبات، وإنما 
يوكل ذلك إلى السلطة التقديرية للإدارة تحت سلطة رقابة القضاء الإداري، على عكس القانون الجنائي الذي 

 4حصر الجرائم وحدد لها كافة العقوبات المقررة.

                                                           
بداية نظرية الحق، دار العلوم للنشر  97بداية نظرية القانون، وص  7الصلير بعلي، المدخل إلى علم القانون، نظرية القانون، ونظرية الحق، ص محمد 1

 . 2006والتوزيع، عنابة، سنة 
حة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطرو 2

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 67، 66الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
 .  2008، سنة 200محمد سعد فوده، النظرية العامة للعقوبات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ،ص3
 .2012، سنة 25، 24، 23، 22جامعة تبسة، دار الهدى، عين مليلة الجزائر،  ، صعلاء الدين عشي، مدخل إلى علم القانون الإداري، 4
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القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر لم يحدد كافة الأخطاء المهنية مثلما حددها القانون  كما أن
الجنائي وقرر لها العقوبات ابهاهة بها خاهة قانون الفساد ومكافعته، وترك المشرع الاجتهاد للإدارة حتى تتفادى 

قديرية في تحديد ابهطأ المهني المقترف من طرف الموظف جمودها، وتبقى لها تلك الحرية المتمثلة في السلطة الت
المخالف مع تكييفها بالعقوبات المناسبة لها، فهي عبارة عن مبادرة قام بها المشرع الجزائري لتطوير العمل الإداري، 

 185.1إلى 160رغم وجود فراغ تشريعي في قانون الوظيفة العمومية، وفقا للمواد من

ارة تقوم أساسا على عدم مخالفتهالأحكام التشريع المعمول به، وهذا يوسع بلا اك من إن مشروعية أعمال الإد
السلطة التقديرية للإدارة، حيث يكفي لمشروعية التصرف أو العمل أن لا يكون القرار التأديبي الصادر مخالفا 

تكبة من طرف الموظف، ولا للقانون في حالة وجود نص تشريعي يحدد العقوبات والجزاءات المقررة للمخالفات المر 
يجوز توقيع الجزاء على سبيل الحصر دون تعداد حصري للمخالفات المهنية، وهذا العمل المخالف للقانون يضيق 
مبدأ المشروعية، مما يتيح فرهة نطاق توسيع السلطة التقديرية للإدارة في حرية اختيار الجزاء على أي فعل ارتكبه 

 2خالفة.  الموظف، دون تحديد طبيعة الم
ويلاحظ من خلال بعض الامتيازات التي منعها المشرع للإدارة التي تستهدف موازنة مبدأ المشروعية، 
فأهبعت تتمتع بسلطة تقديرية واسعة تستطيع أن تستللها في التصرف والامتناع عن أي تصرف مع اختيار 

أو الامتناع عن ذلك التصرف، فالمقصود  الأسباب التي تبني على أساسه تصرفها واختيار الوقت المناسب للقيام
بالسلطة التقديرية للإدارة هي تلك الحرية التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة كل الأفراد والقضاء، لتختار ذلك في 
حدود الصالح العام وقت تدخلها بالوسائل القانونية التي تتيح لها فرهة التدخل لتقدير خطورة بعض الحالات، 

دارة هلاحية تقديرية مسألة ضرورية لدفع كفاءة الجهاز الإداري في الدولة وزيادة فعالياته معللة ذلك ويعد منح الإ
بتدخلها في عدة مجالات وميادين مختلفة، ويظهر هذا التدخل منذ نشأة الدولة الحديثة وتدخلها في الشئون 

ومسئولياتها إلا إذا منعها المشرع  الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، حيث لا يمكن للإدارة مواجهة مهامها
 هلاحيات تقديرية وبمقتضاها تيدي عملها لتعقيق النفع العام.

                                                           
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نفس المرجع السابق. 03-06من الأمر  185إلى 160المواد من 1
ريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التش2

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 68الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
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إن مبدددأ الشددرعية في نطددداق التأديددب غدددير معمددول بدده بشدددكل عددام بدددل يسددتعمل نطدداق اسدددتثنائي، لأن المشددرع حددددد 
لف، كمددددا أندددده لم يحدددددد كافددددة بعددددض العقددددوبات لددددبعض المخالفددددات المهنيددددة والددددتي يجددددوز توقيعهددددا علددددى الموظددددف المخددددا

المخالفددات التأديبيددة كمددا حددددها في القددانون الجنددائي، وأعطددى السددلطة التقديريددة الواسددعة لددلإدارة في حدددود المبددادئ 
 1العامة للقانون لتسري تحت الرقابة القضائية. 

وبة لم تقرر تشريعيا على وعليه يمكن تقديم مفهوم حول مبدأ ارعية العقوبة، الذي يقصد به على أنه يمنع توقيع عق
مرتكب مخالفة تأديبية، بمعنى أنه يجب أن يكون الجزاء ألا يتم توقيعه على المخالف ضمن الجزاءات الواردة على 
سبيل الحصر بالقوانين واللوائح المعمول بها، وهو ما يترتب عليه التزام السلطة التأديبية بالحدود التي وضعها المشرع 

الجزاء ومقداره، ويمكن القول بأن " قاعدة لا عقوبة إلا بنص " لم تكن معروفة في فرنسا قبل للجزاء من حيث نوع 
فلم يكن هناك، كقاعدةعامة حصر للعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على  1946هدور قانون التوظيف عام 

لتأديبية تترخص في تقدير العقوبة الموظف الذي يرتكب إثما تأديبيا، وكانت الجهة القائمة على ممارسة الوظيفة ا
 2التي تراها مناسبة للجرم التأديبي المقترف من جانب الموظف أو العامل.

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ما  03-06من الأمر  160أكد المشرع الجزائري في المادة 
وكل خطأ مهني أو مخالفة من طرف الموظف يلي:  يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط 

 أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه  يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية(.
كما هو متخذ في القانون العام للوظيفة العمومية في الجزائر، نلاحظ أن المشرع الجزائري  حدد كذلك بكل دقة 

رة للمخالفات التأديبية دون اللجوء إلى سيادة القضاء، وهنف بعض العقوبات التأديبية حسب الجزاءات المقر 
المذكور أعلاه، ووهف الأخطاء المهنية في  03-06من الامر 163( درجات في المادة 4جسامة ابهطأ إلى أربع)

، 179جة الثانية في المادة ، وأخطاء الدر 178، وحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الأولى في المادة 177المادة
، كما حدد الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة في المادة 180وحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة في المادة 

181. 

                                                           
ي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد1
 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 68،69قوقوالعلوم السياسية، ص الح
 -العقوبة التأديبية وضوابطها –الجريمة التأديبية  -اروط الوظيفة العامة وواجباتها –الموظف العام  -محمد أبو ضيف بااا خليل النظام التأديبي 2

 .2012سنة  57، 56الإسكندرية، ص –الأزاريطة  -  سوتير 40-38ة ، النيابة الإدارية، دار الجامعة الجديد –السلطات التأديبية 
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دون تحديد نوع وطبيعة هذا ابهطأ الجسيم رغم تصنيف العقوبات  161ونص على جسامة ابهطأ في المادة 
 1القانون، كما أنه لم يحدد كافة الأخطاء المهنية على سبيل الحصر.وتحديد بعض المخالفات في هذا 

حدد المشرع الجزائري الجرائم وقسمها في القانون الجنائي، من حيث جسامة عقوبتها إلى جنايات وجنح،   
ن ومخالفات، ومن حيث ركنها المادي قسمها إلى جرائم سلبية وإيجابية، وجرائم وقتية وأخرى مستمرة، وقسمها م

حيث الركن المعنوي إلى جرائم عمدية وغير عمدية، وجرائم ابهطأ، ومن حيث طبيعتها قسمها إلى جرائم عادية 
 2وأخرى سياسية.

ومن هذه الفكرة نستخلص أن المشرع ترك الحرية للإدارة  في تحديد جسامة هذا ابهطأ، كما ذكرناه سابقا 
 اختصاص القضاء. وهذا العمل تفاديا لجمادها، رغم أن هذا العمل من

وأمام الطبيعة المركبة لواجب القيام بالمهام الموكلة للموظف العام حسب توقيت محدد لذلك العمل، و      
حسب القانون المعمول به في تلقيه التعليمات والأوامر من السلطة المخولة لذلك، مطالبة إياه بالتفرغ لكل 

لحالات التي نص عليها القانون هراحة كتقديم الواجبات التي التزم بتأديتها، وعدم التخلي عن مهنته إلا في ا
الاستقالة، وتم قبولها من طرف الإدارة المعنية، واستلامه للاستقالة النهائية، كتليره لوظيفته حسب تحسين مستواه 
الدراسي بعد النجاح والتفرغ لممارسة مهنة أخرى أحسن حسب المستوى الدراسي كما هو الحال في الجزائر، مما 

كاب ابهطأ المهني، أثناء غياب الموظف العام عن عمله، وهذا يدل على عدم احترام أيام العمل وعدم يسهل ارت
منح فرهة تليب الموظف العام  03-06الانضباط بأداء عمله في المدة القانونية للعمل، وفي المقابل نجد أن الأمر 
، 208بقة، وهذا ما نصت عليه المادتين دون عقابه ودون فقدان الراتب الشهري اريطة تقديمه لمبرر بصفة مس

 السابق الذكر.  03-06من الأمر  209

 160وذكر الحالات المحددة لهذا اللياب على سبيل الحصر، ولم يحدد كافة الأخطاء المهنية وفقا للمادة  
ه الموظف العام، المذكورة أعلاه، التي تبرر كل إخلال بالنظام العام أو تخل عن العمل يعتبر خطا مهنيا يعاقب علي

                                                           
المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة لعمومية  03-06من الأمر  181،161، 180، 179، 178، 177، 160، 17، 16، 15المواد 1

 نفس المرجع.
الجزائر، دار بلقيس للنشر، الإيداع القانوني، السداسي  –بجاية  –عبدالرحمان ميرة عبدالرحمان خلفي، القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة ، جامعة 2

 .2017، سنة 68الأول، ص 
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من نفس الأمر التي تنص على تكوين الموظف، وتحسين  38رغم أن المشرع أقر حق الموظف العام في المادة 
 1مستواه العلمي الذي يرقيه إلى رتبة أعلى بعد حصوله على الشهادة العليا المناسبة.

العقوبات المقررة لها، فقد تعقدت الأمور  إضافة إلى الحرية التي منعها المشرع للإدارة في تحديد الأخطاء، وتكييف
لما ترك المشرع حرية واسعة في إيقاف الموظف عن عمله ميقتا، أو ما يسمى التوقيف التعفظي، وهذا ما يلاحظ 

ة العمومية التي جاء في المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيف 03-06من الأمر  173من خلال المادة 
ب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن ييدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة في حالة ارتكا مضمو ا "

 2." التي لها هلاحية التعيين بتوقيفه عن عمله فورا، مع التقاضي لنصف الراتب الشهري زيادة إلى المنح العائلية
و مقددداره دون أن يقددف الأمددر ومعددنى ذلددك ضددرورة الالتددزام بالحددد المقددرر للجددزاء مددن حيددث مدتدده أو أجالدده القانونيددة أ

ويمتددد ذلددك الأمددر إلى ضددرورة الالتددزام بعدددم تجدداوز ، عنددد وجددوب التعقيددق مددن أن الجددزاء قددد نددص عليدده المشددرع حصددرا
-06مددن الأمددر  174،173السددلطة التأديبيددة المدددة أو المقدددار لهددذه العقوبددة، مثددال ذلددك مددا أاددارت إليدده المددادتان ،

أاددهر في  6نح العائليددة لمدددة لا تتجدداوز الرئيسددي مددن مرتبدده الشددهري زيادة المددفيمددا يخددص تقاضددي نصددف الراتددب  03
حالة ارتكابه بهطأ من الدرجة الرابعة، وتوقيفه فدورا مدن عملده، سدواء أكدان ابهطدأ مهنيدا أو كدان متابعدا جزائيدا ابتدداء 

ويسدددتمر الموظدددف في  مدددن تاريدددخ التوقيدددف أو الإيقددداف الفدددوري، وإبقائددده علدددى جدددزء مدددن الراتدددب لا يتعددددى النصدددف،
تقاضددي مجمددل المددنح العائليددة، ولا تسددوى وضددعيته الإداريددة إلا بعددد أن يصددبح الحكددم المترتددب علددى المتابعددات الجزائيددة 
 ائيا،فإذا تجاوزت جهة التأديب هذا الحد ووقعت جدزاء يتعددى ويتجداوز هدذه المددة أو تجداوزت قيمدة الجدزاء ادهريا 

 الجزاء يقع باطلا.عليه أو التنازل عنه فإن مثل هذاصف الجائز الحجز نصف الراتب الرئيسي بعد خصم الن
يلاحظ من خلال ما اقره المشرع الجزائري فيما يخص الإيقاف التعفظي الذي يعتبر إجراء إداري وليس عقوبة 
تأديبية، وبالتالي فهو قد منح سلطة واسعة للإدارة في اختيار تحديد ابهطأ الجسيم الذي أتاح بسط سلطتها 

عايير للإدارة في اعتمادها لتعديد هذا ابهطأ التعسفية على الموظف، دون تحديد هذا ابهطأ الجسيم  ودون تحديد م
، اقتصرت على ربط ابهطأ الجسيم بالإخلال بالواجبات المهنية 03-06من الأمر  173الجسيم،علما أن المادة 

                                                           
لوظيفة تحت إاراف مولود ديدان،، ومن إعداد، فاطمة الزهرة جدو، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي، سلسلة مباحث في القانون، النظام القانوني ل1

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس للنشر، تعاونية الطاسيلي، عمارة أ ،دار البيضاء، الجزائر،  03-06العمومية، وفقا للأمر 
 ، نفس المرجع السابق.2019، سنة 43ص 

 .2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة لعمومية ، سنة  03-06من الأمر  161المادة 2
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ا وسع في السلطة التقديرية للإدارة، و زاد في من نفس الأمر، مم 160وفقا للمادة  أو الإخلال بالنظام العام
دارة معايير لم يحددها المشرع والتي تعتبر معايير غير موضوعية، ربما تقترب إلى معايير ذاتية يستعملها توسيع اتخاذ الإ

الرئيس بشخصيته الذاتية كفرهة للانتقام من الموظف الذي كان يكن له حقدا دفينا، المتمثلة في سوء العلاقة التي 
لفوري، وعليه ما كان للمشرع أن يمنح الإدارة هذه كانت تسري بين الموظف ورئيسه، الذي يملك سلطة الإيقاف ا

السلطة التقديرية الواسعة ويمنعها للقضاء الإداري للفصل فيها حتى يتجنب كافة الشبهات التي من اأ ا تسئ 
 1للوظيفة العمومية.

 .مبدأ شخصية الجزاء التأديبيضمانة  ثالثا:
كوندده نتيجدة حتميددة مترتبددة علدى تطبيددق مبددأ اددرعية العقوبددة، يمكنندا التقريددر بأن مبددأ اخصددية العقوبددة لا يعددو  

حيدث لا يمكددن التقريددر بمسددئولية اددخص إلا عدن خطئدده الددذاتي الددذي تتددوافر فيمدا بيندده وبددين الضددرر المتعقددق السددببية، 
 2ولعل ذلك ما يفسر ما تحويه متون معظم الدساتير المختلفة من تقريرها مبدأي اخصية العقوبة وارعيتها.

يتصل مبدأ اخصية الجزاء التأديبي بتعديد من يوقع عليه هذا الجزاء، ووفقا لهذا المبدأ ينصب الجزاء على كما      
مقترف ابهطأ الإداري المهني، سواء قام بارتكابه بشكل مباار أو غير مباار، كأن يكون قد قام بفعل إيجابي أو 

وقد لاقى مبدأ اخصية العقوبة التأديبية قبول واستعسان  سلبي محدد بعد مساهمة منه في وقوع المخالفة التأديبية،
القضاء الإداري المصري، حيث قضت المحكمة العليا بأنالمبدأ العام الحاكم للتشريع القضائي سواء كان جنائيا أو 
ة تأديبيا هو أن المسئولية اخصية وكذلك العقوبة اخصية، وهذا المبدأ يجد أهله في التشريعات السماوية، وبصف

خاهة في الشريعة الإسلامية، ومن ثم فهو أهل عام من أهول المسئولية العقابية تزوده نصوص دساتير الدول 
القائمة على أعمال مبدأ سيادة القانون وقداسة حقوق الإنسان، وقد التزمت به هراحة أحكام قانون العاملين 

 3المدنيين بمصر.  

                                                           
 .2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة لعموميةسنة  03-06، من الأمر 161، 174، 173المواد  1
–العقوبددة التأديبيددة وضددوابطها  –الجريمددة التأديبيددة  -اددروط الوظيفددة العامددة وواجباتهددا –الموظددف العددام –محمددد أبددو ضدديف بااددا خليددل، النظددام التددأديبي   2

 .2012، سنة 98الإسكندرية، ص -الأزاريطة  –  سوتير 40-38ار الجامعة الجديدة النيابة الإدارية، د –السلطات التأديبية 
 2016/ نفس2015، سنة 43المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية، ص  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر   3

 نفس المرجع السابق. 
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ة، حيث يجد أساسه في التشريع الجزائري خاهة في دستور سنة وهذا المبدأ أكدت عليه الدساتير الجزائري 
 كما نوهعلى أنه "تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية"،  المعدل والمتمم الذي نص  2020

على أن "أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة " والكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده 
 1." ام القانوناحتر 

وعليه يسري هذا النص كأهل عام على اخصية العقوبات الجزائية، ومن ثم فنطاق سريانه يمتد أيضا ليشمل 
 العقوبة الإدارية لاتحاد غايتهما العقابية من ردع وجزر خاص.   

 :ضمانة احترام الإدارة للمبادئ المرتبطة  بتوقيع العقوبة التأديبيةالفرع الثاني: 
الجزاء التأديبي وسيلة من وسائل تحقيق غرض معين وهو غاية انتظام المرافدق العموميدة تحقيقدا للنفدع العدام، يعتبر 

ولتعقيق هذه الأهداف النبيلة يتعين أن يكون الجدزاء متدوازنا ومتناسدبا مدع المخالفدة أو ابهطدأ المهدني المرتكدب، وإن لم 
ة الحددال نقمددة علددى الموظددف تهدددده في وظيفتدده في كددل زمددن، يكددن يهدددف إلى إثددراء التناسددب  والتددوازن يكددون بطبيعدد

تم وللتوضديح أكثدر  2،وعلى العقوبة التأديبية أن تحترم مبادئ الدستور التي تقضي بالعدل والمسداواة لجميدع المتقاضدين
وضدمانة ثانيـا،بيوضمانة احترام الإدارة لمبدأ عددم رجعيدة الجدزاء التدأديأولا قوبة والمخالفة عبين المبدأ التناسب  ةسادر 

 ثالثا. احترام الإدارة لمبدأ المساواة

 .ب بين العقوبة والمخالفة المهنيةضمانة مبدأ التناس أولا:
 لا جريمة " نظرا لاختلاف المجال التأديبي عن المجال الجنائي بشأن انطباق مبدأ الشرعية الجنائية 

آخر تعذر ذلك في المجال التأديبي، حيث لا يمكن سوى ولا عقوبة إلا بنص" في المجال الجنائي، إلا أنه من جانب 
وذلك رجوعا لصعوبة حصر المخالفات التأديبية  وهو الأمر الذي ترتبت عليه عدة " لا عقوبة إلا بنص"التقرير

ء نتائج لعل أهمها يكمن في تمتع السلطة التأديبية بالسلطة التقديرية التي خولها لها المشرع في قيامها بتوقيع الجزا
التأديبي نظيرا لاقتراف ذنب أو مخالفة تأديبية، ولما كانت مقتضيات العدالة تستوجب التناسب والملائمة بين 
العقوبة التأديبية الموقعة من طرف السلطة التأديبية والجريمة التأديبية المقترفة التي بموجبها لا إفراط ولا تفريط بما 

                                                           
 المعدل والمتمم، بعد الاستفتاء الشعبي. 2020دستور سنة   1
 2016/ نفس2015، سنة 47المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية، ص  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر   2

 نفس المرجع السابق. 
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لتأديبية، ومساهمتها في تحقيق الردع ابهاص والعام والمساهمة في تسيير ييدي لتعقيق الهدف المنشود من الجزاءات ا
 1المرافق العامة بانتظام واطراد، ما يعني ضرورة التناسب والتلاؤم بين الجزاء التأديبي وابهطأ المهني المقترف. 

زن يلطي الضرر ويمنح قصد بمبدأ الملائمة في رد فعل الجزاء، بحيث يجب أن يكون متناسبا مع ابهطأ، لأن التواي
الردع مضمونا، فالملائمة هي جوهر نفعية العقاب،وهو فكرة أساسية من أفكار القانون الإداري، ويمكن تحليلها 
إلى ثلاثة عناهر المتمثلة في القرار الصادر، والحالة الواقعة، واللاية المستهدفة، كما يمكن أن ينشأ التناسب من 

 نص معين، والتناسب بهذا المفهوم يمكن أن يتلير تبعا للعالة الواقعية، والمزايا علاقة تطابق بين وسيلة وهدف في
 2المتوقعة، والمضار الحاهل محصول. 

إن الجزاء يجب أن يكون متناسبا ويقع عبئ ذلك على السلطة التي تملك اختصاص توقيع العقوبة التأديبية، 
فالعقوبة الموقعة يتعين أن تكون متناسبة مع وهف المخالفة  دون أن يشوب ذلك أي عدم الملائمة في اتخاذ القرار،

 3في ضوء الظروف والملابسات.
علما أن تحقيق الملائمة في الأهل هو من اختصاص السلطة القضائية المكلفة بإيجاد التناسب بين العقوبات 

ود للتشريع أي للسلطة التشريعية والأخطاء أثناء تكييف العقوبة بالمخالفة المقترفة، كما أن أهل الملائمة كذلك يع
في إيجاد الرابطة بين العقوبات والأخطاء لأ ا تعتبر السلطة الكفيلة لضمان تحقيق مبدأ المناسبة والموازنة بينهما، 
من خلال ما ذكرناه أعلاه يتضح أن المشرع قد تخلى في واقع الأمرعن سلطته تلك بتنازله عنها للسلطة التأديبية 

لى إجراء عملية الملائمة والمناسبة بين درجة خطورة وحماية ابهطأالمهني ونوع درجة جسامة الجزاء المختصة لتتو 
 4الموقع.

من  161، والتي نصت عليه هراحة المادة 302-82وهذا ما أقره المشرع الجزائري من خلال المرسوم رقم 
 إذ أن العقوبة التأديبية تتوقف تحيديها على ما يلي: 03-06الأمر 
 درجة جسامة ابهطأ.  –

                                                           
–العقوبة التأديبية وضوابطها  –الجريمة التأديبية  -اروط الوظيفة العامة وواجباتها –الموظف العام –محمد أبو ضيف بااا خليل، النظام التأديبي  1

 .2012، سنة 116، 115الإسكندرية، ص -الأزاريطة  –  سوتير  40-38النيابة الإدارية، دار الجامعة الجديدة  –السلطات التأديبية 
 .2004، سنة 630، 629ارية(، منشأة المعارف، الإسكندرية، سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى الإللاء، القرارات الإد 2
 .2010، سنة 159أحمد رزق رياض، الجريمة والعقوبة التأديبية، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء، الإسكندرية، ص 3
اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة 4

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 70الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
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 الظروف التي ارتكب فيها.  –
 مسئولية الموظف المعني.  –
 النتائج المترتبة على سير المرفق العام.  –
 1الضرر الذي يلعق بالمصلعة أو المستفيد من المرفق.  –

 ويمكن ارح ذلك في مضمون مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية كما يلي:  

 .بين العقوبة والمخالفة التأديبيةمضمون مبدأ التناسب  1
عند تصدي السلطة الرئاسية أو السلطة القضائية، وكذا مجالس التأديب المختصة فيأعمال ائو ا في تحديد 
 المسئوليات التأديبية، عن الأفعال التي اقترفت بالمخالفة للقوانين، وهي اللوائح المعمول بها، من الضروري أن يتم
مراعاة مبدأ التناسب فيما بين الجزاء الذي يتم توقيعه والأفعال الميثمة التي تتم المسائلة التأديبية بشأ ا دون أن 
، يلعق بذلك ثمة غلو، فمن غير المقبول مثلا أن يوقع جزاء العزل من ابهدمة بسبب تأخر أحد الموظفين عن عمله

ية الذي يكون متروكا للسلطة التأديبية، طالما كان هذا التقريرلا يكشف ذكر موازين تقرير العقوبة التأديبوعلى إثره ن
عن غلو، بأن لا يكون ممعنا في القسوة أو مفرطا في  الشفقة والرأفة، وهو ما لا يأتي إلا بالوقوف على درجة 

ة المحكمة الإدارية خطورة الذنب التأديبي، فإن كان في التقدير غلو فإنه يكون متسما بعدم المشروعية، ويخضع لرقاب
العليا، وتقدير  للمصلعة العامة يدخل ضمن عناهر تقدير العقوبة، فالفضل لا يكون إلا للعالات الميئوس منها، 
فإذا لم يكن الذنب التأديبي كاافا عن عدم الصلاحية وكان الفصل حائلا بين الجهة واقتضاء حقها المالي من 

 2ة لا اك فيها توجب الإبقاء عليه، مع توقيع العقوبة المناسبة.المتهم فإن بقاءه في وظيفته يحقق مصلع
ويدخل أيضا في تقدير العقوبة التأديبية وهف العقوبة، ومدى تعمد ارتكاب المخالفة، وكذلك يدخل تقدير 

ن المتهم العقوبة في الوهف الجنائي لها والعقوبة الجنائية المقررة لها لأ ا تعتبر كاافة لمدى جسامة الذنب، فان كا
قد تعرض للمعاكمة الجنائية، وعاملته المحكمة بالرأفة، وخففت عنه العقوبة وأمرت بوقف تنفيذها، فإن 
الاعتبارات التي بني عليها الحكم الجنائي يجب أن تقدرها سلطات التأديب وتراعيها، ومما يدخل في تقدير العقوبة 

                                                           
 37المتعلق بكيفيات الأحكام التشريعية ابهاهة بعلاقات العمل الفردية، الجريدة الرسمية عدد  1982سبتمبر  11الميرخ في  302-82المرسوم رقم 1

 .1982سبتمبر  14الصادرة في 
 37المتعلق بكيفيات الأحكام التشريعية ابهاهة بعلاقات العمل الفردية، الجريدة الرسمية عدد  1982سبتمبر  11الميرخ في  302-82المرسوم رقم  2

 سبتمبر، نفس المرجع السابق الذكر. 14الصادرة في 
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يات الملقاة على عاتقه، وبياض هعيفته أو سوادها في حال المتهم من حيث وظيفته، ومدى الواجبات والمسئول
ماضي خدمته، وعليه تكونمراعاة درجة خطورة ابهطأ ما يقصد به إتباع المعيار الموضوعي، فمعيار عدم مشروعية 

يبية الجزاء معيار موضوعي، ذلك من المقرر أن السلطات التأديبية ومن بينها السلطة الرئاسية التأديبية، والمحاكم التأد
تتمتع بسلطة تقدير خطورة ابهطأ أي ابهطأ الجسيم، وما يناسبه من جزاء بلير معقب عليها في ذلك، لأن مناط 
مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو، ومن هور هذا الللو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة 

متن الشطط في القسوة ييدي إلى إحجام عمال المرافق  الذنب أو ابهطأ المهني وبين نوع الجزاء ومقداره، لأن ركوب
عن تحمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممنوعة في الشطط بينما الإفراط المسرف في الشفقة ييدي إلى 
الاستهانة في الواجب طمعا في هذه الشفقة المفرطة في اللين، وأن معيار عدم المشروعية في هذه الحالة ليس معيارا 

خصيا وإنما معيار موضوعيا قوامه أن درجةالذنب الإداريلا تتناسب بتاتا مع نوع الجزاء، ومقداره أن تعيين الحد ا
 1الفاهل بين نطاق المشروعية وعدم المشروعية يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.

حية العامدل للبقداء في إن جزاء الفصل يجب أن يقتصر على الحالات الميئوس منها والتي تفصح عن عددم هدلا 
الوظيفة وإذا كان ما نسب إليه في هذا الشأن لا يكشف عن ايء من ذلدك بدل أن المصدلعة العامدة تقتضدي توقيدع 
جزاء آخر على الطاعن غدير جدزاء الفصدل حدتى يعدود إلى عملده، فتتداح للجهدة الإداريدة فرهدة اسدتيفاء مدا هدرفه دون 

الحددددود المقدددررة قدددانونا، أمدددا جدددزاء الفصدددل فإنددده يترتدددب عليددده عددددم  وجددده حدددق وذلدددك عدددن طريدددق ابهصدددم مدددن مرتبددده في
اسددتعقاق العامددل لمرتددب مددا، وبالتددالي يحددول دون الجهددة الإداريددة واسددتيفاء حقهددا مددن الطدداعن علددى النعددو المتقدددم بمددا 

دائددرة  يجعددل جددزاء الفصددل غددير محقددق للمصددلعة العامددة، ويكددون لددذلك متصددفا بالللددو في التقدددير بمددا يخددرج الحكددم عددن
 2المشروعية ويتعين لذلك رده إليها بتعديل الجزاء المقضي به.

والمستفاد مما سبق أن تناسب الجزاء الموقع مع الإثم المرتكب يقتضي الحفاظ على حق الإدارة في استخدام 
مع مراعاة واجب الإدارة في عدم إهدار حق ، وسيلة الجزاء المقررة قانونا لضمان سير المرافق العامة بانتظام و اطراد

في  563الموظف في أن لا يعاقب بأاد مما اقترف، وييكد هذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 
، حيث قررت المحكمة بما يلي:"ولئن كانت للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب 11/11/1961

                                                           
عقوباتها، وأهداء الجريمة الجنائية عليها، نظرية ابهطأ المرفقي  -ع تحريكهاموان -ممدوح طنطاوي، نائب رئيس الهيئة الإدارية، الدعوى التأديبية، ضماناتها 1

 .2005، سنة 274، 673ومسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد، دعوى البطلان، والتماس إعادة النظر، ص 
 ، نفس المرجع.2005، سنة 675،  674تها، صعقوبا -موانع تحريكها -ممدوح طنطاوي، نائب رئيس الهيئة الإدارية، الدعوى التأديبية، ضماناتها 2



:الفصل الثاني: نظام تأديب الموظف العام في ظل قوانين الوظيفة العمومية بالجزائر   
 

115 
 

بلير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة اأ ا اأن أي سلطة  الإداري وما يناسبه من جزاء
تقديرية أخرى، ألا يشوب استعمال غلو ومن تبلور هذا الللو عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب 

لهدف الذي تبناه الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع ا
القانون من التأديب، والهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجه عام تأمين انتظام المرافق العامة ولا يتأتى 

 1هذا التأمين إذا انطوى الجزاء على مفارقة هارخة .

 .والقضاء الإداري من مبدأ التناسبموقف الفقه   2
حيدث مبددأ تناسدب الجدزاء مدع ابهطدأ المرتكدب  وهدو مدا يسدمى  لقد اختلف موقف كل مدن الفقده والقضداء مدن

بمبدددأ الملائمددة، وعلددى أسدداس ذلددك نجددد مددن الفقدده مددن أيددد هددذا الموقددف، وهندداك مددن الفقدده والقضدداء مددن عددارض هددذا 
      الموقف الذين بنوا مواقفهم على حجج مختلفة وأدلة قد جعلتهم يقتنعون بمواقفهم والتي توضح كما يلي:             

 :المؤيدون لنظرية مبدأ الملائمة أو التناسب )أ(

يرى أهعاب هذا المذهب أنه يجب الرقابة القضائية على مراقبة تناسب الجزاء مع المخالفة التأديبية قائمين 
 على الحجج التالية: 

يرون أنه كثيرا ما يللب على اختيار العقوبة التأديبية العوامل الذاتية والعوامل الشخصية البعيدة كل البعد  -
عن العمل الموضوعي، وعلى أساسها يصبح الموظف العام المراد عقابه هو الضعية الأولى في هذه القضية، مما تتاح 

يميل إلى الذاتية بعيدا عن مبدأ المشروعية وبالتالي تهدر  الفرهة للعاكمين في تأديبه إهدار حكم ذاتي، أي قرار
 حقوقه بكاملها، وعلى أساسه تدخل المشرع لإجراء المناسبة بين ابهطأ 

 2.والجزاء أمر ضروري يهدف إلى المحافظة على حقوق الموظف العام، والسير الحسن للمرفق العام
ضوع إتباع السلطة التأديبية لمعايير واضعة يبنى عليها مبدأ عملية التناسب سهلة الانجاز، والتي تشترط خ -

 عملا مشروعا والتي تكون كالأتي:                                        

                                                           
–العقوبة التأديبية وضوابطها  –الجريمة التأديبية  -اروط الوظيفة العامة وواجباتها –الموظف العام –محمد أبو ضيف بااا خليل، النظام التأديبي   1

، نفس المرجع 2012، سنة 120الإسكندرية، ص -اريطة الأز  –  سوتير  40-38النيابة الإدارية، دار الجامعة الجديدة  –السلطات التأديبية 
 السابق.

 2016/ نفس2015، سنة 48المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية، ص  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر  2
 نفس المرجع السابق.   
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القيام بتصنيف العقوبات التأديبية أي التناسب وإعطاء الوهف الصعيح للمخالفة ،حث أن تقدير الجزاء  -
 1يد إلى سلطة توقيع العقاب التأديبي.في المجال التأديبي هو متروك إلى مدى بع

حيث تجد حدها عند عدم الللو في الجزاء نتيجة عدم التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها، هذا 
التناسب الذي يجري قياسه على ضوء التعديد الدقيق لوهف المخالفة في ضوء الظروف التي ارتكب فيها 

ا، وأن جسامة ابهطأ الماديالمشكل للمخالفة التأديبية ترتبط بالاعتبار المعنوي والملابسات المشكلة لإبعاده
المصاحب لارتكابها، بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو إهمال بتلك المخالفة القائمة على عمد 

ن يدخل في تقدير من إذ لا اك أن الأولى أقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أ، والهادفة إلى غاية غير مشروعة
 يقوم بتوقيع الجزاء.

إضافة إلى ما  ذكر أعلاه يجب وضع سلم للعقوبات التأديبية على سبيل درجات مثلما ذكره المشرع  -
الجزائري والذي هنف العقوبات إلى أربع درجات وخصص بعض الأخطاء ابهاهة بها إلا أ ا جاءت ناقصة نوعا 

 هنفها في درجتين في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.ما، وكذلك نظيره المشرع التونسي 

ومن مييدي هذه النظرية نجد الأستاذ فياد العطار الذي ركز على أن المدوظفين الدذين يباادرون اختصاهدهم في 
كم مدن مجال السدلطة التأديبيدة غدير معصدومين مدن ابهطدأ، وأن كلمدة الملائمدة تعدني " المطابقدة" "ولا يعدني الهدوى والدتع

جانب السلطات التأديبية كما ااءت"، ومن جهة أخرى المشرع سلك التدرج في العقوبات التي يجوز توقيعهدا علدى 
المددوظفين المخددالفين لقاعدددة قانونيددة، وقددد قصددد المشددرع مددن ذلددك أن يقدداس الجددزاء بمددا يثبددتمن أخطدداء، أي أن يكددون 

مبددني علددى عدددم الملاءمددة الظدداهرة بددين ابهطددأ والعقدداب، وقددع  هندداك تناسددق بددين التهمددة والعقدداب، فددإذا تبددين أن القددرار
 2قرار السلطة التأديبية مخالفا للقانون مما يتعين إبطاله.  

العقاب متناسبا مع الفعل ذاته)المخالفة( لأن التوازن يلطي الضرر ويمنح ردعا يجب أن يكون )الفعل( حيث 
إذن هي جوهر نفعية العقاب وفقدا ا يبذر الشك حول طبيعة العدالة أو جدية الوظيفة  فالملائمةمضموناعادلا، 

التأديبية، فإذا كان الأهل العام أن العقوبات التأديبية مقررة على سبيل الحصر في أنظمة الوظيفة العمومية، وفي 
سب مع ابهطأ المهني المقترف، ولا يجوز لها حالة عدم ربطها بأفعال تأديبية معينة، فعلى الإدارة أن تختار الجزاء المنا

                                                           
 2016/ نفس2015، سنة 48تضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية، ص الم 03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر  1

 نفس المرجع السابق. 
 ، المرجع السابق.2005، سنة 677،676موانع تحريكها، ص -ممدوح طنطاوي، نائب رئيس الهيئة الإدارية، الدعوى التأديبية، ضماناتها 2
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أن تلالي في الشدة والقسوة، وأن لا تتراخى في تسليط الجزاء، وإلا كان القرار التأديبي غير مشروع من اأنه 
 يتطلب واجب الإللاء بسبب الللو في تقدير الجزاء 

 1انوني.بشدة أو بضعف، مع تقدير ما يناسب المخالفة من جزاء في حدود النصاب الق

ضرورة الأخذ بفكرة الحدين الأقصى والأدنى في مجال الجزاء التأديبي، كي يبقى للإدارة فرهة اختيار العقوبة  -
التأديبية الأكثر ملاءمة للخطأ المقترف، وكمثال للأنظمة التي أخذت بمبدأ التناسب، فهم ستدلون بالتجربة 

 الألمانية والايطالية في مجال التأديب.

 .رضون لنظرية مبدأ الملائمة أو التناسبالمعا)ب(
ومن معارضي أهعاب نظرية الملاءمة من بينهم الأستاذ سليمان الطماوي الذي يرى "أن مسألة تقدير 
خطورة الذنب الإداري وما يناسبها من عقوبات تأديبية هي من اختصاص السلطة التقديرية التي يتعين تركها 

على خطأ التقدير إلا في نطاق عيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمال للإدارة، بحيث لا يمكن محاسبتها 
للدلالة على عيب عدمالمشروعية الملازم للسلطة يات التي يستعملها القضاء والفقهالسلطة أو التعسف، تلك التسم

 2التقديرية. 
 .رأي نظرية الوسط)ج( 

ى أن قضاء الللو يجب إسدناده إلى نظريدة التعسدف فمن رواد نظرية الرأي الوسط الأستاذ محمد ملريني الذي ير 
في اسددتعمال السددلطة وييكددد بأن رقابددة الللددو تعتددبر إحدددى هددور نظريددة التعسددف في اسددتعمال السددلطة، ذلددك أن مددن 
المسددلم بدده، أن اختيددار العقوبددة المناسددبة بهطددأ تأديددبي تثبددت في حددق الموظددف هددو مددن اختصدداص السددلطات التقديريددة 

هذا الحق اأنه اأن الحقوق الأخرى يخضع لفكرة عدم التعسف في اسدتعماله، وأسداس التعسدف في للإدارة، إلا أن 

                                                           
التأديبية في الوظيفة العمومية بين المشروعية والملاءمة، دراسة مقارنة، لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مبارك والساع، الرقابة القضائية على القرارات 1

عين الشق، الدار في القانون العام وحدة التكوين والبعث في القانون الإداري والعلوم الإدارية، جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 
 .2000/2001، السنة الدراسية 110، 107البيضاء، ص

 2016/ نفس2015، سنة 48المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية، ص  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر  2
 نفس المرجع السابق. 
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هددذه الحالددة، و هددو أن تختددار السددلطة التأديبيددة جددزاء يتناسددب في ادددته واددططه بالددذنب أو ابهطددأ الثابددت في حددق 
 1الموظف.

 :موقف المشرع الجزائري من نظرية مبدأ التناسب *
المتعلق بكيفية تطبيق الأحكام التشريعية ابهاهة بعلاقات  302-82المرسوم رقم من  63حسب المادة 

العمل، والتي نصت على ما يلي:" يخضع تحديد العقوبة التأديبية المطبقة لدرجة خطورة ابهطأ وللظروف المخففة أو 
لضرر الذي يلعق الهيئة المللظة التي ارتكب فيها، ولمدى مسئولية العامل المدان وعواقب خطأه على الإنتاج ول

المتضمن القانون الأساسي العام  03-06من الأمر  161المستخدمة أو عمالها".  إضافة إلى نص المادة 
للوظيفة العمومية التي جاء في مضمو ا ما يلي: "يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة 

ومسئولية الموظف المعني  والنتائج المترتبة على سير المصلعة، وكذا جسامة ابهطأ، والظروف التي ارتكب فيها، 
 2الضرر الذي لحق بالمصلعة أو بالمستفيدين من المرفق العام".

من هذا النص نستنتج أن المشرع الجزائري مارس القضاء الإداري الجزائري رقابة الملائمة بين ابهطأ والجزاء 
الفة التأديبية منذ هدور هذا المرسوم، وعليه فإن هذا النص يقيد الإدارة عند المقرر له، أو تناسب الجزاء مع المخ

 اختيار العقوبة التأديبية، فلا يجوز للسلطة التأديبية أن تقدر العقوبة دون الأخذ 
 بعينالاعتبار العوامل التي حددها القانون المتمثلة فيما يلي حسب المادة المذكورة أعلاه:

 الذي اقترفه الموظف العام.                                             درجة خطورة ابهطأ  -

 تحميل المسئولية على عاتق الموظف المدان.                                                  -

 الظروف المخففة أو المشددة التي ارتكب فيها ابهطأ المهني.                                 -
 ورة ابهطأ وعواقبه على الإنتاج.                                                          خط -
 الضرر الذي لحق بالعمال أو بالمستخدم الذي تسبب فيه الموظف المخالف لقاعدة قانونية -

                                                           
ية بين المشروعية والملاءمة، دراسة مقارنة، لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مبارك والساع، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية في الوظيفة العموم 1

عين الشق، الدار في القانون العام وحدة التكوين والبعث في القانون الإداري والعلوم الإدارية، جامعة الحسن الثاني كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، 
 .2000/2001، السنة الدراسية 111البيضاء، ص

المتعلق بكيفية تطبيق الأحكام التشريعية  320-82من المرسوم  63، المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية، والمادة 03-06من الأمر  161المادة2
 ابهاهة بعلاقات العمل، المرجعين المذكورين سابقا.



:الفصل الثاني: نظام تأديب الموظف العام في ظل قوانين الوظيفة العمومية بالجزائر   
 

119 
 

 .بدأ عدم رجعية الجزاء التأديبيضمانة احترام الإدارة لم ثانيا:
أي  ،يعاقب بالجزاء الوارد في القانون المعمول به، الموظف العام المرتكب للمخافة التأديبيةمفاد هذا المبدأ أن 

قانون الوظيفة العمومية المتضمن للنظام التأديبي، والذي يكون ساري المفعول في الدولة، ويصدر القرار الجزائي 
، اء لا يرتب أثرا إلا من تاريخ وقوع المخالفةوأن هذا الجز ، على الموظف المعاقب وفقا لهذا القانون الساري التنفيذ

 ولا يطبق عليه القانون الجديد، وللتفسير أكثر أوضح ذلك من خلال مايلي:                            
 .مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي مضمون 1

عندما تصدر السلطة التأديبية قرار العقوبة التأديبية يجب مراعاة تطبيق القانون الساري المفعول وقت هدور قرار 
التأديب، ولا تطبق القانون الذي يكون ساري المفعول أثناء توقيع العقوبة، لأن المخالفة التي ارتكبها الموظف 

فعول، تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القوانين وفق القوانين المخالف وقعت أثناء سريان القانون الأول الساري الم
الجزائرية منها قانون الإجراءات الجزائية، ويعد مبدأ الرجعية تطبيقا لما تقتضيه المبادئ العامة للقوانين، سواء بالنسبة 

قوبة تأديبية على لعدم رجعية القوانين كقاعدة عامة، أو عدم رجعية القرارات الفردية، وعلى ذلك لا يجوز توقيع ع
 موظف مخطئ بأثر رجعي، وإنما فقط من تاريخ 
 1وقوع المخالفة التأديبية مهما كانت خطورتها. 

 .بدأ المساواةضمانة احترام الإدارة لم ثالثا:
الذي نص فيه على أن كل المواطنين سواسية 1996من الدستور الوطني الجزائري لسنة  32ورد في المادة 
يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي ارط أو  أمام القانون، ولا

 2ظرف أخر اخصي أو جماعي.
كافة الدساتير المعمول بها في بلدان العالم،والكثير من المواثيق الدولية وإعلانات حقوق الإنسان   ونصت    

على مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، فلا يجوز التفرقة بين أبناء الوطن الواحد أو التمييز بينهم على أساس 
قة بين أبناء الوطن الواحد استنادا للاختلاف الطبقي الجنس أو العنصر أو الللة أو الدين، كما لا يجوز أيضا التفر 

أو الاختلاف المالي،وتطبيقا لهذا المبدأ يقتضي عدم إمكانية اختلاف العقوبة التي يتم توقيعها باختلاف أاخاص 

                                                           
، سنة 51، 50، 49، 48الأساسي العم للوظيفة العمومية، ص المتضمن القانون  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر  1

 نفس المرجع السابق.  2016/ نفس2015
 ، المرجع السابق الذكر.1996من الدستور الجزائري لسنة  32المادة 2
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كبة ومراكز الجناة اجتماعيا أو طبقيا طالما توافرت لهم نفس الظروف والملابسات المتعلقة بوحدة نوع الجريمة المرت
ودرجة جسامتها، وما يقترن بها من ظروف مخففة أو مستردة فيما يخص المجال الجنائي، وذات الأمر يمكن التقرير 
به في المجال التأديبي، حيث يجب عدم التفرقة في العقوبات التأديبية بسبب اختلاف المراكز الوظيفية للعاملين، 

وهم ، قوله:" يولد الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوقحيث نص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ب
 1قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء".

يظهر أن مبدأ المساواة يخضع له جميع الناس في الحقوق والكرامة والأخوة بينهم، وفي المجال التأديبي يخضع له  
العام للوظيفة العمومية من حيث الجزاءات والعقوبات في مجال التأديب، بلض النظر كافة الموظفين طبقا للقانون 

على فئاتهم أو درجاتهم، ولذا ليس من الجائز أن تختلف العقوبة التأديبية المطبقة على الموظفين باختلاف وضعيتهم 
اواة في مجال التقاضي لدى القضاء الاجتماعية أو في المسئوليات التي يتقلدو ا، كما يخضع كافة الناس لمبدأ المس

 2سواء أكان القضاء جنائيا أو مدنيا أو أداريا.
ولا يعد إخلالا بمبدأ المساواة في العقوبة التأديبية مراعاة الظروف الشخصية ابهاهة بكل موظف على حدة، 

ة التأديبية  الرئاسية  وهو ما يطبق عليه بعض الفقه " نظام تفريد العقاب التأديبي " والذي يضع بمقتضاه السلط
كانت أم قضائية، باعتبارها نوع السلوك الوظيفي السابق للموظف وماضيه وحاضره والظروف المختلفة المعاهرة 
للخطأ المقترف سواء كانت هذه الظروف اخصية تتعلق بشخصية الموظف أم مرفقية تتعلق بالوظيفة التي يشللها 

في الاعتبار الضلوط المختلفة التي كان يخضع الموظف وقت ارتكاب  وقت ارتكاب المخالفة، فضلا عن أن الأخذ
المخالفة وكذا التي دفعته لارتكابها، وما له من سوابق تأديبية بما يعني إمكانية أن ييخذ في الاعتبار الظروف 

ساواة في العقوبة المخففة والمشددة للعقاب عند توقيع الجزاء التأديبي وأنه لا يترتب على ذلك ثمة إخلال بمبدأ الم
 3التأديبية.

                                                           
–العقوبة التأديبية وضوابطها  – الجريمة التأديبية -اروط الوظيفة العامة وواجباتها –الموظف العام –محمد أبو ضيف بااا خليل، النظام التأديبي  1

 ، المرجع السابق.2012، سنة 109النيابة الإدارية، ص –السلطات التأديبية 
/ 2015، سنة 52، 51المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية، ص  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر   2

 نفس المرجع السابق.  2016نفس
–العقوبة التأديبية وضوابطها  –الجريمة التأديبية  -اروط الوظيفة العامة وواجباتها –الموظف العام –أبو ضيف بااا خليل، النظام التأديبي محمد  3

 ، المرجع السابق.2012، سنة 111النيابة الإدارية، ص –السلطات التأديبية 
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 .موقف المشرع الجزائري من مبدأ المساواة 1
من القانون رقم  200لقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في عدة نصوص وظيفية، حيث نصت المادة 

الاقتضاء المتابعة المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، " أنه يتعرض العامل للعقوبات التأديبية، وعند  78-12
 1الجزائية مهما كان المنصب الذي يشلله".

"أنه يمكن أن تسلط على أي عامل يقصر في أداء واجباته المهنية  302-82من المرسوم  84ونوهت المادة  
أو يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل إحدى العقوبات التأديبية الأتي ذكرها، كيفما  

 2انت رتبته".ك
استعمل المشرع الجزائري عبارة مهما كان المنصب الذي يشلله، وعبارة كيفما كانت رتبتده الدتي تددل علدى رغبدة 

 المشرع في تطبيق مبدأ المساواة في توقيع العقوبة على كافة الموظفين المخالفين للقانون المعمول.

 ء التأديبي.: الاستثناء والآثار الوارد لمبادئ الجزاالثاني طلبالم
وتترتب على (الأول فرع الأولال)وارد على مبدأي اخصية وعدم رجعية جزاء التأديب لكل قاعة استثناء 

 .(الثاني فرع الثانيال)الجزاء التأديبي أثارا
 جزاء التأديب:شخصية وعدم رجعية  : الاستثناء الوارد على مبدأيالأول فرعال

مبدأي اخصية، وعدم رجعية الجزاء التأديبي علىقانونية استثناء نظرا لما هو متعارف عليه فإن لكل قاعدة
 3استثناءات خاهة بهما. 

ى مبدأ عدم رجعية الجزاء لاستثناءات الواردة علاو أولا، الاستثناءات الواردة على مبدأ اخصية الجزاء التأديبي
 ثانيا.التأديبي

 .على مبدأ شخصية الجزاء التأديبيالاستثناءات الواردة  أولا:

                                                           
الميرخددددددة في  32لددددددق بالقددددددانون الأساسددددددي العامددددددل، الجريدددددددة الرسميددددددة، العددددددددالمتع 05/08/1978المدددددديرخ في 12-78مددددددن القددددددانون رقددددددم 200المددددددادة 1

05/08/1978. 
المتعلق بكيفية تطبيق الأحكدام التشدريعية ابهاهدة بعلاقدات العمدل الفدردي ن الجريددة  11/09/1982الميرخ في  302-82من المرسوم رقم  84المادة 2

 .14/09/1982الميرخة في  37الرسمية عدد
المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية ، مذكرة اهادة ماستر، جامعة محمد  03-06حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر عطية الله 3

 ، المرجع السابق الذكر.2015/2016، سنة 50بوضياف المسيلة ، ص 
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يرى جانب من الفقه أن هناك استثناء قانوني حقيقي واحد على مبدأ اخصية العقوبة، وهو ما يتعلق بعدم 
مسئولية الموظف عن ابهطأ المترتب على قيامه بتنفيذ الأمر الصادر إليه من طرف الرئيس الإداري الذي يجب عليه 

المسئولية في هذا الصدد وتحميلها لمصدر  طاعته عند توافر اروط معينة حددها القانون لإعفاء الموظف من
 1الأمر.

من المستقر عليه قانونا أن الموظف العام يجب عليه أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، أي  و   
يقصد بذلك طاعة رؤسائه إزاء ما يبلي المشرع من عدم الرغبة في جعل الموظف العام مجرد آلة لتنفيذ أوامر 

مه، فقد أباح المشرع للموظف العام في الرؤساء، بلض النظر عن مشروعيتها ومدى تحقيقها الصالح العام من عد
القانون المصري فرهة ارتكاب ابهطأ المترتب على تنفيذ الأوامر الصادرة إليه وعدم مسئوليته عن هذا ابهطأ وتحميل 
 تبعته لشخص الرئيس الإداري الذي أهر على ذلك الأمر اريطة يجب أن تتوفر الشروط الثلاثة الآتية:           

وظف خطأ أو عدم مشروعية الأمر الشفهي أو الكتابي الصادر إليه من طرف الرئيس اكتشاف الم -
 2الإداري.  

قيام العامل بتنبيه رئيسه إلى وجه ابهطأ أو عدم مشروعية كتابة، مع الأخذ بعين الاعتبار هعوبة ذلكمن  -
أن يلعقهم من أضرار من جراء الناحية العملية، مما يخشى المرؤوسين في معظم الأحوال غضب رؤسائهم وما يمكن 

 ذلك.                             
إهرار الرئيس الإداري على الأمر وتوجيهه كتابة بعد تلقيه التنبيه الكتابي بخطأ بواسطة العمل، حسب  -

أمرا الملاحظة في هذا المبدأ يتضح إعفاء الموظف من المسئولية إذا ما ثبت أن ما وقع منه من خطأ نتيجة لتنفيذ 
 3مكتوبا هدر إليه من رئيسه من أجل القيام بالعمل موضوع المساءلة.

المتعلق بالقانون الأساسي العام  03-06وبالرجوع إلى التشريع الجزائري بالضبط في مجال التأديب إلى الأمر 
عليمات السلطة تنص على أن "يعتبر رفض ت 180للوظيفة العمومية في الجزائر، نجد أن الفقرة الثالثة من المادة 

السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفة الموظف دون مبرر عقوبة من الدرجة الثالثة " وكلمة دون مبرر يعني 
                                                           

 .2007، سنة 44المنوفية، دون ذكر بلد النشر، صعبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، مطبعة جامعة 1
–العقوبة التأديبية وضوابطها  –الجريمة التأديبية  -اروط الوظيفة العامة وواجباتها –الموظف العام –محمد أبو ضيف بااا خليل، النظام التأديبي   2

 ، المرجع السابق.2012، سنة 99، 98النيابة الإدارية، ص –السلطات التأديبية 
–العقوبة التأديبية وضوابطها  –الجريمة التأديبية  -اروط الوظيفة العامة وواجباتها –الموظف العام –محمد أبو ضيف بااا خليل، النظام التأديبي  3

 ، نفس المرجع السابق.2012، سنة 99، 98النيابة الإدارية، ص –السلطات التأديبية 
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بمفهوم المخالفة أن عدم طاعة الرئيس الإداري في حالة وجود مبرر مقبول ينفي المسئولية على المرؤوس، وهذا ما 
 1ييكد هذا الاستثناء.

 .مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي تثناءات الواردة علىالاسثانيا: 
 يرد على هذا المبدأ الاستثناءات التالية: 

بالنسبة للقرار الأهلح للموظف المخطئ أو المتهم تم استعمال اعتمادا على القانون الأهلح للمتهم في العقوبات 
الجنائية الجزائرية، في حالة ما إذا ورد قانونا جديدا مخففا للعقوبة أو مشددا لها في ظل القانون السابق مجرما، وعليه 

ئية والجزاءات التأديبية في ابهضوع لمبدأ الرجعية، إذا ما كان ذلك فقد سوى هذا الاستثناء بين الجزاءات الجنا
 القانون في هالح المتهم تأسيسا على وحدة الهدف المتمثل في الردع، وانتمائهما لوحدة النظرية 

 2المتمثلة في العقاب، وهو الأمر الذي يجل خضوعهما لمعاملة قانونية واحدة أمرا مبررا.
 .بي استنادا لطبيعة المخالفةرجعية الجزاء التأدي 1

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه: " في حالة  03-06من الأمر  173نصت المادة 
ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن ييدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها هلاحية 

ى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا، يتقاض
 .                                                                                " الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي

بعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرا
إليه أو إذا لم تبث اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه والجزء الذي 

 3خصم من راتبه. 
من خلال هذه المادة يتضح أن المشرع أراد بذلك رجعية الجزاء التأديبي إلى وقت إيقاف الموظف عن العمل، وليس 
من وقت هدوره، يقصد بذلك أن بعض الأفعال الجسيمة تتطلب التعقيق فيها بعد إهدار قرار التوقيف أو 

عن العمل يكون بعد عقد الجلسة التأديبية الإيقاف التعفظي عن العمل لفترة محددة قانونا، وهدور قرار الفصل 

                                                           
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، نفس المرجع السابق. 03-06من الأمر  180الفقرة الثالثة من المادة 1
المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية ، مذكرة اهادة ماستر، جامعة محمد  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر  2

 ذكر.، المرجع السابق ال2015/2016، سنة 51، 50بوضياف المسيلة ، ص 
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المرجع السابق الذكر. 03-06من الأمر  173المادة 3
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وعلى إثرها يتم إهدار قرار الفصل من ابهدمة، في هذه الحالة لا يوقع من تاريخ هدوره بل تمتد أثاره إلى تاريخ 
 1هدور قرار الإيقاف التعفظي.

 :جزاء التأديبعلى الآثار المرتبة  الفرع الثاني:
واخصية الجزاء التأديبي آثارا تتباين مدن خدلال مدا يلدي:  النتدائج المترتبدة لمبددأ يرتب الجزاء التأديبي لمبدأي ارعية 

 ثانيا.تبة لمبدأ اخصية الجزاء التأديبيالنتائج المتر أولا، ارعية الجزاء التأديبي
 .تبة لمبدأ شرعية الجزاء التأديبيالنتائج المتر   أولا:

زم قانونا، فإن ذلك يقتضي التزام الجهة القائمة على إذا ما تم إعمال مبدأ ارعية العقوبة وهو الأمر اللا
التأديب وإنزال العقاب بالحدود المقررة للجزاءات التأديبية، وكذا تفسير النصوص الجزائية تفسيرا ضيقا فضلا عن 
عدم جواز تطبيق جزاءات مقدمة بالإضافة إلى خطر إبداع جزاءات غير منصوص عليها، ويمكن اعتبار تلك 

 2من نتائج تطبيق مبدأ ارعية العقوبة أي مبدأ"لا عقوبة بلير نص".الجزاءات 
 ويوضح ذلك على النعو التالي:

 .سير النصوص الجزائية تفسيرا ضيقاتف 1
لما كان من المستقر عليه أنه "لا عقوبة إلا بنص" فإنه من الضرورة أنه إذا توافر هذا النص يجب أن يكون 

تتناسب مع أهمية الجزاء التأديبي، وترتيبا على ذلك أنه متى كان النص القانوني التطبيق على قدر من الدقة التي 
يتضمن ما يستوجب التفسير فإنه يجب إعمال التفسير الضيق دون توسع في التفسير أو إخضاع الأمر للقياس، 

ة هو استثناء من وتطبيقا لما تقدم قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر بأن "إعادة الموظف المفصول إلى ابهدم
 3الأهل، فلا يجوز التوسع فيه وقياس الاستقالة عليه".

 وقضت نفس المحكمة أيضا بأنه "من المسلم به أن الأحكام ابهاهة بالتأديب يتعين تفسيرا ضيقا فلا

                                                           
المتضمن القانون الأساسي العم للوظيفة العمومية ، مذكرة اهادة ماستر، جامعة محمد  03-06عطية الله حافظ ، النظام التأديبي في ظل الأمر  1

 ، المرجع السابق الذكر.2015/2016نة ، س51بوضياف المسيلة ، ص 
امعة الحاج عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذةرة ماجيستير في القانون العام، ج2

 ، المرجع  السابق الذكر.2012، 2011، السنة الجامعية 11بهضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ص 
–العقوبددة التأديبيددة وضددوابطها  –الجريمددة التأديبيددة  -اددروط الوظيفددة العامددة وواجباتهددا –الموظددف العددام –محمددد أبددو ضدديف بااددا خليددل، النظددام التددأديبي  3

 . 2012، سنة 61ية، صالإسكندر  -الأزاريطة  –  سوتير 40-38النيابة الإدارية، دار الجامعة الجديدة  –السلطات التأديبية 
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يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها"،وننوه إلى أن بعض الفقه يذهب إلى أن التفسير الضيق للنصوص 
قابية لا يطبق على إطلاقه بحيث يمكن التفسير بقاعدة القياس النسبي من نطاق روح القانون، وذلك عن طريق الع

التوسع في مفهوم ما يقصده المشرع، ويرى هذا الجانب أن إعمال ذلك ييدي إلى التخفيف من جمود مبدأ ارعية 
ريعية التأديبية، وعلى السلطة التأديبية أن تلتزم العقوبة ووحدته، وأيضا لتفادي الكثير من النقص في الأحكام التش

 1بالحدود المقررة للجزاءات التأديبية، وتفسير النصوص العقابية تفسيرا ضيقا، مع عدم جواز تطبيق جزاءات مقنعة.
 .عدم جواز توقيع جزاءات مقنعة  2

جزاءات مقنعة ،لأنه من التصور حينما وهي النتيجة الثالثة المترتبة على مبدأ ارعية العقوبة أي أنه يحظر توقيع 
تقوم الإدارة باتخاذ إجراءات تنظيمية مثل النقل أو إللاء وظيفة محددة وما إلى ذلك من الإجراءات التنظيمية، فإنه 
يجب أن تكون تلك الإجراءات على سند يبررها مثل تحقيق مصلعة المرفق العام، إلا أنه إذا تبين أن هذه 

ت الصادرة بصددها كانت بدافع توقيع الجزاء على الموظف المعني بالأمر، فإن هذا الجزاء يكون الإجراءات والقرارا
مشوبا بالبطلان لكونه جزاء تأديبي مقنع، ولكن جاء في هورة إجراء أو قرار يدعي أنه يهدف إلى تحقيق مصلعة 

بي يستدعي مسائلته يف المعنى جرم تأدالمرفق أو العمل على غير الحقيقة، ولا ينال مما تقدم بثبوت ارتكاب الموظ
ومجازاته إذ أنه إن هح ذلك فما المانع من توقيع الجزاء التأديبي المناسب والمقرر بنص القانون، دون أن يحرم 

تكفل له حق الدفاع عن نفسه وتفسير الاتهام أو  ء عليه من الإجراءات والضمانات التيالموظف المراد توقيعالجزا
 2ة إليه، وهو ما لا يتعقق في حالات النقل أو إللاء الوظيفة.الاتهاماتالموجه

القرار التأديبي الصادر بصورة طبيعية ما يحقق ضمانة هامة للموظف المخاطب  فضلا عن إمكانية الطعن في
ءات بأحكام القانون التأديبي، ويستفاد مما سبق ذكره أن الجزاء المقنع يعتبرعيبا بهروجه عن الحصر القانوني للجزا

الجائز توقيعها، كذلك يعتبر الجزاء المقنع معيبا لانطوائه على عقوبة لم تتبع بشأ ا الإجراءات المقررة لها، وقد 
أكدت المحكمة الإدارية العليا لمصر على ما تقدم، حيث قضت بإللاء قرار نقل موظف حينما استشفت منه 

 إلى جهة تكتظ بالعمالة الزائدة، وليس بها درجات الإدارة قد اتخذت من النقل وسيلة للعقاب، وأن النقل تم
خالية، وتبين للمعكمة أيضا أن قرار النقل واكبه إدعاء الإدارة المنقول منها الموظف أنه قد تعدى بالضرب على 
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أحد زملائه بالعمل، واستنتجت المحكمة الإدارية من هذه الملابسات أن قرار النقل كان بهدف توقيع عقوبة مقنعة 
ى الموظف المنقول وهو ما استدعى المحكمة إلى إللاء قرار النقل، كما قضت هراحة المحكمة الإدارية العليا في عل

 1مصر بكل وضوح بأنه يشترط لسلامة قرار النقل ألا يكون متضمنا جزاء مقنعا.
 .ع أو خلق جزاءات غير منصوص عليهاحظر ابتدا  3

وردت الجزاءات التأديبية في مصر على سبيل الحصر على النعو الوارد بالقوانين المعمول بها كل في مجال  
سريانه، ويحاسب الأاخاص المخاطبين به أو بتلك اللوائح المطبقة، رغم استعالة حصر المخالفات التأديبية، 

ه تبعا لذلك يجب ألا يكون الجزاء الموقع ومعنى ذلك أنه لا يجوز توقيع جزاءات غير منصوص عليها فضلا عن أن
مستعيل التنفيذ، مثال ذلك إذا ما هدر قرار أو حكم بخفض الدرجة التي تنطوي على خفض الكادر، فلما كان 
خفض الكادر ليس من بين العقوبات المقررة في القوانين واللوائح المعمول بها فإنه يقع باطلا مثل هذا القرار أو 

 ل.الحكم حسب الأحوا

إن  12/03/1988الصادر في جلسة  1554وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر " في الطعن رقم 
إعمال جزاء ابهفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى يتطلب ألا يكونالعامل في أدنى درجات السلم الوظيفي، بمعنى 

الفا للقانون حيث أن الحكم في هذه إذا هدر مثل هذا الجزاء على عامل في أدنى درجات التعيين فإنه يكون مخ
 2الحالة يكون قد أتى عقوبة لم ينص عليها القانون فضلا عن استعالة تنفيذها.

 .تبة لمبدأ شخصية الجزاء التأديبيالنتائج المتر  ثانيا:
 يترتب على مبدأ اخصية الجزاء التأديبي النتائج التي نوردها فيما يلي:

: يترتب على المبدأ أنه في حالة وفاة الموظف قبل هدور قرار العقوبة تنقضي الدعوى التأديبية، أما في أولا
حالة وفاته بعد هدور قرار العقوبة وقبل تنفيذها فإن ذلك ييدي إلى زوال أثار القرار التأديبي إذ لا يمكن ترتيب 

 هذه الآثار على ورثة الموظف المتوفى.               

                                                           
–العقوبة التأديبية وضوابطها  –الجريمة التأديبية  -اروط الوظيفة العامة وواجباتها –الموظف العام –محمد أبو ضيف بااا خليل، النظام التأديبي  1

 جع السابق.، نفس المر 2012، سنة 62الإسكندرية، ص -الأزاريطة  –  سوتير 40-38النيابة الإدارية، دار الجامعة الجديدة  –السلطات التأديبية 
–العقوبة التأديبية وضوابطها  –الجريمة التأديبية  -اروط الوظيفة العامة وواجباتها –الموظف العام –محمد أبو ضيف بااا خليل، النظام التأديبي   2

 ، المرجع السابق.2012نة ، س65، 64الإسكندرية، ص -الأزاريطة  –  سوتير 40-38النيابة الإدارية، دار الجامعة الجديدة  –السلطات التأديبية 
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 ترفع الدعوى التأديبية إلا على اخص محدد دون غيره، وذلك لتفادي توقيع العقوبة على اخص أخر لا -
بريء لا علاقة له بوقوع ابهطأ التأديبي، استنتاجا لتعقيق العدالة وتوفير الأمن الوظيفي والاستقرار والطمأنينة لدى 

 العام.                                                                 هيلاء الموظفين، وينعكس ذلك إيجابا على حسن سير أداء المرفق
عدم تمكن الموظف المخطئ من الإفلات من العقاب لأن توقيع العقوبة على كل موظف أخل بالتزامات  - 

ون، حيث وظيفته الموكلة إليه قانونا، بلض النظر إن كان اخل بعمله بمفرده، أوقد ساعده أو ااركه موظفون آخر 
 1يعاقب كل موظف على حدى. 

 المبحث الثاني: الضمانات المعاصرة المكفولة للموظف العام لمواجهة القرار التأديبي.
لما يتعرض الموظف للمساءلة التأديبية من طرف السلطة المخولة قانونا في توقيع العقوبات على الموظف المخالف، 

ملها السلطة لضمان قيام الموظفين بما يناط بهم من واجبات أوكلت فإن العقاب يعتبر في هذه الحال وسيلة تستع
إليهم لأدائها، ومثلما هنف المشرع الأخطاء المهنية والعقوبات المقررة لها لمعاقبة الموظف المقترف للخطأ المهني، 

لطة قبل ومنح الإدارة سلطة التأديب، بالمقابل منح للموظف ضمانات من خلال الإجراءات التي تكرسها الس
توقيع العقوبة، وهي تلك الحقوق المتمثلة في الضمانات الممنوحة للموظف خلال خضوعه للإجراءات التأديبية 
لمواجهة قرار الإدارة التعسفي، فالإجراءات التي تتخذها الإدارة لحماية المرفق العام فلا تعتبر وسيلة للقصاص 

لتي تكفل اطمئنان الموظف إذا توفرت له العدالة المنصفة من والانتقام، وإنما تعتبر تلك الضمانات والضوابط ا
طرف السلطة التأديبية أثناء محاكمة دون غلو، ودون أي تصرف خارج عن أخلاقيات المهنة، والإدارة دائما تتخذ 
، الأمور كصراع وليس كنزاع قائم بينها وبين الموظف لفرض السلطة التي ترغب في ممارسة حقها في مجال التأديب

فهذه اللعظة يملك الموظف المخطئ ضمانات تساعده في مناقشة كل ما نسب إليه من أخطاء، ولما كان التأديب 
يمر بمراحل أساسية فإن الأمر يقتضي أن تحاط كل مرحلة بضمانات مناسبة يتخذها الموظف للدفاع عن نفسه في 

لقوانين المتعلقة بالتأديب بوسائل فعالة، ووسائل مواجهة تعسف الإدارة، وعلى أساسه قيد المشرع الفرنسي أغلبية ا
أخرى متزامنة مع الإجراءات التأديبية، ووضعها على سبيل الحصر، وذلك لبسط وتطبيق القواعد بشكل 
موضوعي، بعيدا كل البعد عن الشكل الذاتي، ورغم كثرة  الإجراءات التأديبية التي نصت عليها القوانين واللوائح، 
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 ، المرجع السابق الذكر.2015/2016، سنة 44بوضياف المسيلة ، ص 
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لا زال في استعداث النصوص لتكميل النقائص السابقة، ومحاولة توضيح كل من اأنه يشكل إلا أن المشرع 
غموضا في مجال التأديب لدرجة أنه جعل الفقه والقضاء في فرنسا بصدد التعدث عن المبادئ العامة لإجراءات 

 1النظام التأديبي. 

إطار احترام  الضمانات القانونية التي أقرها المشرع تتخذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الموظف محل التأديب، في 
الجزائري قبل مثوله أمام مجلس التأديب، وأثناء مثوله أمام مجلس التأديب، وإبلاغه بقرار التأديب بعد مثوله أمام 

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومن خلال ما ذكرته  03-06مجلس التأديب، حسب الأمر 
لاه أتطرق لدراسة الضمانات التي أقرها المشرع من خلال النصوص التي كرسها المشرع الجزائري لمواجهة القرار أع

المطلب )التعسفي التي تصدره الإدارة ضده من خلال  ضمانات الموظف العام قبل مثوله أمام مجلس التأديب
 .       (المطلب الثاني)يبضمانات الموظف العام أثناء وبعد مثوله أمام مجلس التأدو  (الأول

 :ضمانات الموظف العام قبل مثوله أمام مجلس التأديب.المطلب الأول
إن قواعد الإنصاف والعدالة تستوجب ضرورة إحاطة الموظف المخطئ بجملة الأخطاء المنسوبة إليه، وتمكينه 

وتقديم دفاعه وفقا للقانون، مما ييدي إلى  من الإطلاع على ملفه التأديبي، قبل اتخاذ أي إجراء وتمكينه من اختيار 
كفالة الأمن والطمأنينة للموظفين ضد أي تعسف للإدارة في اتخاذ قرار هادر لحق الموظف  في مجال التأديب، فإن 
من عوامل فعاليات هذا الضمان هو نجاعته في توفير القدرالأدنى من الضمانات التي تكفل له الإحساس أو 

خلال المسائلة التأديبية، ومضمو ا تلك الآليات التي نجدها في النصوص القانونية المتعلقة الشعور بالاطمئنان 
 2بقانون الوظيفة العمومية.

ضمانات الموظف العام المتعلقة بحقوقه في مجال التبليغ والدفاع  من خلالتتم دراسة هذه الفقرة المقسمة 
 (.الفرع الثاني)المواجهة الآراء الفقهية حول مبدأو (الفرع الأول)والمواجهة

                                                           
القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية  حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة1

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 77الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
رة ماجيستير في القانون العام، جامعة الحاج عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذة  2

 ، المرجع  السابق الذكر.2012، 2011، السنة الجامعية 58بهضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ص 
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 مجال التبليغ والدفاع والمواجهة: ضمانات الموظف العام المتعلقة بحقوقه في الفرع الأول:
يكتسي مبدأ المواجهة أهمية كبيرة كضمانة أهلية لا يمكن أن نستلني عنها خاهة ونحن في مجال هعب ألا وهو 

وظيفته المتصلة مباارة بالوظيفة العمومية، وهذا اللنى هو التأديب الذي  ييدي بالموظف أحيانا إلى فصله عن 
 1الوهول إلى محاكمة عادلة ومنصفة.

موقفا واضعا  لمشرع الجزائري وكانل  أولا،لضمانات للموظف العام المتعلقة بمبدأ المواجهةمنح المشرع وعليه 
 ثانيا. من مبدأ المواجهة بعد تبليغ الموظف واختياردفاعه

 .الضمانات الممنوحة للموظف العام المتعلقة بمبدأ المواجهة أولا:
المواجهة التأديبية بكو ا " المساهمة الفعلية لكل اخص وقع المساس بحقوق ومصالحه من طرف Ezacعرف 

 2الإدارة ذلك بلرض تقديم وسائل دفاعه أو بصفة عامة التعبير عن موقفه".
واسطة آليات قانونية منعه إياها المشرع المتمثلة في البداية بالمواجهة، والتي يواجه الموظف المخالفات المنسوبة إليه ب

عبر عنها الدكتور علي جمعة محارب بأ ا " تعني المواجهة تمكين العامل من الإطاحةبالاتهامات المنسوبة إليه 
 3وإخطاره بذلك واطلاعه على الملف الشخصي حتى يستطيع إعداد دفاعه".

ة بصفة عامة تمكين من تعرضت حقوقه ومصالحه لتصرف ما ييثر على مركزه القانوني، و يقصد بالمواجه
 4يحاط به علما حتى يستطيع إعداد دفاعه أو على الأقل تقديم وجهة نظره حول ما نسب إليه من تهم.

أوجدها القضاء ويعد مبدأ المواجهة من أهم العناهر المتعلقة بحقوق الدفاع والتي تعتبر من المبادئ العامة التي 
-sieur Aramuالفرنسي، والتي أعلنها هراحة في مجموعة أحكامواستوحى معظمها من الإعلان العالمي 

                                                           
ة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهاد1

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 90الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
عة الحاج بهضر، عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام2

 ، المرجع السابق الذكر.2011/2012، سنة 58باتنة، ص
، المرجددع السددابق 2004، سددنة 335علددي جمددة محددارب، التأديددب الإداري في الوظيفددة العامددة، دراسددة مقارنددة، دار المطبوعددات الجامعيددة الإسددكندرية، ص 3

 الذكر.
، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري4

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 91الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
 . 
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Matteibruloir-tabti  والتي أعلن على أن هذه المبادئ يجب تطبيقها حتى  1789لحقوق الإنسان لسنة
 ولو بدون نص.

Les principes du droit applicable même en l, absence de texte. 

ولقد جاء تكريس مبددأ حدق الددفاع هدراحة مدن قبدل مجلدس الدولدة الفرنسدي مدن خدلال حكمده الشدهير المتعلدق 
الدددذي قضدددى بأنددده لا يمكدددن اتخددداذ أي قدددرارإداري ذو طبيعدددة جزائيدددة دون   Trompier- Gravierبالسددديدة  

 28/11/1983هذا المبدأ في كل مدن مرسدوم  مواجهة المعني بالتهمة المثارة ضده، و قد أقرت التشريعات الفرنسية
 1المتعلق بحقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة. 12/04/2000المتعلق بعلاقة الإدارة بالمواطن وبالقانون 

وتعتبر الضمانات التأديبية حقا دستوريا نصت عليه معظم الدساتير فيما يخص حق الدفاع، وهو حق مشروع 
سهم في مجال التأديب، وهو كذلك حق مكفول للموظف وفقا فالدفاع عن أن يكفله القانون للموظفين في

المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية  03-06، وهذا ما نص عليه الأمر 1996للدستور الجزائري لسنة 
 على ما يلي: " يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء 167بالجزائر وعليه نصت المادة 

( يوما ابتداء من تحريك الدعوى 15المنسوبة إليه وان يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر)
التأديبية"، وعلاوة على ذلك فله الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي في عين المكان، مما يدل على أن المشرع 

 2.الجزائري كرس حق اطلاع الموظف على ملفه التأديبي
المصري على أن من الأمور العامة  التي تقتضيها مبادئ العدالة الذي يعتبر حق من حقوق  واستقر الفقه

الموظف في الاطلاع على ملفه ابهاص بالدعوى التأديبية لاطمئنان الموظففي سلامة التعقيق بما نسب إليه من 
 3اتهام.

ما أن هذه المواجهة لها دور فعال مما نظرا لأهمية مواجهة الموظف المرتكب للأخطاء المهنية المنسوبة إليه، عل
يجب على إعطاء الموظف المتهم فرهة تحقيق دفاعه حتى يدرأ هذا ابهطأ وتفنيد الاتهام المنسوب إليه خاهة إذا  

                                                           
عددة الحدداج عمددراوي حيدداة، الضددمانات المقددررة للموظددف العددام خددلال المسدداءلة التأديبيددة في ظددل التشددريع الجزائددري ، كليددة الحقددوق والعلددوم السياسددية، جام  1

 ، المرجع السابق الذكر.2011/2012، سنة 59نة، صبهضر، بات
 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية السابق الذكر. 03-06من الأمر  167انظر المادة 2
، المرجع 2003سنة 143عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات التأديب في التعقيق الإداري والمحاكمة التأديبية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ص  3

 السابق الذكر.
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كان بريئا، ولهذه الأسباب أقر المشرع الجزائري بعض الضوابط حفاظا على فاعلية حق الدفاع المشروع للموظف 
 1وأعطى موقفه منها.

 .موقف المشرع الجزائري من مبدأ المواجهة ثانيا:
يحقللموظددف المددذكور سددابقا نصددت علددى أندده " 03-06مددن الأمددر  167بالنسددبة للتشددريع الجزائددري نجددد المددادة 

الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التدأديبي في أجدل خمسدة عشدرة 
 2. من تحريك الدعوى التأديبية " تداءيوما اب 15

 لقد كرس هذا النص ضمانتين أساسيتين هما:                                                  
                                                 إبلاغ الموظف بالأفعال المنسوبة إليه، مهما كانت درجة ابهطأ الذي اقترفه هذا الموظف.                                             -
تمكين الموظف من الإطلاع على ملفه التأديبي في أجل قانوني مدته خمسة عشر يوما تسري من تاريخ  -

تحريك الدعوى التأديبية، حتى يكون على علم بكافة الأدلة مما يضمن بذلك دفاعا فعالا لنفسه، وعليه تتعمل 
الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، وكذا تمكينه من الإطلاع على ملفه التأديبي في  سلطة التأديب مسئولية إبلاغ

الآجال القانونية المحددة، حتى لا يكون قرار العقوبة مشوب بعيب مما يصبح عرضة للإللاء، بسبب خرقها 
بما نسب إليه، وفيما إذا   للإجراءات التأديبية، وفي المقابل لم يحدد المشرع الكيفية التي يتم بموجبها تبليغ الموظف

 3كان يجري بالموازاة مع تحريك الدعوى التأديبية.
التي نوه فيها على أنه "يجب على الموظف المحال على اللجنة التأديبية  168وفي الفقرة الأولى من المادة 

وكرس نص الفقرة الثانية من هذه ، المجتمعة كمجلس تأديبي المثول اخصيا، إلا إذا حالت قوة قاهرة  دون ذلك"
المادة ضمانة أخرى تتمثل في إبلاغ الموظف بتاريخ مثوله أمام المجلس التأديبي في الآجال القانونية التي حددها 

يوما على الأقل، الموهى عليها بالبريد مع وهل استلام حتى يتسنى له المثول  15المشرع قبل خمسة عشرة  

                                                           
والعلوم السياسية، جامعة الحاج بهضر، عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري ، كلية الحقوق 1

 ، المرجع السابق الذكر.2011/2012، سنة 60باتنة، ص
 .2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سنة  03-06من الأمر  167المادة 2
بسكرة،  –ية الحقوق والعلوم الساسية، جامعة محمد خيضر بوقرة أم ابهير، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كل  3

 دون ذكر السنة. 84ص 
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فيكلف من يقوم مقامه في حدود يسمح به قانون الوظيفة العمومية، وفي كل اخصيا، وإن تعذر عليه ذلك 
 1الأحوال تستمر المتابعة التأديبية.

يعتبر استدعاء الموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام لجنة التأديب إجراء جوهريا يدخل ضمن حماية حقوق 
 2وظف. الدفاع، يستوجب إثباته بوهل استلام موقع عليه من طرف الم

وبينت التعليمة الصادرة عن مديرية الوظيفة العمومية للسادة رؤساء مفتشية الوظيفة العامة مشتملات الاستدعاء 
الذي يبين فيه: مكان، وتاريخ، وساعة جلسة المجلس التأديبي، وأسباب الاستدعاء، وكذلك ضمانات الدفاع طبقا 

ع تنبيه السلطة التي لها هلاحية التعيين أن تتخذ كافة السابق الذكر م 59-85من المرسوم  129لنص المادة 
التدابير اللازمة بلية تمكين الموظف من الاطلاع على ملفه التأديبي الذي يتضمن وفقا لنفس التعليمة تقرير الإحالة 

عية على المجلس التأديبي لرئيس السلطة السلمية حول الأفعال المنسوبة للموظف، بطاقة المعلومات ابهاهة بوض
 الموظف وسوابقه التأديبية عند الاقتضاء، نتائج التعقيق عند الاقتضاء، المرفق باقتراح العقوبة.

ومكان معين، وجرت ، والملاحظة المثيرة للتساؤل أن التعليمة حددت حق الاطلاع على الملف التأديبي بالتاريخ
الشخصي للموظف، ولكن ماذا لو كان العادة أن يكون المكان هو مقر عمل الإدارة الذي يوجد فيه الملف 

، الموظف بابهارج، فهل ترسل الإدارة الملف إلى ابهارج، وهل يجوز للموظف الاطلاع على ملفه أكثر من مرة ؟
وما هي سلطة الإدارة في قبول الاطلاع على الملف مرة أخرى؟ وهل ييول هذا الحق إلى الموظف المعين بصفة 

 3ميقتة أو بصفته متربص؟.
 ذه الأسئلة لم يجب عليها قانون الوظيفة العمومية ولا تعليمة مديرية الوظيفة العامة، ونيكد في إن ه

هذا المجال على وضع إطار قانوني واضح المعالم فيما يخص حق الاطلاع على الملف أكثر من مرة وأخذ نسخ 
ونه ضمان جوهري في حق الدفاع منها، وضمان تبليغ الموظف بما نسب إليه من تهم قبل المحاكمة التأديبية، ك

                                                           
 .2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سنة  03-06من الأمر  168المادة 1
بسدكرة،  –لعلوم الساسية، جامعة محمد خيضدر أ بوقرة أم ابهير، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كلية الحقوق وا2

 دون ذكر السنة، المرجع المذكور أعلاه 84ص 
، سدددنة 37تددددرانت ندددرجس، النظدددام التدددأديبي في التشدددريع الجزائدددري في ضدددوء تشدددريع العمدددل والوظيدددف العمدددومي، لنيدددل إجدددازة المدرسدددة العليدددا للقضددداء، ص 3

 ن نفس المرجع السابق.2008
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من ضمانات ى مكفول دستوريا، ومن الضمانات الأخرى حقه بالاستعانة بمعام للدفاع عنه وهي ضمان أخر 
 1التعقيق.

وفي حالة عدم اكتفاء الأدلة حول المخالفة، يمكن للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أن تقوم بفتح طلب تحقيق 
من  171هلاحية التعيين قبل البث في القضية المطروحة، وهذا ما أكدت عليه المادة إداري من السلطة التي لها 

 .المذكور سابقا03-06الأمر 
وملاحظتنا حول ما ذكر أعلاه أن  المشرع الجزائري  انتهج حق اطلاع الموظف على ملفه التأديبي في الإدارة     

بالمرفق العام إلا أنه أهمل حق الموظف المتهم فيما يخص حق نسخ الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وحرمه منه، ولم 
ه، وكيفية استدعائه لتمثيله أمام مجلس التأديب، أو الاطلاع يوضح  كيفية تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إلي

على ملفه الشخصي، فكان عليه أن يوضح في إطار قانون واضح ينتهجه الموظف المراد معاقبته حتى يتمكن من 
تقديم ردود يستطيع من خلالها تبرئته ومكنه من إعداد دفاعه، خاهة إذا كانت التهم باطلة، وهذا ما يحدث أهلا 

 الإدارات الجزائرية نظرا لتعنت السلطة الإدارية في اتخاذ القرارات التعسفية، ولولا هذه الحالات لا كانت المحاكم في
الإدارية تكاد تتشبع بالقضايا الإدارية أغلبها قرارات إدارية تعسفية تتخذ ضد الموظف، خاهة إذا كان الموظف 

أن السلطة الإدارية تعرض التمثيل القانوني للميسسة على  ملتزم بعمله الجدي في إطار القانون، ومثال ذلك
موظف ويرفض ذلك، فيشتد حقد الرئيس على هذا الموظف مما يسبب له إحراجا وقلقا وتوترا في عمله من طرف 
هذا الرئيس مما ييدي إلى تراخي الموظف في عمله واللامبالاة مما يفقد الوظيفة مصداقيتها في أداء العمل 

 2مثلة كثيرة.الدءوبوالأ
أعلاه يجب أن تكون التهمة محددة المعالم، حيث يظهر أن المشرع الجزائري لم يحدد الأخطاء  إضافة إلى ما ذكرناه

المهنية أو المخالفات تحديدا دقيقا لها، بل اكتفى فقط بوضع مبدأ مفاده أن كل إخلال بالواجبات الوظيفية تعتبر 
ير واضعة، ومن هذا المنطلق مخالفات تعرض هاحبها للعقاب، حيث وردت في عبارات فضفاضة غير منظمة وغ

                                                           
، سنة 37م التأديبي في التشريع الجزائري في ضوء تشريع العمل و الوظيف العمومي، لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، صتدرانت نرجس، النظا 1

 ن المرجع السابق الذكر.2008
 ، نفس المرجع السابق الذكر.2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سنة  03-06من الأمر  171المادة 2
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يجب أن تكون التهمة الموجهة للموظف محددة وواضعة لكي يتسنى للمتهم الرد الكافي عليها وتمكينه من تحضير 
 1دفاعه.

لأن غموض التهمة يخلق نوع من الشك والريب وعدم اطمئنان الموظف، وفي هذا الصدد قضت المحكمة في مصر 
هي خروج عن واجب وظيفي لا بد وأن يكون محدد الأبعاد من حيث المكان بما يلي: "وكل مخالفة تأديبية 

والزمان، والأاخاص، وسائر العناهر الأخرى المحددة لذاتية المخالفة، ذلك التعدي الذي لابد وأن يواجه به 
ه، وإلا كان التهم في التعقيق بعد بلورته في هورة دقيقة المعالم على النعو الذي يمكن المتهم من الدفاع عن نفس

 2الاتهام فضفاضا يتعذر على المتهم تحديده مما يعتبر إخلالا بحق الدفاع.
وهذا ما لحظناه في الميدان من اتهامات فضفاضة تتميز بنوع من التعصب لدى رئيس الميسسة، خاهة إذا كان 

، ما يتيح الفرهة هناك سوء تفاهم في مسائل معينة، ودخل الموظف إلى عمله متأخرا بخمس دقائق على الأقل
للرئيس أن يرسل إليه استفسارا يدرجه له في ملفه وتتكرر من حين لأخر، وإذا خطأ الموظف خطأ بسيطا يقدم 
الرئيس إضافة إلى الملف هذه الاستفسارات التي تزيد من تعقيد الأمور، علما أن المشرع الجزائري وضح في ذلك 

بدون انقطاع يعرض هاحبها لعقوبة مشددة إن لم يقدم تبريرا  فيما يخص اللياب لمدة خمسة عشرة يوما كاملة
خاها بها، أما عن ذلك التأخر أو بعض اللياب أكد فيه على خصمه من راتب الموظف واكتفى، لا يمكن اتخاذه  
كذريعة وتقديمه عن الحاجة إلى مجلس التأديب إلا في الحالات التي نص عليها المشرع هراحة،حيث نشأ مبدأ 

والذي بموجبه اعترف المشرع هراحة للموظف بحقه في  1905الموظف بالتهمة المنسوبة إليه في فرنسا سنةإحاطة 
الاطلاع على الأخطاء التي نسبت إليه، وجعل مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ قانونيا تلتزم به الإدارة حتى ولو 

 3بدون نص قانوني ما عدا ما استثناه المشرع من قانون هريح. 
 المواجهة التأديبية:مبدأ الفقهية حول الآراء  لفرع الثاني: ا

والاتجدداه الثدداني  أولا،يقسددم الفقدده أهددل المواجهددة إلى قسددمين، فيرجددع الاتجدداه الأول إرجدداع المواجهددة إلى إجددراء جزائددي
 .ثانيايرجع المواجهة إلى مبدأ سماع الطرف الأخر

                                                           
اج ي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحعمراو  1

 ، المرجع السابق الذكر. 2011/2012، سنة 60بهضر، باتنة، ص
 .2008، سنة 101لإسكندرية ،الطبعة الأولى ص سعد الشتوي، التعقيق الإداري في نطاق لوظيفة العامة، دار الفكر الجامعي، ا2
 .2008، 149كمال رمحاوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص  3
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 .إرجاع المواجهة إلى إجراء جزائي الاتجاه الأول: أولا: 
يرى الاتجاه الأول أن إرجاع المواجهة إلى إجراء جزائي يعتبر ذو طبيعة عقابية، تتطلب حقوق الدفاع التي تعتبر من 
المبادئ العامة للقانون، لأ ا مرتبطة بفكرة العدالة المستمدة من القانون الدستوري الأسمى على القوانين الوضعية 

ويرى أهعاب هذا الرأي أن القانون الوضعي لا يعترف بحقوق الدفاع إلا لما تمارس الإدارة سلطتها الأخرى، 
العقابية التي تبقى تحت رقابة اختصاص القضاء، ومنطلقا من هذا الرأي أنالإدارة لا تلتزم مبدئيا بالمواجهة إلا في 

 الحالات التي تتطلب دفاعا حقيقيا.

والعقاب واضعا في فلسفة سلطة العقاب التي لم تسند قانونا إلا لسلطة الإدارة في مجال  والربط بين المواجهة      
التأديب ولكن بصورة متزايدة، ومنطقيا أن الإدارة لما تقوم بمهام العقاب يجب عليها أن تحترم حقوق الدفاع حتى 

نتج أن هذا الرأي يرتكز على ولو بدون نص كلما كانت بصدد توقيع الجزاء على الموظف، ومن هذه الفكرة نست
 إضفاء الطبيعة الجزائية للمواجهة.

 .ي الثاني: مبدأ سماع الطرف الأخرالاتجاه الفقه ثانيا:
والرأي الثاني يرى أن أساس المواجهة يرتكز على مبدأ سماع الطرف الأخر، ولا يرتكز على النشاط العقابي، لأن 

المبدأ، وعليه فمبدأ سماع الطرف الأخر هو المبدأ الصعيح لتعديد نطاق الطابع العقابي الجزائي يضيق من نطاق 
 1المواجهة بين أطراف النزاع أي بين الموظف والإدارة.

مما سبق نستنج الطبيعة الجزائية لمبدأ المواجهة قررها الاتجاه الأول لمصلعة الموظف  محل المساءلة التأديبية، 
لإدارة إحاطته بكافة التهم المنسوبة إليه بصفة دقيقة حتى يتمكن من درء والذي كما ذكرنا سابقا يستوجب على ا

الجزاء التأديبي والدفاع عن نسفه بطريقة قانونية سليمة ضمن محاكمة منصفة وعادلة، أماالرأي الثاني فإنه يصب في 
ها إلا في حالات قليلة المصلعة العامة للمرفق العام، لأن قراراتها غير تأديبية، والتي لا يمكن للموظف مراجعت

 2جدا.

                                                           
،  نفددس المرجددع 2002، سددنة 360سددكندرية، ص محمددد ماجددد ياقددوت، أهددول التعقيددق في المخالفددات التأديبيددة، دراسددة مقارنددة، منشددأة المعددارف، الا 1

 السابق.
 
عة الحاج عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام 2

 ، المرجع السابق الذكر. 2011/2012، سنة 62،63بهضر، باتنة، ص



:الفصل الثاني: نظام تأديب الموظف العام في ظل قوانين الوظيفة العمومية بالجزائر   
 

136 
 

 اء وبعد مثوله أمام مجلس التأديب:: ضمانات الموظف العام أثنالمطلب الثاني
إن تعدد الضمانات المقررة للموظف العام قبل توقيع العقوبة وتنوعها يرجع إلى وضع حد لما يتعرض له      

الموظف العام من اضطهاد لجعله هدفا بسيطا وسهلا لمختلف الاتهامات الموجهة إليه، حيث مكن المشرع الجزائري 
ظروف ملابسات ابهطأ التي كانت سببا في وقوعه للموظف المتهم أن يثبت براءته، أو على الأقل يمكن له توضيح 

أو ساهمت في إحداثه، لأن التأديب لا يهدف فقط إلى مجرد معاقبة الموظف المخطئ، بل يرمي إلى منع وقوع 
 1ابهطأ مستقبلا، والحفاظ على حسن سيرورة عمل المرفق العام.

سي العام للوظيفة العمومية، المتعلق بالقانون الأسا 03-06من الأمر  168، 167وحسب المادتان 
لاحظنا فيما سبق قبل مثول الموظف أمام مجلس التأديب الضمانات التي منعها المشرع للموظف حتى يتمكن من 

 الدفاع عن نفسه، وهي تلك الضمانات التي ذكرناها مسبقا وهي كالتالي:                                                     
 بما نسب إليه من تهم.                                                            إعلام الموظف -
إطلاع الموظف على ملفه التأديبي دون أن يخول المشرع الجزائري حق إطلاع الموظف على ملفه  -

                                                                          الشخصي، وهذا ما أقره المشرع التونسي للموظف في حق اطلاعه على ملفه الشخصي.                 
يوما ابتداء من تحريك الدعوى  15استدعاء الموظف للمثول أمام مجلس التأديب في أجل خمسة عشرة  -
 2التأديبية.

عتبر إدراجهذا المبدأ بمثابة وبذلت الجزائر جهودا معتبرة في مجال ديمقراطية الإدارة وافافيتها، لدرجة أن البعض ا
التي نصت على أن " لا يمكن أن  132-82من المسوم رقم  64قاعدة قانونية عامة تضمنتها أحكام المادة 

 3تسلط العقوبة إلا بعد سماع العامل المهني، إلا في حالة رفضه المثول، وتمت المعاينة ذلك قانونا". 
أمام سلطة التعيين قبل توقيع العام تأديبية للموظف ضمانات  نجد أن المشرع منح عدةومن خلال ما ذكرناه 

ضمانات تأديبية للموظف أمام المجلس التأديبي قبل توقيع  و (الفرع الأول)العقوبة  من الدرجات الأولى والثانية
                                     .                                             (الفرع الثاني)العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة

                                                           
ماي  8عزوز آمنة، الجزاءات التأديبية للموظف العام بين تفعيل الأداء وقمع الحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  كباسي انتصار،  1

 . 2015/2016، 51، قالمة، ص1945
 ، المرجع السابق الذكر.2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  03-06من الأمر  168، 167المادتان 2
المتعلدق بكيفيددات تطبيدق الأحكدام التشددريعية ابهاهدة بعلاقددات العمدل الفرديددة،  11/12/1982المدديرخ في  302-82مدن المرسددوم التنفيدذي  64المدادة 3

 .1982، سنة 14، ص 37الجريدة لرسمية رقم 
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وبات من الدرجات الأولى الضمانات التأديبية للموظف أمام سلطة التعيين قبل توقيع العق الفرع الأول:
 والثانية:

لئن كان من حق الإدارة تسليط عقوبة إدارية تجاه كل خطأ يرتكبه الموظف أثناء قيامه بمهامده، فدإن هدذا الأخدير مدن 
حقه الدفاع عن نفسه تجاه كل تهمة توجه إليه، وهذا الحدق يعتدبر مدن المبدادئ العامدة للقدانون كفلده لده المشدرع، حيدث 

جدراءات معيندة تختلدف باخدتلاف درجدة العقوبدة مدن الدرجدة الأولى أوجب على الإدارة اتخداذ العقوبدة الإداريدة طبقدا لإ
الضمانات التأديبية للموظف العام أمام سلطة التعيدين بخصدوص عقوبدة نذكر بالتفصيل أو من الدرجة الثانية، وعليه 

 .                                                      ثانيا نيةالضمانات التأديبية للموظف العام أمام سلطة التعيين بخصوص عقوبة الدرجة الثاو أولا ، الدرجة الأولى

 .يين  بخصوص عقوبة الدرجة الأولىالضمانات التأديبية للموظف العام أمام سلطة التع أولا:
تقدم الإدارة استفسارا للموظف العام، يتمثل في التطبيق في استجواب الموظف كتابيا بطريقة توضح فيها الإدارة 
لهذا الموظف الوقائع والأفعال المنسوبة إليه، والتي تستنتج منها الإدارة اقتراف الموظف بهطأ مسلكي يستوجب 

ق الإجابة على هذا السيال المتمثل في استفساره، معاقبته، ويكون ذلك في اكل سيال يوجه إليه، وللموظف ح
وبإتباع أسلوب هذا الإجراء يكون المشرع قد وفر للموظف فرهة للدفاع عن نفسه، وارح موقفه، لمزيد من 
التوضيح لبعض الجزئيات والتفاهيل التي قد تليب عن رئيس الإدارة بتسليط مثل هذه العقوبة، ومن جهة أخرى 

سلطة المختصة في المادة التأديبية إهدار عقوباتها في اكل قرار معلل حتى يتمكن القاضي أوجب المشرع على ال
 الإداري من مراقبة الوقائع التي تمت مياخذة الموظف في 

 1ضوئها وبالتالي الوهول إلى التأكد من مبدأ ارعية قرار العقوبة الصادر ضد الموظف. 

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، على  03-06من الأمر  165وهذا ما نصت عليه المادة 
أن تتخذ السلطة التي لها هلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها 

 2على توضيعات كتابية من المعني.

                                                           
،  نفس المرجع 2002، سنة 360محمد ماجد ياقوت، أهول التعقيق في المخالفات التأديبية، دراسة مقارنة، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص   1

 السابق. 
 ، المرجع السابق الذكر. 2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،  03-06من الأمر  165المادة 2
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المهنية بأحكام هذا النص  السابق الذكر على أن تعرف الأخطاء 03-06من الأمر  177ونصت المادة 
-أخطاء من الدرجة الثانية، -أخطاء من الدرجة الأولى، -وتصنف دون المساس بتكييفها الجزائي كما يلي: 

 أخطاء من الدرجة الرابعة. -أخطاء من الدرجة الثالثة، 
م يمكن أن نوهت خصوها على الأخطاء من الدرجة الأولى بما يلي: كل إخلال بالانضباط العا 178والمادة 

 يمس بالسير الحسن للمصالح. 

 العقوبات من الدرجة الأولى كما يلي:  163وهنفت المادة 

 1التنبيه، الإنذار، التوبيخ.  -

 يين بخصوص عقوبة الدرجة الثانية:الضمانات التأديبية للموظف العام أمام سلطة التعثانيا: 
منح المشرع الجزائري سلطة التعيين هلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية، وميز في ذلك بين عقوبات من الدرجة 
الأولى والثانية، والتي من اأ ا تختص سلطة التعيين بتوقيع إحدى العقوبات التي تراها مناسبة بعد تعيين ابهطأ إذا  

أن المشرع فرض على الإدارة قبل توقيع العقوبة، أن تتخذ بموجب كان من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، إلا 
قرار  تبين فيه أسباب تسليط العقوبة من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية على الموظف، اريطة حصوله مسبقا 

السابق الذكر، ومن  03-06من الأمر  165على توضيعات كتابية من المعني طبقا للفقرة الأولى من المادة 
ضروري أن تستفسر سلطة التعيين على الأمر قبل أن تبادر بتوقيع العقوبة المناسبة، حيث لم يلزم المشرع سلطة ال

التعيين عند اتخاذها لعقوبات من الدرجة الأولى أو الثانية إلى جهة أخرى معينة، والسبب في ذلك راجع إلى 
بالنظر إلى الآثار المترتبة عنها، غير أن عقوبة  بساطة هذه الأخطاء، وقلة خطورة العقوبات المقررة لها، وذلك

الشطب من قائمة التأهيل من الدرجة الثانية تبقى على درجة ابهطورة بالنسبة للموظف، لكو ا تحرمه من الترقية، 
ومما يقترن بها من أثار سلبية مالية، مع بقاء الموظف محتفظا بحقه في التسجيل لاحقا، كما يمكن للموظف طلب 

عتباره من سلطة التعيين، بعد مضي سنة ابتداء من تاريخ قرار العقوبة، وقد يقع رد الاعتبار بقوة القانون بعد رد ا

                                                           
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المرجع السابق الذكر. 03-06من الأمر  178 ،177، 163المواد 1
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مضي سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة، ارط أن لا يكون الموظف قد تعرض لعقوبة أخرى جديدة  ويترتب 
 1على رد الاعتبار  محو  كل أثر للعقوبة من ملف المعني. 

السابق الذكر التي نصت على ما يلي:" يمكن للموظف  03-06من الأمر  176بر هذا وفقا للمادة ويعت
الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها هلاحية التعيين 

تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون بعد بعد سنة من اتخاذ قرار العقوبة، و إذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، 
 مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة".

 كما يلي:    03-06من الأمر  163وعقوبات الدرجة الثانية نوهت عليها نفس المادة  

 2الشطب من قائمة التأهيل. -التوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام  -

وبات من الدرجة الثالثة بية للموظف العام أمام مجلس التأديب قبل توقيع العقالضمانات التأديالفرع الثاني: 
 والرابعة:
الضمانات التأديبية للموظف العام أمام مجلس التأديب المتعلقة بالعقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة ونذكر  
 ثانيا.الضمانات التأديبية للموظف بعد تمثيله أمام مجلس التأديب وأولا،بالجزائر
لدرجة الثالثة والرابعة الضمانات التأديبية للموظف العام أمام مجلس التأديب المتعلقة بالعقوبة من اأولا: 

 .بالجزائر
أوجب المشرع  استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء فيما يخص العقوبات، من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة  

المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية بقولها  03-06منالأمر  165يه المادة نظرا بهطورتها، وهو ما أكدت عل
ضمن الفقرة الثانية:  "تتخذ السلطة التي لها هلاحيات التعيين العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد 

ة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبث في أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المختصة والمجتمع
 القضية المطروحة عليها في 

 3يوما ابتداء من تاريخ إخطارها". 45أجل لا يتعدى خمسة وأربعين 

                                                           
بسكرة،  –يضر أ بوقرة أم ابهير، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خ1

 السابق الذكر.دون ذكر السنة، المرجع  79ص 
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03-06من الأمر  176، 163المادتان 2
 السابق الذكر. 03-06من نفس الأمر  65المادة 3
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وخطورة هذه العقوبات على مسار الموظف العام، يجعل هذه العقوبة أداة في يد الإدارة تستعملها بمثابة وسيلة   
لزجر الموظف ومعاقبته بأاد العقوبات تصل إلى حد فصله عن عمله، وكان يستعسن أن تتخذ الإدارة هذه 

ى الإدارة أن تقدم فرهة ثانية للموظف الذي العقوبة كردع للموظف الذي لم يحترم واجب القيام بالعمل، وكان عل
تعرض لأاد العقوبات، لأنه يكفيه أنه ذاق مرارة العقاب بإيقافه التعفظي لفترة زمنية محددة، ويكفيه أنه تم 
الاقتطاع من راتبه الشهري، وتأنيب ضميره المهني وبالتالي يضع هذا الموظف نصب عينيه هذه العقوبات المشددة  

فكر في الإخلال بواجب عمله، لأنه يعلم علم اليقين أنه إذا كرر هذا الفعل بإخلال واجبه المهني كلما حاول أو 
 1سيفصل  ائيا من عمله. 

السابق الذكر،  03-06من الأمر  163وتشديد العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة والتي نصت عليها المادة 
 وتصنف العقوبات من الدرجة الثالثة كما يلي: 

 النقل الإجباري.      –التنزيل من درجة إلى درجتين  –أيام  8التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية  -
 من نفس الأمر العقوبات من الدرجة الرابعة بما يلي:  163كما هنفت المادة 

 2التسريح من العمل. –التنزيل إلى الرتبة السفلى مباارة  -

حيث أوجب المشرع على السلطة التأديبية المتخذة لقرار العقوبة أن يكون معللا في المادة التأديبية حتى يتمكن    
القاضي الإداري من مراقبة الوقائع التي تمت مياخذة الموظف في ضوئها، متخذا بتسبيب قرار التأديب، مما يمكنه 

لموظف من عدة ضمانات تأديبية للدفاع عن نفسه، حيث من التأكد من مبدأ ارعية القرار،كما مكن المشرع ا
فرض على الإدارة استشارة اللجنة المتناهفة، والتي تنعقد على أساس مجلس تأديبي، ويحال الموظف على مجلس 
التأديب بمقتضى تقرير كتابي يعد من طرف رئيس الإدارة يبين فيه جملة الأفعال المنسوبة إلى الموظف وظروف 

مكن الموظف من الاطلاع على الملف التأديبي المتكون من جميع الوثائق المتعلقة بالتهمة الموجهة إليه، ارتكابها، و 
بما في ذلك تقرير الإحالة على مجلس التأديب، وأقر حقه في الإطلاع على ملفه الشخصي، واستعدائه للمثول 

الجلسة التأديبية، كما مكنه من تقديم يوما قبل انعقاد  15أمام مجلس التأديب على الأقل في ظرف خمسة عشر 
ملاحظات كتابية أو افاهية، واستعضار اهود، ومكنه من اختيار اخص يدافع عنه أمام مجلس التأديب، 

                                                           
 .128اسكندر الدواس، واجب القيام بالعمل في الوظيفة العمومية، ص 1
 قانون الأساسي العام للوظيفة العمومية السابق الذكر.المتعلق بال 03-06من الأمر  163المادة 2
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الذي يأذن له بإجراء بحث تكميلي في هورة لم تتكون لديه قناعة ثابتة حول الأعمال المنسوبة للموظف وبعد 
 1 معللا في العقوبة التأديبية التي تستوجب الأفعال المنسوبة للموظف.انتهاء هذا البعث يرفع المجلس رأيا

والملاحظة التي يمكن الإدلاء بها هي أن المشرع الجزائري لم يمنح الموظف المحال على مجلس التأديب حق 
لا، لمراجعته استنساخ نسخ لملفه التأديبي للإطلاع عليه جيدا، وإبداء رأيه واختيار  مدافعه الذي يمده بملفه كام

 واستعداد دفاعه عما نسب إلى الموظف العام.                                                                                     

تلجأ السلطة التي لها هلاحية التعيين إلى إخطار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المنعقدة كمجلس تأديبي، بناء 
إحالة الموظف على مجلس التأديب المتهم بارتكابه لأخطاء مصنفة من الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة،  على قرار

وذلك بالنظر إلى خطورة العقوبات المقررة لها، والتي يمكن توقيعها على الموظف محل التأديب، والتي ينجم عنها 
طورة، منها ما ييدي إلى إ اء العلاقة الوظيفية بين أثارا بليلة الشدة على الموظف لأ ا على درجة كبيرة من ابه

الموظف والميسسة المستخدمة كالتسريح الذي يعتبر أقصى عقوبات الدرجة الرابعة، و توقع السلطة المعنية 
العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في ظل مراعاتها للإجراءات 

يوما  45أديبية، كمعاينة ابهطأ، وإخطار المجلس التأديبي، والفصل في القضية قبل انقضاء مدة خمسة وأربعين الت
 2المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية بالجزائر. 03-06من الأمر  166وهو ما ذكرناه سابقا طبقا للمادة 

ية المطروحة تلجأ اللجنة الإدارية المساوية الأعضاء كما أود أن أوضح أنه في حالة عدم اكتفاء الأدلة حول القض
السابق الذكر، لأن مجلس التأديب يتمتع بكامل  03-06من الأمر  171إلى طلب فتح تحقيق وفق للمادة 

السلطة التقديرية في ذلك وفقا لمقتضيات المصلعة العامة، واللجوء إلى مجال التعقيق يكون قبل البث في القضية، 
 3الحقيقة  ومن ثم يتم بناء القرار التأديبي على أسس ارعية هعيعة.بهدف إظهار 

السابق الذكر كان ينبلي على المشرع الجزائري أن يسند التعقيق إلى جهة  03-06من الأمر  171وطبقا للمادة 
ة الوظيفة مستقلة ومنفصلة تمام الانفصال عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وإسناد هذه المهمة إلى مفتشي

                                                           
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03-06، من الأمر 169، 168، 167، 166أنظر المواد 1
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03-06من الأمر  166المادة 2
بسكرة،  –قرة أم ابهير، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بو  3

 دون ذكر السنة، المرجع السابق الذكر. 81ص 
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العمومية في اختيارها أعضاء أكفاء  كلجنة تحقيق من موظفيها التابعين لمفتشية الوظيفة العمومية مع طلب إعادة 
 1السابق الذكر. 03-06هياغة هذه المادة من الأمر 

السابق الذكر على أنه: "يمكن للموظف تقديم ملاحظات كتابية أو  03-06من الأمر  169نصت المادة 
أو أن يستعضر اهود، ويحق له أن يستعين بمدافع مخول قانونا يختاره بنفسه، كمعام معتمدا لدى القضاء افوية 

 2أو موظفا على كفاءة عالية تيهله لتولي الدفاع عنه. 
لقد حضي المشرع كفالة حق الدفاع الذي غدا بعد سن الكثير من النصوص القانونية عبر تاريخ الوظيفة  

تبر حلاقات متتالية من اأنه يكفل للموظف ضمانة جوهرية ليس على لمستوى القضاء العمومية، والذي يع
الجنائي فقط، بل حتى على المستوى المجال التأديبي أثناء المحاكمة التأديبية، وإنما على مستويات القضاء الإداري 

مكين الموظف من نفي عامة، والهدف من حق الدفاع هو محاولة إظهار الحقيقة، وتجنيب أي مجال للتعسف بت
 مسئوليته عما نسب إليه، أو على الأقل توفير بعض الظروف المخففة،

 3واطمئنان إنصاف محاكمته أثناء المساءلة التأديبية. 
إن حق الدفاع مقدس في جميع المحاكمات منها الجنائية والتأديبية على حد سوى، وعلى هذا الأساس فإن القضاء 

 4قام نفس المبادئ المقررة للقضاء الجنائي. التأديبي يطبق في هذا الم
 5وعليه لا يجوز توقيع أي عقوبة على أي موظف إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه.  

ويعتبر حق الدفاع من المبادئ العليا التي تقوم عليها العدالة، ومعظم الدولة حرهت على الدفاع في القوانين 
الأساسية كالتشريع الأساسي الذي يعلو على القوانين الأخرى في الدولة والذي يعتبر الهرم الأساسي لها في جميع 

من  33هو ما حرص عليه المشرع الجزائري في المادة المجالات، وهو الأهل في حق الدفاع المكفول دستوريا، و 

                                                           
 الذكر.المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق 03-06من الأمر  171المادة 1
 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابقالذكر. 03-06من الأمر  169المادة 2
ي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الواد3

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 97الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
 1996،  سنة 564سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ص4
 .2007، سنة 301ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص 5
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دفاع الفردي أو عن ، على اعتبار أن حق الدفاع حقا كفله الدستور، والتي جاء فيها ما يلي: "ال1996دستور
 1عن الحقوق الأساسية للإنسان أو عن الحريات الفردية والجماعية مضمونة".الدفاع جمعية طريق 
 السابق الذكر التي نصت على حق الدفاع مخولا  66/133من الأمر  57وهو ما تضمنته المادة   

للموظف المحال على المجلس التأديبي، والتي جاء فيها ما يلي:"يجوز للموظف أمام اللجنة المتساوية الأعضاء أن 
 2.يستعين بمدافع يختاره كما يسوغ له أن يقدم بيانات خطية أو افاهية وأن يطلب حضور

السابق الذكر التي نوهت على حق دفاع الموظف عما  58/59من المرسوم التنفيذي رقم  129ة وكذلك الماد   
نسب إليه من تهم، والتي جاء فيها ما يلي: "يمكن للموظف أن يقدم أما اللجنة المتساوية الأعضاء أو أمام لجنة 

يستعين بأي مدافع أن يختاره الطعن، إذا اقتضى الأمر توضيح كتابي أو افاهي أو يستعضر اهودا، ويمكنه أن 
 3بنفسه للدفاع"، وهو حق مكفولا للموظف في جميع قوانين الوظيفة العمومية.

التي جاء في فقرتها الثانية على أنه "للعامل الحق في الإطلاع على  82/302من المرسوم  65ونص المادة 
من  169هو واضح كل الوضوح في المادة ملفه وزيادة على ذلك أن يستعين لدى الاستماع إليه بأحد يختاره، ما 

 4المذكور أعلاه. 06/03الأمر 
يلاحظ من خلال النصوص التي سنها المشدرع الجزائدري خاهدة مبددأ الددفاع فيمدا يخدص النظدام التدأديبي، أنده لم يدنص 

قدانونا،  هراحة على لفظ كلمة محام، إلا أنه استعمل عبارات دالة علدى  الاسدتعانة بمعدام أو أحدد الأادخاص مخدول
ذلك، وذهب المشرع إلى أبعد مدن ذلدك حيدث سمدح بتمثيدل  أو " مدافع مخول" التي تدل علىوكلمة " مدافع يختاره"

الموظف بمدافع حتى في حالة غيابه أي حتى ولو تعذر حضورهأمام مجلس التأديب وااترط أثناء الليداب تقدديم مدبررا 
 5مقبولا لليابه.

                                                           
 . 1996لسنة من الدستور الجزائري  33المادة 1
الميرخة في  46المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  1966يونيو  2الميرخ في  66/133من الأمر رقم  57المادة 2

 .1966يونيو  08
النموذجي لعمال الميسسات العمومية، الجريدة المتضمن القانون الأساسي  1985مارس  23الميرخ في  85/59من المرسوم التنفيذي رقم  129المادة 3

 .1985مارس  24الصادرة بتاريخ  13الرسمية عدد 
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03-06من الأمر  169المادة 4
 1945ماي  8الحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة كباسي انتصار، عزوز آمنة، الجزاءات التأديبية للموظف العام بين تفعيل الأداء وقمع 5
 .2015/2016، 54قالمة، ص  –
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، حيث قرر 30/04/2002الميرخ في  103-49الجزائري في قراره رقم وهذا ما أكد عليه مجلس الدولة 
وقف تنفيذ القرار استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون دستوريا، لأن القرار اابه عيب الشكل في عدم منح 

 1.يوما حسب نص النظام الداخلي للموثقين 12المدعية) الإدارة ( المدة الكافية المقدرة ب 
ما يلي: إن تقديم نسخة من الاستدعاء الموجه للمعني بالأمر دون إثبات على دولة ونص قرار مجلس ال

استلامه من طرف هذا الأخير غير كاف لإثبات استدعائه بصفة قانونية،وعلى هذا الأساس يعتبر استدعاء 
فيجب ، فاعالموظف في المسائل التأديبية للمثول أمام مجلس التأديب إجراء جوهري يدخل ضمن حماية حقوق الد

 2على الإدارة التأكد من إيصال الاستدعاء القانوني قبل اتخاذ قرار العقوبة.
لقد كرست النصوص التشريعية هذه الضمانات للموظف للدفاع عن نفسه، وتعتبر هذه الوسائل المذكورة    
افاهية، إضافة إلى لاستعانة بمدافع مخول قانونا، والاستعانة بالشهود وتقديم كتابات أو توضيعات اأعلاه ك

حدوث قوة قاهرة  أن يحل محله أحد مدافعيه إن حالت الطابع الحضوري الذي يعتبر إجباريا إلا أن المشرع أجاز
دون حضور الموظف جلسة التأديب، أو تليب لمبرر مقبول، يلتمس من المجلس تمثيله من قبل مدافعه، وتستمر 
المتابعة التأديبية عند عدم حضور الموظف جلسة التأديب، على الرغم من أن استدعاؤه تم بطريقة قانونية، أو في 

 03-06من الأمر  168لفقرات الأولى والثالثة والرابعة من المادة حالة رفض التبريرات المقدمة من طرفه طبقا ل
 3السابق الذكر.

 .الضمانات التأديبية للموظف بعد تمثيله أمام مجلس التأديب ثانيا:
لقد كرس المشرع الجزائري ضمانات أخرى للموظف بعد توقيع العقوبة من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة، التي 

 مثول الموظف أمام مجلس التأديب، المتمثلة فيما يلي:      تعبر ضمانات بعد 
تسري من تاريخ هدوره، ويكمن الهدف من تبليغ القرار  8إبلاغ الموظف بقرار العقوبة في أجل ثمانية أيام

للموظف في تمكينه من تقديم تظلم أمام لجنة الطعن الإدارية، التي تعتبر كلجنة خاهة، مهمتها تكمن في النظر في 

                                                           
الذي أاار إليه محمد ابهضر بن عمران، انقضاء الدعوى التأديبية في التشريع  30/04/2002الميرخ في 103-49قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 1

 .2000، سنة 86ية الحقوق، جامعة باتنة، صالجزائري، دراسة مقارنة لنيل اهادة دكتوراه، كل
الذي أاار إليه محمد ابهضر بن عمران، انقضاء الدعوى التأديبية في التشريع  30/04/2002الميرخ في 103-49قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 2

 .2000، سنة 86الجزائري، دراسة مقارنة لنيل اهادة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باتنة، ص
بسكرة،  –قرة أم ابهير، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بو  3

 دون ذكر السنة. 85ص
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التظلمات المقدمة من طرف الموظف ضد القرارات التأديبية المتعلقة بالدرجة الثالثة والرابعة، كما ذكرته أعلاه نظرا 
بهطورة هذه العقوبات الباللة، والتي تيثر على وظيفة الموظف والتي تصل إلى تسريحه  ائيا، ولن يعود للعمل على 

يبلغ الموظف المعني  على أنه " 03-06من الأمر  172ادة الممستوى الوظيفة العمومية، وهذا ما أكدت عليه 
ذا القرار ويحفظ في ملفه أيام ابتداء من تاريخ اتخاذها ه 8لتأديبية في أجل لا يتعدى ثمانيةبالقرار المتضمن العقوبة ا

 1.الإداري"

دارات العموميدة تتكدون تتواجد لجان الطعن لدى كل والي، وكذا كل مسئول ميهل بالنسبة لدبعض الميسسدات أو الإ
،  03-06مدن الأمدر  65مناهفة مدن ممثلدي الإدارة وممثلدي المدوظفين المنتخبدين وفقدا للفقدرة الأولى والثانيدة مدن المدادة 

كمدا مكدن المشدرع الموظدف اللجددوء إلى الهيئدات القضدائية لتصدنيفه برفدع دعددوى قضدائية لإللداء قدرار الإدارة التعسددفي، 
 2الثاني بخصوص الطعن أمام الهيئات الإدارية والقضائية.وهذا ما سيتبع في الجزء 

 

  

                                                           
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03-06من الأمر  172المادة 1
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 03-06من الأمر  165 والثانية من المادة الفقرة الأولى2
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 خلاصة الباب الأول
مادام التأديب يهدف إلى إرساء مبدأ الانضباط الواجب توافره لتمكين الإدارة من الاضطلاع بما يناط بها من  

دور تحقيق الصالح العام، فالتأديب إذن وسيلة لعقاب الموظف العام لمواجهة  سلوكه المنعرف الذي يشكل خروجا 
 على مقتضيات وظيفته.                       

ومبدددأ فعاليددة العقوبددة التأديبيددة يقددوي سددلطة الهيئددة التأديبيددة تحقيقددا لمصددلعة الجهدداز الإداري في الدولددة، فمعددنى هددذا لا 
ينبلددي أن يكدددون علدددى حسددداب ضدددمانات المدددوظفين الدددتي تعتدددبر حقوقدددا لهدددم في الددددفاع عدددن أنفسدددهم، ممدددا يتعدددين علدددى 

ب وضدمان حقدوق الددفاع دون انحيداز أو تفدريط، فكلاهمدا جددير السلطة التأديبية أن توازن ما بين مبددأ فعاليدة العقدا
بالرعايدددة، لأن انعددددام هدددذه الضدددمانات أو ابهصدددم منهدددا، تفقدددد المدددوظفين الطمأنيندددة والعمدددل في هددددوء نفسدددي، الدددذي 
يدنعكس سدلبا علدى أدائهدم الدوظيفي، وامتددادا للددور ابهدلاق للقضداء الإداري في إرسداء دعدائم مبددأ المشدروعية، فقددد 
وفدددر المشدددرع هدددذه الضدددمانات للمدددوظفين أثنددداء تأديدددبهم، الدددتي استخلصدددها مدددن المبدددادئ العامدددة للقدددانون ومدددن القدددوانين 
الإجرائيدة الأخددرى لسددد الدنقص التشددريعي في هددذا الشددأن، وانصدب جهددد القضدداء علدى الضددمانات المقددررة للمددتهم في 

بها مع تمكينه من إبدداء دفاعده حيالهدا، في ظدل حيداد تام المسائلة التأديبية لمواجهته فيما نسب إليه من مخالفات ارتك
 من السلطة التأديبية، التي يكون بوسعها  تأديبه وعقابه إذا ثبتت إدانته فعلا بارتكابه للخطأ. 

لاحظنددا أن المشددرع  لم يقدددم  تعريفددا للنظددام التددأديبي نظددرا لصددعوبة فهددم هددذا المصددطلح، ولم يحددددا معالمدده، وتددرك ذلددك 
القضدداء اجتهددادا لدده، وبالنظددر إلى المجتمعددات البشددرية الددتي تربطهددا طائفددة ذات مصددالح جماعيددة بددين أفددراد كددل للفقدده و 

مجتمدددع، وهدددو واقدددع ملمدددوس لا مفدددر منددده، خاهدددة منهدددا المصدددالح المشدددتركة ذات المنفعدددة العامدددة، وهدددي عبدددارة عدددن حدددق 
يسدتوجب حمايدة هدذه المصدالح بخلدق ترسدانة قانونيدة الجميع في الاستفادة منه، والحدق هدو اسدتئثار يحميده القدانون،  ممدا 

لتسددديير اددديون الأفدددراد في العلاقدددات فيمدددا بيدددنهم أو العلاقدددات فيمدددا بيدددنهم وبدددين الدولدددة سدددواء في القدددانون العدددام أوفي 
القانون ابهاص، كالقانون العقاري الذي ينص على نزع الملكية مدن أجدل المنفعدة العامدة، أو كقدانون العقدوبات أو مدا 

سمى بالقانون الجنائي الذي ينظم العلاقات بين أفراد المجتمع، بدوره  يسلب لهم حرياتهم، إذا تدوفرت أركدان الجريمدة ي
، أمدا بالنسدبة للوظيفدة العموميدة يسدمى بالقدانون التدأديبي الدذي 01-06المرتكبة من طرف الجناة، أو قانون الفساد 

لإدارة، فهددو يتسددم بشددمولية العديددد مددن العمددال ويددنظم العلاقددة بددين او بدددوره يددنظم العلاقددة بددين المددوظفين العمددوميين 
 الأنظمة التأديبية.        



:الفصل الثاني: نظام تأديب الموظف العام في ظل قوانين الوظيفة العمومية بالجزائر   
 

147 
 

ولاحظنا أن الواقع الملعوظ في أغلبية الإدارات العمومية، هو واقع يعكس مرآة الإدارة التي نراها يوميا تتصرف   
يعود تفسيره لنقاط كثيرة، منها مثلما يقال  بتصرف جديد أحيانا يصل إلى نزاع قائم بين الإدارة والموظف، والسبب

سأكون محيطي الإداري أو طاقمي الإداري، وأقصد بذلك رئيس الميسسة، وبقية الرؤساء التابعين له، حيث أن  
كثير من المناهب العليا كرؤساء المصالح عين فيها أاخاص أقل رتبة من المنصب المطلوب، أو على الأقل الرتبة 

توفر الشروط القانونية  المطلوبة في الرتبة لتولي المنصب، مما ييدي حتما إلى فشل الإدارة في  تساوي المنصب دون
أداء المهمة الموكلة لها لتعقيق الهدف المنشود، ويزيد هذا العمل في تقوية الرؤساء للسيطرة الكاملة على المرؤوسين، 

الضلط، ويصبح الموظف كخاتم في يد الإدارة، ويزيد في تعسف الإدارة في استعمال سلطتها كوسيلة من وسائل 
تفعل به ما تشاء، وإذا دافع عن حقه، تستعمل ضده كافة الوسائل للتخلص منه، معتمدين في ذلك على الفراغ 
الذي تركه المشرع في يد السلطة الإدارية ضنا منه لاجتهادها  في هذا المجال، ولكن الإدارة لا تلتزم بذلك، وهذا 

في البداية ذلك السباق على تولي المناهب، وحصر الضعفاء  ل بواجباته، خاهة كما ذكرناإخلا الفراغ هو كل
وغلق الباب في وجه الأخر، وإذا فرض على الموظف عمل غير قانوني، تخلق له كافة الوسائل المتاحة لمعاقبته عقوبة 

حين لأخر دون سبب وجيه، وكل  اديدة بتضخيم ملفه التأديبي قبل محاكمته، كالاستفسارات الموجهة له من
ذلك يكمن في تلك الأحقاد التي يصدرها بعض الرؤساء ضد موظفيهم مستعملين فكرة عدم طاعة الرئيس 
وعصيانه، مهملين كافة القواعد القانونية التي نص عليها القانون العام للوظيفة العمومية، ذات القيمة الدستورية، 

ة، مع ترجيح هوت الرئيس في حالة تساوي أهوات الأعضاء مما غلب الإدارة والمشرع أسند مهام التأديب للإدار 
على الموظف، وجاء قانون الوظيفة العامة ناقصا في كثير من الجوانب، منها التفرقة بين الموظف العام و الأعوان 

دة، إضافة إلى المتعاقدين، ولكل منهما نظام خاص به خاهة في مجال التأديب، رغم أ م يعملون في ميسسة واح
المناهب الشاغرة، إن احتاجت الإدارة لموظفين تأتي بعمال يقومون مقامها، حتى يتم التوظيف عن طريق الانتقاء، 
فيهمل هيلاء العمال الذين أدوا مهاما معينة لما تصدر قائمة الموظفين الناجعين ليعلون محلهم، ومن جهة أخرى،  

تصاص القانوني لأعضاء اللجنة الإدارية المتساوية  في مجال الحقوق كان ينبلي على المشرع أن ينص على الاخ
والعلوم السياسية، أو ما كان يسمى العلوم القانونية والإدارية، حتى يستطيعون فهم الوقائع والمصطلعات القانونية 

استشاريا فقط، وتفسيرها حسب موقع المخالفة، وأن يكون رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ملزما وليس 
ونقترح على الأقل أن ينص على لجنة مختصة تابعة لمديرية الوظيفة العمومية لفض النزاعات القائمة في الإدارات 
العمومية، أو ينص على تشكيل هيئة قضائية تأديبية تتولى مهمة تأديب الموظف، وإسناد مهمة التعقيق لجهة 
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ديب مباارة لمحكمة تأديبية  كدرجة أولى في التقاضي، ورفع الدعوى قضائية مختصة في الحقوق، أو إسناد هيئة التأ
التأديبية للمعكمة الإدارية كدرجة ثانية في مجال التقاضي، ومجلس الدولة كدرجة ثالثة في هذا المجال،  مع الإاارة 

معمول به في إلى تحديد كافة الأخطاء المهنية التي تصيب الموظف في وظيفته فقط على سبيل الحصر مثلما هو 
النظام الجنائي، ولا حظنا رغم أن المحاكم الإدارية لها دور كبير في التصدي لإللاء القرارات التأديبية التعسفية التي 
تصدرها الإدارة، وإيجابيا أسند المشرع المصري مهام تأديب الموظف في مصر للمعكمة التأديبية حتى يطمئن 

، وإذا سادها غلو يستبدل أعضاء الهيئة التأديبية بأعضاء آخرين، وتتبع الموظف لمحاكمة تأديبية عادلة ومنصفة
المحاكمة بكافة الإجراءات ابهاهة والمعمول بها في القضاء، لأن أبسط ايء أهبح يعاني منه الموظف هو عدم 

 . إبلاغه بما نسب إليه برسالة موهى عليها في الآجال القانونية المحددة

ة بعض المواد القانونية كما ك حرية التصرف المطلقة للإدارة، فكان ينبلي إعادة هياغوهذا الفراغ التشريعي تر 
 دول أخرى، كدولة تونس.     لنظام التأديبي في الجزائر ينطبق على أعلاه، وما ينطبق على ا ذكرناه
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سعى الإدارة من أجل تحقيق المنفعة العامة، لإهدار تصرفات قانونية في إطار نشاطها المألوف، وتنصب هذه ت
التصرفات على عقود أو على اكل قرارات، وهذه القرارات الصادرة عن الإدارة تيدي دورها إذا استوفت أركا ا 

القضائي، علما أن هذه القرارات تعتبر أنجع التي تضمن لها عدم التعرض للسعب والإللاء الإداري أو للإللاء 
وسيلة في أداء الإدارة لمهامها، وعلى هذا الأساس رخص المشرع للإدارة تنفيذ هذه القرارات تنفيذا مباارا، دون 
حاجة اللجوء للقضاء، وهذا يعتبر خروجا عن القاعدة العامة التي تقضي بأنه "لا يجوز للخصم أن يقتضي الحق 

القرارات ه من خصمه مباارة"، وأقر المشرع الجزائري قاعدة أخرى بالنظر  دائما للأهمية التي تكتسيها المتنازع علي
 الإداري لا يوقف سريانه في حق المخاطبين به ولو كان ذلك في حالة رفع دعوى الإللاء إلاالإدارية في أن القرار 

اقتضت الضرورة ذلك، وفي إطار الرقابة الذاتية التي تمارسها الإدارة على القرارات الصادرة، يمكنها إ اء القرار  إذا
بإرادتها المنفردة عن سعبها للقرار الذي أهدرته، إذا ما اكتشفت أن هذا القرار اابه عيب من عيوب المشروعية 

إلا أنه افتقد لأحد اروط هعته بعد إهداره، وهو ما يبرر  منذ هدوره، أو إللائه في حالة ما إذا هدر هعيعا،
 1ما للسعب من أثر رجعي، وما للإللاء من أثر مستقبلي. 

من الدستور، وهو مبدأ خضوع  43حيث يمكن للمواجهين به اللجوء إلى القضاء الإداري عملا بالمادة     
، ومبدأ الرقابة رية "في الطعن في قرارات السلطات الإداينظر القضاء قابة القضائية التي نصت على أنه " الإدارة للر 

القضائية على أعمال الإدارة يعتبر ضابطا أساسيا ومهما في حماية مبدأ    المشروعية ودعمه، وبالتالي إقامة دولة 
 . القانون، والهدف من هذه الرقابة هو احترام مبدأ المشروعية

أمام الجهة القضائية المختصة  (الإدارةها)أجاز له القانون أن يتابع الموظفن تعسفت الإدارة بقراراتها ضد إو        
الدستور التي نوهت على  22دة لجبرها على احترام القانون، متى تعسفت في استعمال سلطتها، تجسيدا لنص الما

 لقضاءالتي تخصومبادئاالقانونأسس حكام واستعمالا بأ"، ون على التعسف في استعمال السلطةيعاقب القان أنه "
 2.سة اختصاههممار تمكنه من  ، وه الفاهلة في النزاعات الإداريةهيئات والتي تنظم الإطار القانوني للقضاءالإداري 

                                                           
 . 2013، سنة 8، 7الجزائر، ص –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع   1
 .2014، سنة8مل واختصاص، ص بوحميدةعطالله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم ع  2
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ورغبة من المشرع في استقرار العمل الإداري وحماية المراكز القانونية والحقوق المكتسبة التي تمخضت عن     
رافع دعوى الإللاء أن يكون هاحب هفة ومصلعة  وفقا  اخص في قرارات الإدارية، فقد أوجب اروطاال

المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، حتى تقبل دعواه اكلا، وأن  08/09من القانون رقم  13لأحكام المادة 
 1يراعي في تقديمها الآجال والأاكال القانونية.  

تعد السلطة التنفيذية ومن ورائها الإدارة هي المشرع والقاضي والمنفذ في آن واحد، ومن ثم  وفي العصر الحديث لم
، ومن هنا تلير ا سلطة في خدمة الدولة والمواطنفهي لم تعد سلطة في يد الحاكم من أجل الاستبداد والقهر، وإنم

 ف الأعمال الإدارية. الوهف القانوني لأعمالها من وهف الأعمال التقديرية أو السيادية إلى وه

أهبعت الإدارة عندما تريد استعمال إحدى الأعمال الإدارية المتاحة لها تبعث عن العمل الذي تجتمع فيه و 
العناهر التالية وهي: الفعالية، السرعة، وعدم تحملها لأعباء مالية في اتخاذ وتنفيذ قرارها دون الحاجة لإذن من 

أخرى تساعدها في ذلك، وهو ما لا  يتعقق إلا في عمل واحد وهو القرار  سلطة أخرى لإهداره، أو إلى إرادة
أهبح أكثر الأعمال الإدارية التي تعتمد عليها في القيام بالمهام ونظرا  لمجموعة العناهر التي يتكون منها الإداري،  

التي يطعن فيها الأاخاص  الملقاة على عاتقها، وهو ما أدى بدوره إلى أن يكون هذا العمل الإداري أكثر الأعمال
 أمام القضاء، نظرا لمساسها المستمر بحقوقهم وحرياتهم. 

ولا تنعصر أهمية القرار الإداري في نشاط الإدارة فعسب بل تتعداها إلى وسائلها،  فالرابطة الوظيفية التي     
مكن بأي حال تكريس نظرية تجمع الموظف بالإدارة لا يمكن أن تقوم أو تنتهي من دون قرار إداري، ومن غير الم

 الموظف العام دون العمل بالقرار الإداري.
أهمية القرار الإداري ومكانته حتى أواخرالقرن العشرين كونه أهم الأعمال الإدارية التي تعتمد عليها من  رغم لوبا

سي الذي يرتكز عليه في الإدارة في أداء مهامها، فإنه في الوقت الحالي قد ازدادت أهميته بحيث أهبح العنصر الأسا
التمييز بين القانون العام والقانون ابهاص، بعدما اهد الجميع في هذا القرن بداية زوال الفصل والتمييز بين هذين 

 2القانونين.

                                                           
 .2013، سنة  9، 8الجزائر، ص –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع    1
، 9الجزائر، ص  –لتوزيع بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر وا 2

 . 2018، سنة 10
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، فكان على 1996حيث تبنى الميسس الدستوري الجزائري الازدواجية القضائية، بموجب التعديل الدستوري لسنة 
منه كان لا بد من إهدار نصوص خاهة، وهو ما  152الازدواجية القضائية، وفي ظل المادة المشرع تكريس هذه 

المتضمن اختصاهات مجلس  30/05/1998الميرخ في  01-98فعله من خلال إهداره للقانون العضوي رقم 
ق بالمحاكم المتعل 30/05/1998الميرخ في  02-98الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم، وكذلك القانون رقم 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  25/02/2008الميرخ في  09-08الإدارية، وأخيرا بموجب القانون رقم 
لقة والإدارية، وبموجب هذه المختصة نوعيا للفصل في المنازعات الإدارية، ومن دون اك فإن أهمها تلك المتع

دولة الجهات القضائية المختصة في الفصل فيما يخص المحاكم الإدارية ومجلس البالقرارات الإدارية، وأهبعت 
 1النزاعات الإدارية.

بقي دائما في تطور مستمر وهو ما يجعله من المواضيع التأديبي الذي موضوع القرار الإداري  ونحن بصدد     
قبل الطعن المسبقتقديم ة خاهة في النظام التأديبي يشترط يفي المادة الإدار  ذلك أنالقانونية الجديرة بالدراسة، 

الطعن بالإللاء أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، ويقصد بذلك الطعن أمام الجهة الإدارية، وإن لم يستوفي 
وتمعور قرار يرفع دعواه أمام الجهات القضائية المختصة في هذا الشأن،  خوله القانون على أنالموظف حقوقه 

العامة المختصة في تأديب  الإداري أمام هيئة الإدارة لطعناضاء مرة يرفع التأديب الإداري بين هيئتي الإدارة والق
 .(الفصل الثاني)اء الإداريالقضهيئة الإداريأمام  لطعنا ومرة أخرى يرفع(الفصل الأول)الموظفالعام
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 الموظف العام.لفصل الأول: الطعن الإداري أمام هديئة الإدارة العامة المختصة في تأديب ا
يعتبر القرار الإداري التأديبي تصرفا انفراديا، لمواجهة وضعية قانونية حتمت هدوره، وله ما يميزه عن سائر أعمال  

السلطات العامة الأخرى، فالتفرقة بين القرار الذي تتخذه الإدارة والأعمال التشريعية والقضائية أهمية باللة، وهو 
لطات، إذ أن القرارات الإدارية يمكن الطعن فيها بالإللاء أمام الجهة القضائية ما يجسد مبدأ الفصل بين الس

الإدارية المختصة إقليميا ونوعيا، والمطالبة بالتعويض عن أثارها، وهذا غير متاح بالنسبة للأعمال التي تصدرها 
ية القوانين، كما أن مسئولية السلطة التشريعية من قوانين تسري في مخاطبة الجميع، ما لم يطعن فيها بعدم دستور 

الدولة غير واردة في حال نجم عنها أثارا أنتجت أضرارا، وكذلك بالنسبة للأحكام التي تصدرها السلطة القضائية، 
التي أقر المشرع جواز الطعن فيها، سواء عن طريق الاستئناف أو بواسطة الطعون العادية أو الطعون غير العادية، 

 1ولية الدولة كأهل عام، إلا في حالة ابهطأ القضائي. إلا أ ا لا ترتب مسئ
والأعمال الإدارية القانونية هي تلك الأعمال التي تصدرها الإدارة قصد ترتيب أثارا قانونية معينة، سواء مارستها 
الإدارة بصفتها كشخص معنوي عادي تخضع حتما للقانون ابهاص،أم مارستها بصفتها اخصا معنويا عاما، 

المشرع بواسطة القضاء الإداري كي لا تستفعل  وبصفتها سلطة إدارية عامة، فعتما تخضع للقانون العام، وقيدها
 باستعمال سلطتها ضد الموظف، وتنقسم هذه الأعمال بدورها إلى قسمين: 

قسم تختص به الإدارة بإرادتها المنفردة كالقرارات الإدارية التي تصدرها، وقسم ثان متمثل في تلك الأعمال التي  
يث يشتركان في إهدار قرار مشترك،  ونحن بصدد دراسة القرار تباارها الإدارة بالااتراك مع إدارة أخرى، بح

 2الإداري التأديبي. 
لذا وجب دراسة القرار الإداري التأديبي لما له من  أهمية باللة نظرية وعملية، على  عكس كل عمل يقتضي موافقة 

ج به أمام الجهة الإدارية من الطرف المخاطب به، بصفة منفردة إلزامية، ولا يتسنى للطرف الأخر سوى الاحتجا 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أو اللجوء إلى الجهة القضائية الإدارية  830المصدرة له، وفقا لأحكام المادة 
 3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 901و المادة  800للطعن فيه، وفقا لأحكام المادة 

                                                           
 .2013، سنة 12،11الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع   1
التوزيع، ثقافة للنشر و محمد علي ابهلايلة، القانون الإداري، الكتاب الثاني، الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، الأموال العامة، دار ال 2

 . 2012، سنة  71الأردن، ص  -عمان 
 .2013، سنة 21الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع   3
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القرارات الإدارية يأتي في إطار  التي تصدرها الإدارة المتمثلة فيالأعمال الإدارية  موضوع عنوعليه فإن الحديث 
ليات الرقابة تكريسها لآو  )المبحث الأول(ومنها القرار الإداري التأديبي الحديث عن الأعمال القانونية للإدارة، 
 )المبحث الثاني(.الإدارية على القرارات الإدارية التأديبية 

.الأول: القرار الإداري التأديبيالمبحث   
أمن جعل الأرض قرارا وجعل ول الللوي تعني كلمة القرار للة المستقر والثابت مصداقا لقوله تعالى: "بالنسبة للمدل

هدق الله العظيم،    يعلمون"خلالها أ ارا وجعل لها رواسي وجعل بين البعرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا
، ودار القرار هي الآخرة، مصداقا لقوله تعالى: "ربوة ذات قرار ومعين" ض يجتمع فيه الماء"كما تعني " منخف

والقرار أيضا أمرا هادرا عن هاحب نفوذ، كما تعني كلمة القرار للة " ما قربه الرأي من الحكم، والثابت من 
هدق  الأرض ما لها من قرار"تثت من فوق ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اج مصداقا لقوله تعالى: " الأرض"

أيا من التشريعات الوطنية أو المقارنة ذات الصلة بالمادة الإدارية تعريفا واضعا  لم تتبنواهطلاحا ،  الله العظيم
اكتفت جلها بالإاارة له في نصوص متناثرة منه، تاركة مهمة تحديد المفهوم وبيانه و وهريحا للقرار الإداري، 
ونييد المشرع في موقفه ذلك أنه إذا كان يسهل التسليم بعدم تقنين المادة الإدارية  ، قضائيةللاجتهادات الفقهية وال

ككل الاعتبارات المعلومة، فمن باب أولى التسليم بعدم تقنين أحد جزئياتها المتمثلة في القرارات الإدارية، فضلا 
 1نت ولا تزال محل جدل فقهي كبير.عن أنه ليس للمشرع أي مصلعة في ابهوض والتفصيل في مسائل ومفاهيم كا

والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يتطرق لتعريف القرار الإداري المتمثل في هذا العملالإداري، وهو أمر طبيعي إذ 
اللالب أن يعزف المشرع عن تعريف مصطلعات قانونية يثور حولها الجدل ويكثر بشأ ا الاختلاف، تاركا هذا 

 2التعريف للفقه والقضاء.

 1وهذاالوضع تعرفه أغلب الأنظمة القانونية كالنظامين القانونيين الفرنسي والمصري. 

                                                           
يدة ومنقعة، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مز 1

 .2018، سنة 8،9مليلة  الجزائر، ص 
، 14الجزائر، ص –بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع 2

 ، نفس المرجع السابق.2018سنة 
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ونظرا لما يكتسيه القرار الإداري من أهمية باللة وتضارب الاجتهادات القضائية والفقهية حول مدلوله وجب      
التي يبنى عليها حتى يكون وأنواع  هأركانمع ذكر   (المطلب الأول) التطرق إلى ماهية القرار الإداري التأديبي

 . (المطلب الثاني) هعيعا

 .:ماهدية القرار الإداري التأديبيالمطلب الأول
ختلاف توجهاته لا فقد تضاربت الاجتهادات القضائية والفقهية بخصوص مدلول القرار الإداري وما سبق بيانه    

ومدارسه، غير أ ا وإن انطوت على الكثير من الاختلاف  فيما بينها بخصوص ذلك، فإ ا تتفق في مجملها على  
كون القرار الإداري يعتبر تصرفا إداريا انفراديا يصدر عن الإدارة العامة، ويرتب أثارا قانونية، وقبل أن نقدم تعريفا 

ا الإطلالة على مختلف التعاريف الفقهية والقضائية والتشريعية التي حاولت أن وافيا للقرار الإداري، يجب علين
 2تعرفه بكيفيتها التي أتت بها. 

)الفرع تعريفات القرار الإداري التأديبيوالإطلالات على مختلف التعريفات الفقهية والقضائية تكمن في
 .(الفرع الثاني)التي يرتكز عليها في بنائه  عناهر القرار الإداري(الأول

 تعريف القرار الإداري التأديبي: الفرع الأول: 
التعريف القضائي للقرار  أولا،يتم دراسة تعريف القرار الإداري من خلال التعريف الفقهي للقرار الإداري،       

 ثالثا.التعريف التشريعي للقرار الإداري ثانيا،الإداري، 
 .التعريف الفقهي للقرار الإداري أولا:

قضت المحكمة بأن القرار الإداري على  1954ففي حكم مشهور لمحكمة القضاء الإداري في مصر سنة         
لسان الفقيه الأستاذ سليمان الطماوي بقوله بدلوه محاولة منه لتمييز القرار الإداري: " القرار الإداري هو إفصاح 

انين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى  الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القو 
كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتلاء مصلعة عامة،  وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر 
                                                                                                                                                                                     

، الميسسات الإدارية والقانون الإداري، مناظرة 2أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، القانون، المحور مصطفى بن لطيف، 1
 .2007، سنة 25الدخول إلى المرحلة العليا، ص 

دة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جدي2
 .2018، سنة 9مليلة  الجزائر، ص 
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ن وسارت عليه في العديد من أحكامها، وتبنت محكمة العدل العليا في الأرد 1955هذا التعريف منذ نشأتها عام 
ذات نفس التعريف في أكثر من مناسبة، فقد قضت في حكم لها بقولها " إن القرار الإداري عبارة عن تصريح من 
الإدارة من اأنه أن يحدث مركزا قانونيا يصدر عن سلطة إدارية في هيلة تنفيذية، وقضت في نفس السياق بأن 

لما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة بقصد القرار الإداري عبارة عن إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة 
 1تحقيق مصلعة عامة.   ذلك ممكنا وجائز، وكان الباعث علىإحداث أو تعديل مركزا قانونيا متى كان 

وقد تحفظ جانب من الفقه الإداري في مصر على هذا التعريف للقرار الإداري الذي أخذ به القضاء الإداري 
هذه الانتقادات للقرار الإداري بالإفصاح عن  من اأنه يعاب عليه في أنه ربطووجهت له عدة انتقادات، حيث 

داري المتخذ في اقيه إما الشق الإيجابي أو الشق الإدارة عن إرادتها الملزمة  متجاهلا أنه يمكن أن يكون القرار الإ
 2السلبي.

وعرف الفقيه ليون دوجي القرار الإداري على الشكل التالي: القرار الإداري هو كل عمل إرادي يصدر بقصد  
تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وقت هدوره أو كما ستكون في لحظة مستقبلية معينة، ويتضح من هذا 

ف إغفال الفقيه لعنصر هام في تمييز القرار الإداري عن بقية  الأعمال  الإدارية، وهو هدور القرار  الإداري التعري
 بصفة منفردة ذات هورة تنفيذية. 

عمل قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في "وعرفه الدكتور محمد فياد مهنا بأنه: 
 3."بإنشاء وضع قانوني جديد أو تعديل أو إللاء وضع قانوني قائم الدولة ويحدث أثارا قانونية

هوعمل قانوني إنفرادي هادر بإرادة السلطة الإدارية المختصة وبإرادتها "وعرفه الأستاذ عمارعوابدي كما يلي: 
المنفردة، وذلك بقصد إحداث أو توليد أثارا قانونية عن طريق إنشاء أو تعديل أو إللاء حقوق وواجبات قانونية، 

                                                           
 .1966، 31، 30سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، ص  1
ني، الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، الأموال العامة، المرجع السابق الذكر، ص محمد علي ابهلايلة، القانون الإداري، الكتاب الثا 2

174. 
 ، نفس المرجع السابق.2013، سنة 16، 15كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، ، المرجع السابق الذكر، ص   3
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كما عرفه كذلك ،  " إنشاء أو تعديل أو إللاء مراكز قانونية، وذلك في نطاق مبدأ الشرعية السائدة في الدولة
 1بقوله: "هو تعبير أو إظهار لإرادة الإدارة في التمسك باختيار معين للقيام بعمل أو الامتناع عنه".

هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من اأنه إحداث وعرفه الأستاذ محمد الصلير بعليبأنه "
 2. " أثارا قانونية لتعقيق المصلعة العامة

حيث ، القرار الإداري هو تعبير إرادي هادر عن جهة إدارية بالإرادة المنفردة فه الدكتور عمار بوضياف بأنه "وعر 
 . " يحدث أثارا قانونية

كل إعلان عن الإرادة يتعلق بعملية إرادية بقصد إحداث أثر قانوني فقيه العميد اللربي هوريو بأنه "  وقد عرفه ال
 3." تنفيذي هادر عن سلطة إدارية في اكل

وما هو واضح من هذا التعريف أن الفقيه هوريو رأى أن القرار الإداري يتكون من عناهر اكلية وهي وجوب 
هدوره عن سلطة إدارية وأن يتخذ اكلا تنفيذيا، وهذه العناهر تتعلق بالمضمون وهي إعلان عن إرادة الإدارة 

إلا أ ما عاب على هذا التعريف أنه خلا من الإاارة على ما يدل أن القرار ، وذلك بقصد إحداث أثارا قانونية
 4الإداري يتخذ بالإرادة المنفردة. 

أو يعدل أو يللي  وينتج عنه قاعدة قانونية أو ينشئ الإعلان المنفرد لإرادة موظف عام وعرفه الفقيه رولاند بأنه "
ف أنه نسب الإعلان المنفرد لإرادة الموظف العام وليس لإرادة ،فما يعاب على التعري" مركزا قانونيا لفرد محدد

الإدارة وهذا غير هعيح، لأن الموظف العام ما هو إلا اخص يمثل لنا الشخص المعنوي العام وهو الإدارة، ومن 
حتى لأن التعبير عن الإرادة ، ثم يكون قد أغفل ذكر أهم عناهر القرار الإداري وهو كونه يصدر عن سلطة إدارية
 وإن كان فعليا هادرا عن الموظف، إلا أنه في الأخير ينسب للإدارة وليس للموظف.

                                                           
، 17 علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة ابهامسة، الجزائر، ص عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين 1

 .2009سنة 
 .2005، سنة 127محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم والنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، ص   2
قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية و قضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى،  عمار بوضياف، دعوى الإللاء في 3

 .2009، سنة 71
، ص الجزائر –بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع   4

 ، المرجع السابق الذكر.   2018، سنة 25
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ذلك العمل المتخذ من طرف إحدى السلطات العمومية من أجل أدائها  فه الفقيه روو ماري كريستين بأنه"وعر 
ة المنفردة ويرتب أثارا لوظائفها،ويعاب أيضا على هذا التعريف أنه لم يشر إلى أن القرار الإداري يصدر بالإراد

 .                                                                              " قانونية
والتعريف الذي يييده أغلبية الفقه الفرنسي الحديث هو تعريف الفقيه بيار ديفولفي  لأنه تضمن العناهر 

هدو كل عمل قانوني يصدر منفردا من فيه ما يلي: "" حيث جاء، الأساسية التي يتكون منها القرار الإداري
 "".ويؤثر على حقوق والتزامات الغير دون موافقتهم، سلطة إدارية يحمل أوامر قانونية

لقرار الإداري محتفظا بطبيعته الانفرادية، رغم خضوع إهداره للتفاوض، مثل ما هوالحال بالنسبة للقرارات اويبقى 
التي تنظم ممارسة بعض المهن، وكذا بعض القرارات المتعلقة بشئون الموظفين، ففي كثير من الأحيان نجد أن هذا 

الإدارية المختصة التي تملك سلطة إهداره، وممثلي النوع من القرارات يخضع قبل إهداره للتفاوض ما بين السلطة 
المنظمات المهنية ونقابات الموظفين، فهذا لا يعد إلا مشاركة في إعداد القرار وليس مشاركة في إهداره، لأن هذا 

 1الأخير يتم بإرادة السلطة الإدارية المختصة وحدها. 
.التعريف التشريعي للقرار الإداري ثانيا:  

انين المتعاقبة والمشكلة للمنظومة التشريعية في الجزائر، أ ا لم تقدم أي تعريف بخصوص القرار نلاحظ من القو 
قانون الوظيفة العمومية، ، الإداري، وجود عدة نصوص قانونية أاارت إليه منه: قانون الإجراءات المدنية والإدارية

القانون الجبائي، قانون العقوبات ، وعمله المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه 98/01القانون العضوي رقم 
 2الجزائري، وعليه يتم تفصيل ذلك كما يلي من خلال بعض مواد هذه القوانين. 

المتضمن لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008أفريل 25الميرخ في  09-08من قانون  801نصت المادة 
على ما يلي: " تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في  23/04/2008الميرخة في  21الجريدة الرسمية رقم 

شروعية للقرارات الصادرة عن: الولاية دعاوى إللاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية، ودعاوى فعص الم

                                                           
الجزائر، ص  –بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع   1

 .  2018، سنة 32، 27، 26، 25
 .2013، سنة 18الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنشر   والتوزيع    2
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الميسسات العمومية  –البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية  –والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية 
 1القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاهة.  –دعاوى القضاء الكامل  -المحلية ذات الصبلة الإدارية

المتضمن اختصاص مجلس الدولة على ما يلي: "يفصل  98/01من القانون العضوي رقم  9ونصت المادة التاسعة 
مجلس الدولة ابتدائيا  ائيا في ما يلي: الطعون بالإللاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة 

 2وطنية. عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات ال

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على  03-06من الأمر  141ونصت الفقرة الثانية من المادة 
 ما يلي: "تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة لمدة لا 

 3سنوات. 5تتجاوز خمس 

المتعلق بقانون العقوبات الجزائري  08/06/1966الميرخ في  66/156من الأمر  459ونصت المادة     
دج، ويجوز أن يعاقب بالحبس لمدة  100إلى مائة ألف  30المعدل والمتمم بما يلي: يعاقب بلرامة مالية من ثلاثين 

أيام على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية إذا لم تكن  3ثلاثة 
 4م الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاهة. الجرائ

من خلال هذه النصوص القانونية التي ذكرت القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة ولم تتطرق لتقديم تعريف 
حولها، بل حددت اختصاص القضاء الإداري في النظر في دعاوى الإللاء، دعاوى التفسير، وتقدير مدى 

وحددت العقوبات المسلطة على الجاني، ويعتبر هذا أمر ، ارية، وآجال الطعن فيهاالمشروعية في القرارات الإد
 5طبيعي أن لا يعرف المشرع القرار الإداري وإنما ترك ذلك للفقهاء وللقضاء كما ذكرنا سابقا.

                                                           
 .2016، طبعة 144الجزائر، ص  –قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  دار بلقيس للنشر، دار البيضاء  من 801المادة 1
المتضددمن إنشدداء مجلددس الدولددة واختصاهدداته وتنظيمدده وعملدده، الجريدددة الرسميددة  30/05/1998المدديرخ في  98/01مددن القددانون العضددوي رقددم  9المددادة 2

 .01/06/1998الميرخة في  37عدد
 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03-06من الأمر  141الفقرة الثانية من المادة 3
 11/06/1966الميرخة في  49المتعلق بقانون العقوبات، الجريد الرسمية عدد 08/06/1966الميرخ في  66/156من من الأمر  459المادة 4

 . 24/12/2006الميرخة في  84، الجريدة الرسمية عدد 20/12/2006الميرخ في  06/23المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
، نفس المرجع 2013، سنة 20الجزائر، ص  –، دار هومه للطباعة والنشر   والتوزيع كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة   5

 السابقالذكر.
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.التعريف القضائي للقرار الإداريثالثا:  
ن خلال قضية السيدة مفيدة برناز ضد وزير المالية يعرف القضاء الإداري التونسي القرار الإداري، والذي أبرزه م

تمثلت هذه القضية  1985فيفري  15بتاريخ  1228القضية عدد ، هذه القضية المتمثلة في تجاوز السلطة
، الموضوع: معيار المقرر التنفيذي، المرجع: قرارات وفقا المحكمة "الأعمال التمهيدية لانعقاد مجلس التأديب "

، بعدما ارطت ارطا أساسيا لقبول دعوى الإللاء هو أن 25، ص 1987، 1986، 1985للسنوات الإدارية 
تكون موجهة إلى قرار إداري بكل ما ينطوي عليه هذا المدلول من خصائص وسمات كأن يكون تنفيذيا، وأن 

كمة الإدارية من تترتب عنه أثارا قانونية بذاته ومن اأنه كذلك أن يلعق أذى برافع الدعوى، وقد حرهت المح
خلال هذه الحيثية على تثبيت المقومات التي سبق لها وأن ارتكزت عليها في تعريف المقرر الإداري ما يسمى في 

أن القرار الإداري كما يعرفه القضاء الإداري ابل للطعن بتجاوز السلطة معتبرةالدول الأخرى القرار الإداري الق
الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والتراتيب قصد إحداث مركز قانوني  التونسي هو إفصاح الإدارة عن إرادتها

معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتلاء مصلعة عامة، وأنه لكي تقبل دعوى الإللاء يجب أن 
ن ييثر في المركز القانوني يكون القرار المطعون فيه إداريا هادرا عن سلطة إدارية، وأن يكون تنفيذيا ومن اأنه أ

، عثمان بن الحاج قاسم / وزير النقل والمواهلات ن 287عدد  1980ديسمبر  2للفرد "" )م.أ.، تس.،
 .410م.،ص.

بالرجوع إلى هذا التعريف نسجل حرص المحكمة الإدارية على التأكيد على حصر نطاق مدلول المقرر الإداري     
فهوم محدد بالنسبة إلى المقرر الإداري في مفهومه العام، وأساس ذلك استبعاد القابل للطعن بتجاوز السلطة في م

طائفة المقررات الإدارية غير التنفيذية من ناحية، وغير الميثرة في المركز القانوني من ناحية أخرى باعتبار أ ا لا تيول 
ونية النافذة، وفي هذا السياق تستبعد إلى المساس بحقوق المخاطبين بأحكامها وواجباتهم الناائة عن النصوص القان

من نطاق القرار القابل للطعن بالإللاء القرارات التي لا تكتسي الصبلة التنفيذية باعتبار أ ا لا تعكس تأكيد 
السلطة الإدارية لعزمها، وحقها في التوهل إلى تنفيذها وإجراء العمل بها، ومن ابرز الأمثلة في هذا ابهصوص 

ة في المراحل التمهيدية والتي لا تقبل التنفيذ باعتبار انه لا يمكن لجهة الإدارة العدول عنها بمناسبة القرارات الصادر 
أداء على الأرباح  إهدار القرار النهائي، ذك هو اأن قرار رفض إجراء بحث حول أحقية الإدارة في المطالبة بدفع

 اقانوني ابهذه المثابة لا يكون قرارا إداريا  يترتب عليه مركز  لا يعتبر تنفيذا في مجال دعوى  الإللاء وهو الزائدة  الذي
بالنسبة لإخضاع العارضين للأداء  السالف الذكر وبالتالي فهذا القرار يعتبر من قبيل   القرارات التعضيرية  ا ائي
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في مرحلة  القيام بجمع في التوظيف الإجباري، فالواضح من الملف أن إدارة الأداء  بوزارة التخطيط والمالية  مازالت 
الإراادات الضرورية ولم تصدر قرارها بعد في التوظيف الإجباري ومن المحتمل حينئذ أن تعدل عن إهدار القرار 

 فيفيري  15إذا ما قامت  لديها أسباب على ذلك ) م.إ.، تس.، 
 1(. 183م.ص.، عادل الشريف ومن معه/ وزير التخطيط والمالية، 810، عدد1983

وعرفه القضاء الإداري الجزائري بخلاف التشريع، فإن تعرض القضاء لتعريف القرار الإداري أمر لا يخرج عن     
الوضع الطبيعي، إذ أن دعوى الإللاء دعوى موضوعية موجهة ضد القرار الإداري، فالقرار الإداري هو المخاهم 

 كيف له النظر في الدعوى وحسمها؟.الإداري  ف في هذه الدعوى، ولذا إن لم يكن واضعا للقضاء مفهوم القرار
ولهذا من أولويات النظر في النزاعات الإدارية استجلاء ماهية القرار الإداري، وهذا يفيد تعرض القضاء لتعريف 

ومن هدنا نستعرض تعريف القضاء الجزائري والمصري للقرار الإداري، فقد عرفته المحكمة القرار الإداري، 
بأنه إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده  1945بحكم صادر عنها في سنة  في الجزائر الإدارية العليا

القانون، عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى  
اء الإداري الجزائري بتبنيه ، وقد استمر القضن الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامةوكا، كان ممكنا وجائزا قانونا

فنص حكمها ، مع ايء من التعديل اللفظي غير الجوهري 1975لهذا التعريف فقد سطرته بحكم هادر في سنة 
بأنه إفصاح من جهة  الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون، عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة " في تعريفه له 

، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني، متى كان ذلك ممكنا، وجائزا قانونا، بهدف عامة بمقتضى القوانين واللوائح
 2. " تحقيق مصلعة  عامة

ويعتبر تعريفا غير دقيقا، وعدم دقته تأتي من تبنيه للفظ الإفصاح، مما يجعل من تعريف خاها بالقرارات     
الإيجابية أو الصريحة التي تصدر عن الإدارة، وبهذا تخرج عنه القرارات السلبية أو الضمنية، وهذا ما يجعل التعريف 

من ناحية أخرى إن هذا التعريف أدخل في ماهية القرار الإداري قاهرا وغير جامع لأنواع القرارات الإدارية كافة، و 
ما ليس منه، إذ أنه لم يكتف بذكر مصدر سلطتها في إهدار القرار الإداري والاقتصار عليه في تعريفه بل تجاوز 

                                                           
، ميلددف جمدداعي  تحددت إاددراف محمددد رضددا جندديح أسددتاذ مددبرز في القددانون العددم بكليددة الحقددوق بسوسددة ، أحمددد سددهيل الراعددي مستشددار بالمحكمددة الإداريددة1

بدن سدعد مستشدار بالمحكمدة الإداريدة،  –قدوق، فاضدل المكدور مستشدار بالمحكمدة الإداريدة، سدهام بوعجيلدة المنتصر الوردي مدرس باحث جامعي بكليدة الح
 . 2007، سنة 301، 300، 299، 297الأحكام الكبرى في فقه القضاء الإداري، مركزالنشر الجامعي، ص 

 .2017، سنة 507صمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول / السنة التاسعة 2
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ذلك إلى إدراج اروط هعته أو مشروعيته، مع أن هذه الشروط لا تشكل جزءا من ماهية مما يعيب عليه ذكرها 
في التعريف، وأخرها كونه غير جامع على إخراجه القرارات الضمنية من التعريف فأضاف إليه عدم إدخاله أنواع 
الآثار القانونية التي يمكن أن يستهدفها القرار الإداري، فقد اقتصر على إحداث مركز قانوني، وإحداث الأثر 

 وإللاء مركز قانوني، ويعد ذلك نقصا، ووهف بلير القانوني، وتجنب الأثرين التاليين وهما تعديل مركز قانونين
الجامع من هذه الجهة، و لكن موقف القضاء الإداري الجزائري من حيث هذه المسألة بخصوص تعريف 
القرارالإداري يتضح من خلال القرار القضائي الصادر عن مجلس الدولة تضمن تعريفا لهذا العمل الإداري، وهو 

في القضية القائمة بين والي ولاية قسنطينة ورئيس المجلس  2002/ 15/07در في الصا 005038القرار رقم 
ط( من جهة أخرى ن حيث تتلخص وقائع -الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة من جهة ومن جهة أخرى وبين )ب

ها الوالي، ط( كان قد قدم طلبا للجنة ترقية الاستثمار لولاية قسنطينة والتي يرأس -هذه القضية في أن :المدعو)ب
وذلك من أجل منعه قطعة أرضية بحي بوالصوف بقسنطينة لإنجاز مخبزة، وتم إاعاره بموجب مكتوب هادر عن 

يتضمن الطلب السابق الذكر كان موضوع دراسة إثر  1961/94تحت رقم  17/10/1994الوالي بتاريخ 
ط( ثمن القطعة الأرضية لحساب الوكالة  –وأبدت رأيها الإيجابي، ومن ثم دفع السيد)ب، اجتماع اللجنة المختصة

ط( من قبل والي الولاية  –د ج،ولكنه بعد ذلك أاعر السيد )ب 200.00العقارية المحلية والذي يقدر ب 
ط(  –، وعلى إثر هذا قدم السيد)ب 1961/94بموجب مكتوب يفيد مضمونه  إللاء المراسلة التي تحمل رقم 

ة، لكو ا في حقيقتها قرارا إداريا يخالف مبدأ الحقوق المكتسبة، وذلك لكونه طلبا يرمي إلى إللاء المراسلة الأخير 
،ومن ثم كان النزاع حول الطبيعة 1961/94حسب رأيه قد اكتسب القطعة الأرضية بموجب المراسلة رقم 

ار الإداري في القانونية للمراسلة، فهل هي قرار إداري أو لا فأجاب مجلس الدولة بالتالي:" وبما أن ما يسمى القر 
الفقه والاجتهاد القضائي أنه يقصد به إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة بقصد إحداث أثر قانوني أو بأعمال 

 وعليه تستخلص هذه العناهر بالنظر إلى طبيعة القرار الذاتية."، مادية وإجراءات تنفيذية
ن العبارات التالية: " يشرفني إعلامكم يتضم 17/01/1994الصادر بتاريخ  1961/94وبما أن المكتوب رقم 

بأن طلبكم كان موضوع رأي إيجابي ولهذا اللرض نطلب منكم الاتصال برئيس المندوبية التنفيذية لبلدية قسنطينة، 
من أجل إمكانية التكفل بمشروعكم الذي سيقام بإقليم هذه البلدية، وبما أنه يتبين من وضوح العبارات التي 

اب بأن المستأنف عليه الأول والي ولاية قسنطينة لم يفصح عن إرادته الجازمة بمنح القطعة تضمنها مضمون الكت
المتنازع عليها لفائدة العارض مما يكشف عن طبيعتها القانونية، وأنه وعلاوة على ذلك، فإن المكتوب المذكور لم 
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نة ترقية الاستثمار لها دور استشاري يحدد محل الاستفادة وهو ارط أساسي لانعقاد العقد أو الوعد به، كما أن لج
لا غير ولا تملك قانونا التنازل أو نقل ملكيةالعقار طبقا للقوانين السارية،  واعتمادا على هذه العناهر القانونية 

 1لا يمنح مركزا قانونيا لاستفادة العارض للقطعة  المتنازع عيها. 1961/94جميعها فإن المكتوب رقم 
ر القضائي نستنتج بأن مجلس الدولة استلزم في العمل الإداري حتى يكون قرارا إدارياأن فمن خلال هذا القرا

 يتضمن العناهر التالية وهي:                                         
الإفصاح: يقصد بذلك لابد على الإدارة أن تفصح عما تريد القيام به، ففي قضية الحال رفض مجلس الدولة 

سلة قرارا إداريا للياب هذا الإفصاح، أي أن الوالي لم يفصح عن إرادته التامة من خلال المكتوب رقم اعتبار المرا
     بمنح القطعة الأرضية للسيد )ب ط(.                                                                                              1961/94

والملاحظ عبارة الإفصاح في تعريف القضاء التونسي المذكور أعلاه هي نفسها في تعريف القضاء الجزائري للقرار 
 الإداري.                                                               

لذي سيذكر لاحقا، ومن عبارة الإفصاح هي نفسها التي بدأ بها تعريف القضاء الإداري المصري للقرار الإداري او  
ثم حق لبعض الفقه أن ينتقد ذلك، على أساس أ ا تشمل فقط الإرادة الصريحة ولا تشمل الإرادة الضمنية، ولهذا 
النقد كان من الأفضل استعمال عبارة "" التعبير""، وذلك لأ ا أكثر دقة من عبارة ) الإفصاح( وكذلك لأ ا تفيد 

لى حد السواء، ولا تعني عبارة ) إفصاح( أن القرارات الإدارية لا تكون إلا هريحة، التعبير الصريح والضمني معا ع
 2فمن المعقول أن يكون القرار ضمنيا.  

ويدخل ضمن نطاق القرار الإداري كل مكتوب أو برقية أو إرسالية من اأ ا إحداث حقوق والتزامات، وإن     
، حيث أن 28/02/2000دولة الجزائري في قرار هادر بتاريخ لم تفرغ في اكل قرار، وهذا ما قضى به مجلس ال

البرقية ولو كانت رسمية حسب المستأنف عليه لا ترقى إلى مستوى القرارالإداري المشترك لرفع دعوى قضائية أمام 
 3اللرفة الإدارية. 

                                                           
الجزائر، ص  –بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع   1

 ، نفس المرجع السابق الذكر.2018سنة  22، 21، 20
الجزائر، ص  –نونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القا  2

 ، المرجع السابق الذكر.2018سنة 22
، المرجع السابق 2013، سنة 24الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنشر   والتوزيع   3

 الذكر.
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ن أضرارا كو ا مست حيث يرى المجلس أن هذه البرقية هادرة عن مدير عام للعماية المدنية، ألحقت بالطاع    
والمطلوب إللاؤها تحل محل القرار الإداري ما دامت  4158بحقه في النجاح، وعليه فإن البرقية المطعون فيها رقم 

قد أنتجت حقوقا ومست بأخرى، وعليه طلب إللائها طلب مقبول اكلا، حيث أن البرقية التي أهدرها المدير 
 ريج أنتجت مركزا قانونيا للمستأنف، العام للعماية المدنية لولاية برج بوعري

 1اعتبرها قاضي مجلس الدولة  تحل محل القرار الإداري. 

الإدارة: ويقصد بهذا العنصر أنه لكي يعتبر عملا ما قرارا إداريا لابد أن يكون الإفصاح هادر عن جهة     
لا يعتبر العمل قرارا إداريا، لكن هذا غير إدارية، بمفهوم المخالفة، نقول أنه إذا كان الإفصاح هادر من غير إدارية ف

 2هعيح لأنه توجد جهات هي في الأهل غير إدارية ومع ذلك أعطاها القانون سلطة إهدار القرار الإداري.

أما بخصوص التعريف القضائي للقرار الإداري في مصر تبين ذلك من خلال حكم مشهور لمحكمة القضاء     
إفصاح جهة الإدارة في الشكل المحكمة بأن القرار الإداري هو " ، حيث قضت 1945الإداري في مصر عام 

وانين واللوائح وذلك بقصد إحداث الذي يحدده  القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة، بمقتضى الق
،وقد أيدت المحكمة ابتلاء مصلعة عامة "مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه 

 وسارت عليه في العديد من أحكامها. 1955الإدارية العليا في مصر هذا التعريف منذ نشأتها عام 
ا الأردنية ذات التعريف وفي أكثر من مناسبة، فقد قضت في حكم لها بقولها وفي الأردن تبنت محكمة العدل العلي 
ن سلطة إدارية في تصريح من الإدارة من اأنه أن يحدث مركزا قانونيا يصدر ع إن القرار الإداري عبارة عن": 

الملزمة لما لها من  وقضت في ذات السياق بأن القرار الإداري عبارة عن  إفصاح الإدارة عن إرادتها هيلة تنفيذية" 
ان الباعث سلطة بمقتضى القوانين، والأنظمة بقصد إحداث أو تعديل مركزا قانونيا متى كان ذلك ممكنا وجائزا وك

،  وقد احتفظ جانب من الفقه الإداري في مصر على هذا التعريف للقرار الإداري الذي عليه تحقيق مصلعة عامة
ة من الانتقادات، وفي الأردن ينظر الفقه بصعة هذا الانتقاد ووجاهته فإن أخذ به القضاء الإداري ووجه له مجموع

بما  -للتو -كما رأوا  –فقه الأردن يعتقد أ ا تنسعب كذلك إلى موقف محكمة العدل العليا الأردنية التي أخذت 
                                                           

الذي تضمه القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس  28/02/200، هادر بتاريخ 114، فهرس رقم 181660دولة، اللرفة الرابعة، رقم قرار مجلس ال1
 .24الدولة للدكتور كوسةفوضيل، ص 

، المرجع السابق 2013، سنة 24الجزائر، ص –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنشر   والتوزيع    2
 الذكر.
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وفي ضوء اري المصري، ذكرناه في الفقه الإداستقر عليه القضاء الإداري المصري في تعريفه للقرار الإداري وهو ما 
هذه الانتقادات فإننا نعتقد بسلامة التعريف الذي يرى بأن القرار الإداري هو " عمل قانوني  ائي يصدر من 
سلطة إدارية وطنية بإرادتها المنفردة وتترتب عليه أثار قانونية معينة"، ويبدو أن القضاء الإداري  ذاته قد اقتنع في 

تقادات التي أبداها الفقه الإداري وأهبح يميل في تعريفه للقرار الإداري إلى ما انتهى السنوات الأخيرة بصعة الان
إليه الفقه، ومن قبيل ذلك نجد أن محكمة العدل العليا قد قضت في إحدى أحكامها الحديثة بأنه استقر الفقه 

 ائي هادر بالإرادة المنفردة والقضاء الإداريين على تعريف القرار الإداري أيا كان نوعه على أنه عمل قانوني 
والملزمة لجهة الإدارة العامة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد 

 1إنشاء أو تعديل أو إللاء مركز قانوني معين. 
 عناصر القرار الإداري:الفرع الثاني: 

من خلال التعريف الفقهي والقضائي يتضح أن القرار الإداري يتكون من عدة عناهر التي تبين لنا أن القرار 
الإداري هو عمل قانوني، يحمل الصيلة التنفيذية، تصدره السلطة الإدارية بإرادتها المنفردة، قصد تحقيق آثارا 

 2قانونية.  

القرار الإداري له هيلة  أولا،القرار الإداري تصرف إداريلي: الإداري كما يوعليه يمكن تقديم عناهر القرار 
القرار  رابعا،صدره الإدارة بإرادتها المنفردةالقرار الإداري ت ثالثا،القرار الإداري تصدره سلطة إدارية  ثانيا،تنفيذية

 خامسا.الإداري يحدث آثارا قانونية

 .القرار الإداري تصرف إداري أولا:
من المعلوم أنه ليس للإدارة من سبيل للتعبير عن إرادتها إلا من خلال ما تصدره من قرارات إدارية، وليس     

بالضرورة أن يكون إفصاحها هريحا، إذ يمكن أن همتها المطبق والتزامها السلبية قرارا إداريا أيضا، وهو ما يعرف 
به من تعسف الإدارة قد يتدخل المشرع ويلزم الإدارة أحيانا  فقها بالقرارالسلبي، وخوفا منه على مراكز المخاطبين

بضرورة التعبير عن موقفها، فان التزمت الصمت فإننا نكون أمام قرار سلبي، والواقع أن القرار السلبي كما يرى 

                                                           
ثقافددة للنشددر والتوزيددع، محمدد علددي ابهلايلددة، القددانون الإداري، الكتداب الثدداني، الوظيفددة العامددة، القدرارات الإداريددة، العقددود الإداريددة، الأمدوال العامددة، دار ال 1

 ، نفس المرجع السابق.  2012سنة  175،  174، 173الأردن، ص -عمان 
، نفدس المرجدع السدابق 2013، سدنة 24الجزائدر، ص  –لإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومده للطباعدة والنشدر والتوزيدع كوسة فضيل، القرار ا  2

 الذكر.
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، فالفرد جانب من الفقه هو " أسلوب يلجأ إليه المشرع ليتجنب تحكم الإدارة وفرضها سلطة استبدادية تجاه الأفراد
إذا ما خير بين موقف تلوذ الإدارة من خلاله بالصمت أن يحرك ساكنا تجاهه، وبين اعتبار هذا الصمت بمثابة قرار 
إداري يرفض طلبه يمكنه اللجوء للقضاء لمخاهمته، فلا ريب أنه سيفضل الحل الأخير لأن فيه حماية لحقوقه تجاه 

ففي  هذا السياق يجب التمييز بين القرار السلبي والقرار الضمني،  تعسف الإدارة المتمثل في همتها المطبق، وفي
،  ويستخلص من  امتناع الإدارة عن اتخاذ موقف معين في موضوع يلزمها القرار السلبي تكون الإدارة  مقيدة
لمنطلق ، ومن هذا اتكون سلطة الإدارة في القرار الضمني غير مقيدة نصاالقانون باتخاذ موقفا بشأنه،  بينما  

فالقرار السلبي مستمر وآجال الطعن فيه مفتوحة، ويقبل الطعن ين القرار السلبي والقرار الضمني، يتضح التميز ب
فيه في أي لحظة أو أي وقت، أما القرار الضمني فهو قرار ايجابي يتعين الطعن فيه في آجال قانونية محددة، 

كانت مقبولة أو مرفوضة، في حين تكون وظيفة القرار السلبي   وأنوظيفة القرار الضمني يبينها المشرع ويحددها إن
مفترضة وهي الرفض، والطعن بالتعويض إجراء جائز في القرارات السلبية فيما لا يكون كذلك في القرارات 

 1الضمنية. 
القرار الإداري له صيغة تنفيذية: ثانيا:  
القاعدة العامة أن القرارات الإدارية تصبح نافذة وسارية المفعول منذ تاريخ هدورها من طرف السلطات     

وعليه يبدأ الإدارية المختصة، وبأثر فوري حيال الإدارة والأفراد المخاطبين بها، نظرا لما تتميز به من نفاذ مباار، 
يوم صدوره، ويسري في مواجهة المخاطبين به من تاريخ  سريان القرار الإداري الفردي في مواجهة الإدارة من
، سواء في مواجهة الإدارة أو مواجهة المخاطبين به، وفي تبليغه، بينما يسري القرار التنظيمي من تاريخ نشره

وسائل حالة استثنائية من تاريخ العلم بالقرار الفردي علما يقينيا، فالإدارة بما تملكه من امتيازات السلطة العامة، و 
التنفيذ الجبري، تبادر إلى تنفيذ قرارها الإداري دون اللجوء إلى جهة أخرى، ولا يوقف رفع دعوى إللاء القرار 
الإداري سريانه، ما لم يقض القاضي الإداري المختص بخلاف ذلك، بناء على طلب الطرف المدعي، طبقا 

 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 833لأحكام المادة 
                                                           

عين والتوزيع،  بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر1
 .2018، سنة 25، 24، 9مليلة  الجزائر، ص 

 . 
، نفدس المرجدع السدابق 2013، سدنة 26الجزائدر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومده للطباعدة والنشدر والتوزيدع   2

 الذكر.
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.القرار الإداري تصدره سلطة إداريةثالثا:   
وهو ما يضفي العنصر الإداري على العمل 'القرار' إذ وجب أن يصدر القرار عن سلطة إدارية، تميزا له عن  

الأعمال الصادرة عن السلطات الأخرى التشريعية والقضائية، ولا فرق في ذلك بين الجهات الإدارية المركزية أو 
لطة التنفيذية مبدئيا، غير أن الفقه والقضاء، قد هنفا المحلية، فيكفي أن تكون الإدارة مصدرة القرار تنتمي إلى الس

 في هذا الشأن بين مجموع الأاخاص القانونية التي تصدر قرارات إدارية، وبذلك على النعو التالي:      
نسبة للأاخاص الاعتبارية العامة فتعد من قبيل القرارات الإدارية الأعمال القانونية الصادرة عنها كالدولة، بفال
 1ولاية، البلدية، الميسسات العمومية ذات الصبلة الإدارية. ال

فالمقصود بالدولة هو السلطة المركزية، وينطوي تحت مفهومها الوزارات أو المصالح غير الممركزة للدولة على     
مستوى الولاية، والمقصود بالولاية المقاطعات الإدارية للدولة التي تحدث بموجب قانون، وينطوي تحت مفهومها 

 في اخص الوالي، ومصالحه الإدارية "الهيئة التنفيذية المتمثلة  المجلس الشعبي الولائي ولجانه، أو "الهيئة التداولية 
وكذلك الدائرة والميسسات العمومية المحلية ذات الطابع الإداري، والمقصود بالبلدية النواة الأولى الموجودة على 

" المجلس ة مستوى الولاية، إذ تقسم كل ولاية إلى مجموعة من البلديات سواء هدر القرار من هيئتها التداولي
أو الهيئة التنفيذية المتمثلة في اخص رئيس البلدية وكل هياكلها الإدارية، ويقصد بالميسسات الشعبي البلدي" 

العمومية ذات الطبيعة الإدارية كل ميسسة عمومية تنشأ للرض النفع العام ويعطي لها القانون هبلة إدارية، ويخرج 
ة التجارية والصناعية، ويقصد بالمنظمات المهنية الوطنية تلك المنظمات عن نطاقها الميسسات العمومية ذات الطبيع

 2التي تيطر بعض المهن الحرة، كنقابة المحامين، النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، الفرع الوطني للصيادلة.
القاضددي الإداري فوجددود أحددد أاددخاص القددانون العددام هددو الددذي يخددول اختصدداص الفصددل في النددزاع الإداري إلى      

 3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 800على أساس المعيار العضوي الذي كرسته المادة 
ففي حالة هدور قرار من جهة لم يعط لها القانون الصفة الإدارية، فيعكم القاضي الإداري بعدم الاختصاص 

 25/02/2003مجلس الدولة الصادر بتاريخ النوعي، لكون القرار ليس إداريا، وفي هذا السياق نستراد بقرار 

                                                           
 . ، سنة2012، تبسة 9الحقوق والعلومالسياسية ، جامعة، ص علاء الدين عشي، مدخل إلى علم القانون الإداري ،طبعة جديدة منقعة ، كلية 1
، نفس المرجع 2013، سنة 28الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع   2

 السابق الذكر.
 ة، السابق الذكر.المتعلق بالإجراءات المدنية والإداري 02-98من قانون  800المادة 3
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الذي قضى بما يلي: في الشكل : حيث ودون التطرق إلى موضوع النزاع، فإن الطعون في القرارات الصادرة عن 
من القانون  37اللجان المختصة بحالات العجز يرجع الاختصاص للبث فيها إلى المحكمة العليا وفقا للمادة 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وعليه فان المجلس الموقر  02/07/1983الميرخ في  83/15
 1غير مختص نوعيا للفصل في النزاع. 

.القرار الإداري تصدره إدارة بإرادتها المنفردةرابعا:  
يجب أن يكون القرار هادرا عن أرادة سلطة إدارية وحدها ولا تشارك معها إرادة أخرى ممثل العقود الإدارية،     

أي هو تعبير عن إرادة الإدارة وحدها بلض النظر عن إرادة الآخرين ممن يمسهم القرار الإداري، أو ممن ااتركوا في 
                                                                                  إهداره، وما يترتب على هذا ما يلي:             

أن ااتراك عدة أفراد أو جهات إدارية في إهدار القرار الإداري، لا يعني هدوره عن أكثر من إرادة، فالعبرة ليست 
رادة السلطة الإدارية، وحتى في حالة ما إذا بعدد أعضاء السلطة الإدارية، وإنما العبرة بالإرادة التي يمثلو ا وهي إ

تطلب القانون تقديم طلب من المعني بالقرار الإداري  قبل إهداره، فهذا لا ييثر على خاهية الإنفراد، وهذا راجع 
لكون هذا الطلب يدخل في عنصر السبب في القرار الإداري، باعتباره واقعة تدفع الإدارة لاتخاذ قرارها بشأنه تعبيرا 

 2ن إرادتها المنفردة.ع
كما يتطلب القانون في بعض الأحيان موافقة من شمله القرار الإداري لثاره كما هو الحال في قرارات التعيين في    

الوظائف العامة، فهذه الموافقة لا تعني اتفاق إرادتي  من تم تعيينه والجهة الإدارية التي عينته، وإنما تعتبر ارط 
الإداري، ويبقىالقرار الإداري محتفظا بطبيعته الانفرادية رغم خضوع إهداره للتفاوض، مثل ما لسريان ونفاذ القرار 

هو الحال بالنسبة للقرارات التي تنظم ممارسة بعض المهن وكذا بعض القرارات المتعلقة بشئون الموظفين، ففي كثير 
ما بين السلطة التي تملك إهداره وممثلي من الأحيان نجد أن هذا النوع من القرارات يخضع قبل إهداره للتفاوض 

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر.2013سنة 29الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع   1
الجزائر، ص  –نشر والتوزيع بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة وال 2

 ، المرجع السابق الذكر.2018،سنة 31
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المنظمات المهنية ونقابات الموظفين، فهذا لا يعد إلا مشاركة في إعداد القرار وليس مشاركته في إهداره، لأن هذا 
 1الأخير يتم بٍإرادة السلطة الإدارية المختصة وحدها. 

.القرار الإداري يحدث آثارا قانونيةخامسا:  
يس كل ما تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة يعد قرار إداريا، ويصلح لأن يكون محلا لرقابة قضاء ومعنى ذلك أنه ل    

المشروعية، فالعبرة في تحديد طبيعة القرار الإداري بما يرتبه من آثار وما يجريه من تليرات في النسيج القانوني إن كان 
ال الإدارية التي لا تمس بمصالح المخاطبين ولا تحوز على إنشاء أو تعديلا أو إللاء،وتأسيسا على ما سبق فإن الأعم

 الصفة التنفيذية لا تعد قرارات إدارية وبالتالي لا تصلح أن تكون 
 2محلا لرقابة قضاء المشروعية.

وفي بعض الأحيان يلزم السلطة الإدارية قبل إهدار قرارا إداريا منشئ لمركز قانوني القيام ببعض الإجراءات     
ال التعضيرية والتمهيدية، على سبيل التعقيق، وبالتالي لا يكون القرار الصادر في هذه الأعمال يحمل والأعم

هيلة القرار الإداري القابل لدعوى تجاوز السلطة، وهو ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 
القرار الصادر بتاريخ الذي جاء فيه ما يلي: حيث أن السيدة )م.ج( قامت باستئناف  17/06/2003
عن مجلس قضاء قالمة الذي رفض لها دعواها الرامية إلى إبطال قرار تشطيبها من قائمة  2001/ 19/03

المستفيدين من السكنات ونتيجة لذلك الحكم بمنعها الحق في الحصول على سكن طبقا للمنشور الوزاري الصادر 
القرار والفصل من جديد منعها كل ما تضمنته  ملتمسة إللاء هذا 130تحت رقم  04/03/1992بتاريخ 

 3طلباتها السابقة الذكر. 

حيث أن مديرية التربية كانت قد دفعت بأن القائمة الجماعية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية التي     
تهدف المدعية لإبطالها، ليست قرارا هادرا عن مديرية التربية وإنما معدة من طرف لجنة مختصة تتكفل بدراسة 

ة جماعية لا يمكن الطعن فيها بمفهوم المادة الملفات واقتراح قائمة المستفيدين وهي مداولة تحتوي على قائم

                                                           
الجزائر، ص  –بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع  1

 ، المرجع السابق الذكر.2018سنة 32
للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين  بوعمران عادل، النظرية العامة2

 .2018، سنة 37مليلة  الجزائر، ص 
، نفس المرجع 2013، سنة 34الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع    3

 السابق الذكر. 
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( من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والقرار المراد إبطاله من طرف المستأنفة والذي لا يتضمن اسمها 02)169
لم يتضمن إللاء حق مكتسب أو مركزا قانونيا قائما لصالحها، علما أن القائمة التي قامت مديرية التربية بإرسالها 

التي ورد بها اسمها لم تنشئ لها حقا  13/03/2000 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين خلوف بتاريخ إلى
في السكن، وإنما كانت قد وجهت للتعقيق فقط عن وضعية المراعين لا أكثر، وبالتالي فهي مجرد أعمال 

المستأنفة لم تتعصل على حق مكتسب فإن  تحضيرية وتمهيدية قبل إهدار قرارا إداريا  ائيا، حيث أنه  وما دام أن
 دعواها تبقى بدون تأسيس قانونا 

 وتستعق الرفض.  
وعلى سبيل ما ذكر أعلاه يتضح أن الأعمال التعضيرية لا تعتبر قرارات إدارية مثل الآراء التي تسبق إهدار     

 ا تفتقد لصفة النهائية، وييكد اراح القرار الإداري النهائي وهي عبارة عن أعمال لا تحوز على  وهف القرار لكو 
القانون الإداري في نفس السياق إلى أنه وإن اابه عيب المشروعية فإن ذلك لا ينتج بذاته أي أثر بما يتعين معه 

 1التريث حتى يصدر القرار النهائي الجائز الطعن فيه. 
ارة طلب رأي جهات محددة بعينها، ومثال وكذلك الاستشارة الإلزامية، وهو ما يحتم أحيانا المشرع على الإد    

ذلك استشارة مصالح الفلاحة والحماية المدنية  والآثار، كل حسب الحالة، قبل اتخاذ القرارات المتعلقة برخصة 
البناء، وإن كان القصد من إجراء الاستشارة الوجوبية هو التعرف على رأي جهة الإفتاء في المسألة التي سيصدرها 

 ر، فإنه يجب التمييز بين نوعان من الآراء التي تصدرها هيئات الإفتاء في هذا المجال:         بخصوهها القرا
آراء بسيطة: وهي تلك الآراء التي تستأنس بها الإدارة ولا تعد ملزمة بالأخذ بها في قرارها لعدم وجود نص يفرض 

 عليها هراحة، وليس لمخالفته أي آثر على قرارها.                 
آراء موافقة: وتكون الإدارة ملزمة بها في القرار الصادر عنها لوجود نص قانوني هريح يقضي بذلك، وإن خالفته، 

 عد قرارها النهائي معيبا ما يستوجب على القاضي إللاؤه، ومن جهة أخرى فالاستشارة غير
 2بها هراحة بنص القانون.الملزمة، هي التي تأتيها الإدارة قبل إهدار القرار من دون أن تكون ملزمة 

                                                           
، نفس المرجع 2013، سنة 37، 35الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع    1

 السابق الذكر.
وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية 2

 .2018، سنة 38مليلة  الجزائر، ص 
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 الأعمال التنظيمية الداخلية وهي تلك الأعمال التي تضم أعمالا داخلية هرفة ولا ترقى إلى درجة 
القرارات الإدارية  التنفيذية لافتقادها للعنصر الإنشائي الذي يتميز به القرار، وتتعلق في مجملها بحسن التنظيم  

تأخذ هورا عدة كالتعليمات والأوامر المصلعية والمنااير، وتعرف فقها على والسير الداخلي للإدارة ومصالحها، و
أ ا  تلك التوهيات الداخلية التي يلتزم بها الموظفين لا الأفراد على اعتبار كو ا التفسير الصعيح للقوانين 

ا للاية تطبيقها من واللوائح، وهي أيضا الوسيلة الإدارية الأنجع لتوضيح النصوص التي يعتبرها غموض أو إبهام
أعوان الإدارة تطبيقا سليما، وينبه أستاذنا الأستاذ رايد خلفوني  في هذا السياق إلى أن هناك نوعان من المنااير، 
منااير  تفسيرية لا ترقى لدرجة القرارات وهدفها توضيح وتفسير النصوص لا غير، وأخرى تنظيمية وترقى لأن 

 .لأ ا تضمنتقواعد جديدة غير مدرجة في نصوص القانون تكون محلا لرقابة القضاء الإداري
و الأعمال التمهيدية وهي تلك الأعمال التي تتضمن جمل أعمال تمهد الإدارة من خلالها لأداء أعمال قانونية 
أخرى، والأعمال المادية وهي تشمل على الأعمال التي تباارها الإدارة عن قصد في إطار تطبيقها لنصوص 

 1ن غير قصد كالأعمال التي تقع من الإدارة نتيجة بهطئها ولرعونتها.  القانون، وع
.داري: أنواع وأركان القرار الإالمطلب الثاني  

وقد درج الفقه  اأساسية إذا لم يستوفها يكون معيبا أو يكون غير مشروع أركانيقوم القرار الإداري على     
منها الاختصاص والشكل  للقرار الإداري باعتباره عملا قانونيامعينة  أركانوالقضاء على أنه يلزم أن يتوافر 
كما ينقسم القرار الإداري إلى عدة (الفرع الأول)يبنى عليه القرار الإداري  والإجراء والمحل واللاية  كو ا أركانا

القضائية  ومن حيث الأثر ومن حيث جواز الرقابة، ،فمن حيث التكوينحسب الزاوية التي ينظر منها إليهأنواع 
وميتها تنقسم إلى عديد القرارات كو ا تمثل أنواع القرار ومن حيث النفاذ، ومن حيث مداها وعم، عليها

 2.(الفرع الثاني)الإداري
.أركان القرار الإداريالفرع الأول:   

يحتاج أي عمل قانوني لأركان حتى يتكون، والقرار الإداري باعتباره أحد الأعمال القانونية الإدارية لا يخرج عن     
ابهارجية والمشروعية الداخلية، وتظهر هذه ينه لأركان تتعقق بها المشروعية هذه القاعدة، حيث يحتاج في تكو 

                                                           
والتوزيع، عين  بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر1

 .2018، سنة 39، 38مليلة  الجزائر، ص 
، 2012، سددنة 282، 275عددلاء الدددين عشددي، مدددخل إلى علددم القددانون الإداري، طبعددة جديدددة ومنقعددة، دار الهدددى للطباعددة والنشددر والتوزيددع، ص 2

 نفس المرجع السابق الذكر.
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ص وركن  الشكل، ولقيام القرار الإداري لا يكفي أن يصدر المشروعية من خلال الأركان ابهارجية كركن الاختصا
عن السلطة المختصة ووفقا للشكليات  والإجراءات  المحددة قانونا، بل لابد من أن يوجد إلى جانبها الأركان 

 1الداخلية للقرار الإداري وهي متمثلة في ركن السبب وركن المحلوركن اللاية، ونتبع خطوات التفصيل كما يأتي.  
.ركن الاختصاصأولا:   
 ويعرف هذا الركن بأنه القدرة أو المكنة المخولة لشخص أو جهة إدارية بممارسة عمل معين، ويشبه     

الفقه فكرة الاختصاص في القانون العام بفكرة الأهلية في القانون ابهاص لتعلقهما بالقدرة على مباارة تصرف 
بين الجهات الإدارية من الأفكار الأساسية التي يقوم عليها نظام قانوني معين، وتعد فكرة توزيع الاختصاص 

القانون العام، لكو ا من نتائج إعمال بمبدأ الفصل بين السلطات، كما يراعي فيها مصلعة الإدارة التي تستدعي 
صاص أن يتم تقسيم العمل حتى يتفرغ كل موظف لأداء مهامه المناطة به على أفضل وجه، كما أن قواعد الاخت

تحقق مصلعة الأفراد من حيث تسهيل توجه الأفراد إلى أقسام الإدارة المختلفة ويساهم في تحديد المسئولية الناتجة 
عن ممارسة الإدارة لوظيفتها، والقاعدة أنه يتم تحديد اختصاهات كل موظف في الإدارة العمومية بموجب القوانين 

، إلا اعتبر القرار باطلا، وقواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العامولا يجوز تجاوز هذه الاختصاهات و ، والتنظيمات
وهو العيب الوحيد من بين سائر عيوب القرار الإداري المتعلق بالنظام العام، لذلك لا يجوز الاتفاق على تعديل 

لقاضي تلك القواعد وإلا فإن القرار الصادر مخالفا لهذه القواعد يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص، ويكون ل
ي  بدعوى الإللاء ولا يسقط فعصه من تلقاء نفسه، ولصاحب المصلعة أن يطعن بهذا العيب أمام القضاء الإدار 

بهذا العيب بالدخول في موضوع الدعوى إذ لا يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحلها، وتستمدقواعد  الدفع
 2ية في الدولة. الاختصاص وجودها من النصوص الدستورية أو القانونية والتنظيم

ولا يوجد فرق جوهري بين النظام العام والآداب العامة  من حيث الوظيفة المسندة إليهما والمتمثلة في حماية     
المجتمع والمحافظة على النظام العام والسلم الاجتماعي والفرق الوحيد بينهما يتمثل في مجال كل منهما ولا نرى 

ام العام هو نظام قانوني تتضمنه النصوص القانونية، وقد يستخلصه القاضي من حينئذ سبب للتمييز بينهما، والنظ

                                                           
الجزائر، ص  –بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع  1

 ، المرجع السابق الذكر.2018، سنة 67
 
، نفدس 2012، سدنة 276لنشدر والتوزيدع، ص  ،علاء الدين عشي، مدخل إلى علدم القدانون الإداري، طبعدة جديددة ومنقعدة، دار الهددى للطباعدة وا  2

 المرجع السابق الذكر.
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المبادئ العامة كالدستور، ويترجم النظام العام علو المصلعة العامة على المصلعة ابهاهة، وذلك لتطور المجتمع 
 واستمرارية في ظل قيم معينة، وهذه المصلعة العامة التي يقوم 

 درجات متفاوتة منها ما يتعلق بالمصلعة العامة ومنها ما يهتم بفئة معينة من عليها النظام العام لها 
 1المجتمع، وخاهة المصلعة العليا للبلاد التي يعتد إلا بها لأ ا تعبر عن المصلعة العليا للمجتمع.  

أي تلك التي تعني كل أفراد المجتمع، وتتمثل عموما في المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع من حريات      
، الأفراد، وتنظيم المصالح الإدارية، ونظام الحكم الذي يجسد في اكل قواعد قانونية في الدستور والقوانين المختلفة

سرة  قانون البلدية وقانون الولاية  وقانون المالية وغيرها من القوانين قانون الفساد، قانون الأ، مثل قانون العقوبات
وهي تقرر، عادة ، السارية المفعول في الدولة، بحيث تكون هذه القوانين آمرة وملزمة للجميع، فلا يمكن مخالفتا

، ويجسد النظام ممنوعات يترتب على تجاوزها البطلان المطلق للعقد الذي قد يقضي به القاضي من تلقاء نفسه
العام  السياسي المجال التقليدي للنظام العام الذي يهتم بمسائل رئيسية المتمثلة في حماية الدولة وحماية العائلة 

وتتولى قواعد النظام العام حماية الدولة من حيث تنظيمها وتسيير المرافق العمومية أي تعد من ، والآداب العامة
نظم الهيئات العمومية  وتحدد الروابط بعضها البعض ومن جهة أخرى بينها وبين الأفراد النظام العام  القوانين التي ت

التي تحكمها قوانين مختلفة، ولقد وضع الدستور بخصوص السلطة القضائية مثلا بعض المبادئ العامة التي يقوم 
أن يختص القضاء بإهدار أساس القضاء مبادئ الشرعية والشخصية، و  تسيير هذا المرفق العام منها أن "عليها 

 2." الأحكام
في فصله الرابع  من الباب الأول تناول الحريات العامة، وحرية  الرأي وحرية العقيدة، حرمة  1996ونجد دستور 

حياة المواطن  ابهاهة وسرية المراسلات وحرمة السكن وحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي وحق التنقل 
لانتخاب والتراح، الحق في العمل، الحق النقابي، وحق الإضراب، ويعد مساسا بهذه عبر التراب الوطني حق ا

 3الحقوق انتهاك للنظام العام يترتب عليه البطلان المطلق.

                                                           
مددوفم  -9961-62-698-6، ردمدك 2532-2008علدي فديلالي، الالتزامددات، النظريدة العامددة للعقدد، طبعددة منقعدة ومعدلددة، ، الإيدداع القددانوني :1

 .2008، 273، 270الجزائر، ص  -للنشر
موفم  -9961-62-698-6، ردمك 2532-2008لعقد، طبعة منقعة ومعدلة، ، الإيداع القانوني :علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة ل2

 ، نفس المرجع السابق الذكر.2008، 275، 273الجزائر، المرجع المذكور أعلاه، ص  -للنشر
 ع الحريات.في فصله الرابع من الباب الأول الذي حث على الحريات العامة وحرية والعقيدة، وجمي 1996دستور سنة  3
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وتهدف الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى تحديد  اختصاص 
فلا يمكن الاتفاق على ما يخالفها، كما لا يمكن  الاتفاق على ، عدالة باعتبارها مرفقا عاماالمحاكم   وكيفية سير ال

ما يخالف  قانون العقوبات أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون البلدية لأن   ذلك يمس بالمصلعة العليا 
ن يعتبران جزءا أساسيا من النظام للبلاد، دون أن ننسى النظام العام الاقتصادي والنظام العام الاجتماعي اللذي

 1العام وجملة الاختصاص.  
.ركن الشكل والإجراءاتثانيا:   
يجب على الإدارة أن تلتزم بالإجراءات والشروط الشكلية الواجب إتباعها في إهدار القرارات الإدارية وإلا كان     

قرارها معيبا وقابلا للإبطال حتى وإن هدر عن جهة إدارية مختصة، وقد أكد القضاء الإداري على هذا الأمر في 
ة التي جاء فيه بأنه: لا يكفي أن يلتزم رجل الإدارة حدود عدة مناسبات منها حكم  محكمة العدل العليا الأردني

اختصاهه كي يصبح القرار الإداري سليما، بل يجب أن يصدر القرار وفقا للإجراءات التي حددها المشرع وفي 
الشكل المرسوم له، إذ أن قواعد الشكل والإجراءات قد وضعت لحماية المصلعة العامة ومصلعة الأفراد على حد 

 2ء.السوا

هر الخارجي له، أما الإجراءات فهي الخطوات الواجب على الإدارة إتباعها ويقصد بشكل القرار الإداري المظ
والتقيد بها في إصدار القرارات الإدارية، وركن الشكل والإجراءات بهذا المعنى وكما جاء في حكم محكمة 

فهو يحقق المصلعة العامة لأن  د في آن واحد،العدل العليا المشار إليه يحقق المصلحة العامة ومصلحة الأفرا
قواعد الشكل والإجراءات من اأ ا أن تمنح الإدارة فرهة للتروي وعدم التسرع في اتخاذ القرار الإداري، ويحقق 
مصلعة الأفراد لأن هدور القرارات الإدارية وفقا للشكل والإجراءات التي يتطلبها القانون من اأنه يشكل ضمانة 

 3ية حقوقهم وحرياتهم من تعسف الإدارة. لهم لحما

                                                           
مددوفم  -9961-62-698-6، ردمدك 2532-2008علدي فديلالي، الالتزامددات، النظريدة العامددة للعقدد، طبعددة منقعدة ومعدلددة، ، الإيدداع القددانوني :1

 ، المرجع المذكور أعلاه.285، 281، 276، 275، 273الجزائر، ص  -للنشر
ثقافددة للنشددر والتوزيددع، محمدد علددي ابهلايلددة، القددانون الإداري، الكتداب الثدداني، الوظيفددة العامددة، القدرارات الإداريددة، العقددود الإداريددة، الأمدوال العامددة، دار ال 2

 ، نفس المرجع السابق.  2012، سنة 20الأردن، ص -عمان 
يفددة العامددة، القدرارات الإداريددة، العقددود الإداريددة، الأمدوال العامددة، دار الثقافددة للنشددر والتوزيددع، محمدد علددي ابهلايلددة، القددانون الإداري، الكتداب الثدداني، الوظ 3

 ، نفس المرجع السابق.  2012، سنة 209الأردن، ص  -عمان 
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ويعتبر اكل القرار تلك الصورة التي تفرغ فيها الإدارة إرادتها، ولا تكون الإدارة في الأهل مقيدة بصيغ محددة      
للتعبير عن إرادتها، إذ لا يشترط  في القرار الإداري أن يصدر في هيلة معينة أو بشكل معين، بل ينطبق هذا 

 1ري حكمه كلما أفصعت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني. الوهف ويج

حيث أنه قد يلزم المشرع الإدارة هراحة بوضع قراراتها في اكل يحدده، وإلا عدت غير سليمة، ومن أبرز تلك     
تاريخ، واكلية تحرير القرار الإداري وإهداره بللة الشكليات تحرير القرار بللة معينة، التوقيع، النشر، التسبيب، ال

معينة، يلجأ المشرع في بعض المسائل والأحوال إلى تحديد الللة التي يتوجب على الإدارة تحرير قرارها بها، حتى 
يسهل على الفئات المستهدفة  بالقرار وعلى المخاطبين به فهم مضامينه، وحتى تنتفي معه كل جهالة، فقي مجال 

قات العمومية مثلا يلزم المشرع المصلعة المتعاقد بتعرير إعلا ا المتعلق بالصفقة بالللة العربية،  وبللة أجنبية الصف
واحدة على الأقل، وغايته من ذلك كما هو ظاهرة تعزيز الشفاهية وتوسيع مجال المنافسة، ويتبين ذلك من خلال 

ه المشرع الجزائري المتعلق بتعميم استعمال الللة الذي اهدر  16/01/1991الميرخ في  91/05القانون رقم 
 لي:                                      ايم 04،05العربية المعدل والمتمم، والذي نص في مادتيه 

: تلزم جميع الإدارات العمومية والهيئات والميسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باستعمال الللة  04المادة 
                   ا في كل أعمالها من اتصال وتسيير إداري ومالي وتقني وفني.                                                                      العربية وحده

: تحرر كل الوثائق الرسمية والتقارير ومحاضر الإدارات العمومية والهيئات والميسسات والجمعيات باللة 05المادة  
 2ة في الاجتماعات الرسمية استعمال أية للة أجنبية في المداولاتوالمناقشات.العربي
والأهل أن القرارات الإدارية لا تخضع لشكل محدد، فيمكن أن يكون القرار الإداري افويا أو مكتوبا ويمكن     

ب على الإدارة مراعاة ذلك أن يكون هريحا أو ضمنيا إلا أنه إذا ااترط القانون اكلا معينا للقرار الإداري فإنه يج
 3الشكل تحت طائلة البطلان.  

                                                           
دار الهدى للنشر والتوزيع، عين بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، 1

 .2018، سنة 49مليلة  الجزائر، ص 
 

والتوزيع، عين  بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر2
 .2018، سنة 50مليلة  الجزائر، ص 

ع، القددانون الإداري، الكتداب الثدداني، الوظيفددة العامددة، القدرارات الإداريددة، العقددود الإداريددة، الأمدوال العامددة، دار الثقافددة للنشددر والتوزيدد محمدد علددي ابهلايلددة، 3
 ، نفس المرجع السابق.  2012، سنة 210الأردن، ص  -عمان 



  المختصة في تأديب الموظف العام. لإدارة العامةلفصل الأول: الطعن الإداري أمام هديئة اا
 

177 
 

وتصدر أغلب قرارات الإدارة بشكل مكتوب على اعتبار أن الكتابة تتميز بالدقة والوضوح وهيالأسهل في عملية   
الإثبات، والقرار الإداري المكتوب يشتمل عادة على مجموعة من البيانات تسمى " الأاكال المكتوبة" للقرار 

داري، أهمها مكان وتاريخ إهدار القرار، الأسانيد القانونية للقرار، الأسباب التي أسندت إليها الإدارة لاتخاذ الإ
 1هذا القرار والتوقيع عليه. 

أما الإجراءات التي ذكرت سابقا وهي تلك ابهطوات التي تكون الإدارة مجبرة على سلوكها وأدائها قبل أو عند     
                            أو بعد إهدار القرار لضمان هعة قرارها ومن هذه الإجراءات نذكر على سبيل المثال:                                                 

الذي  من قانون الوظيفة العمومية 67إجراءات الإخطار المسبق ومن تطبيقاته في القانون الجزائري ما ورد في المادة 
تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين سيذكر لاحقا والتي نص على أن "

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة  03-06 من الأمر 163الثالثة والرابعة المنصوص عليها في المادة 
 .            "العمومية

يجب أن يخطر المجلس التأديبي بتقرير مبرر من السلطة فس القانون التي تنص على ما يلي: "من ن 166وفي المادة  
 2."يوما ابتداء من تاريخ معاينة ابهطأ 45لاحيات التعيين، في أجل لا يتعدىالتي لها ه

واحترام حقوق الدفاع الذي يعتبر  من أبرز مستلزمات ضمانات المحاكمة العادلة، ويجري التأكيد عليه من     
طرف المشرع في اللالب خاهة في المسائل الحساسة، والتي تربطها علاقة همامة بمادة الحقوق والحريات العامة،  

اء في النظام القانوني الجزائري ذلك ما ورد كمسائل الضبط، ومسائل تأديب الموظفين، ومن تطبيقات هذا الإجر 
المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي نوهت على ما يلي:  06/03من الأمر  167في المادة 

يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه، وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في "
 3". يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبي 15ر أجل خمسة عش

                                                           
ية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريع1

 .2018، سنة 53مليلة  الجزائر، ص 
 ، المرجع السابق الذكر. 2006المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية، سنة  03-06من الأمر  167، 163، 67المواد  2
الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود 3

 .2018، سنة 54، 53مليلة  الجزائر، ص 
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يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة ما يلي: " من نفس القانون والتي حثت على 168وكذلك المادة 
الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول اخصيا، إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك، ويبلغ 

، علما أن التبليغ يعتبر "يوما على الأقل، بالبريد الموهى عليه مع وهل استلام 15سة عشر بتاريخ مثوله قبل خم
من  172إجراء يكفل به المشرع تحقق العلم بالقرارات الفردية، ومن تطبيقاته في القانون الجزائري ما ورد في المادة 

المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا يتعدى نفس القانون والتي نصت على ما يلي:) يبلغ الموظف المعني بالقرار 
 1( أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار ويحفظ في ملفه الإداري(.8ثمانية)

 ومن خلال ما ذكر أعلاه تتضح أهمية الرؤية في ركن الشكل والإجراء كما يلي:            

 رعية الشكلية للقرارات الإدارية.                                                                                            تعزيز مبدأ الشرعية في الدولة بالتوسيع من مصادر أحكام الش -
تلافي الذاتية والعفوية في القرارات الإدارية وتجنيب الإدارة الأخطاء والتسرع مع منعها فرهة للتروي والتدبر  -

 ، فتقل بذلك الطائشة والمبسترة. ودراسة وجهات النظر المختلف
تكريس الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق والحريات الفردية وإرساء التوازنات المطلوبة بين الصالح العام الذي  -

 أنيط بالإدارة مهمة تحقيقه وبين المصالح ابهاهة بالأفراد.          
العلاقة أكثر بين الإدارة والمواطن، فركن الشكل  تعزيز افافية العمل الإداري وهو ما من اأنه توطيد وتمتين -

 والإجراء كما يرى الأستاذ  الدكتور عمار عوابدي:                 
" يقوم بدور تجسيد وإبراز إرادة السلطة الإدارية الباطنة في اتخاذ قرار إداري معين في هور ومظاهر خارجية معلومة 

 تزمون بتنفيذه اختيارا أو جبرا".                                                                                   ومعروفة لدى المخاطبين بهذا القرار فيل
تسهيل دور القاضي الإداري في بسط رقابته على القرارات الإدارية في تبيان العيوب ابهارجية للقرار الإداري  -

 2الصادر من طرف الإدارة. 
السببركن ثالثا:   
مثلا domatتمخضت عن الاهتمامات الفقهية بمفهوم السبب تصورات مختلفة، فأخذ الفقيه الفرنسي دوما     

بالنزعة الموضوعية للسبب فعرفه بأنه: اللرض المباار، أي " السبب القصدي" على عكس ماذهب إليه القانون 
                                                           

 ، المرجع السابق الذكر.2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سنة  03-06من الأمر  172، 168المادتان 1
ع، عين عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة ومنقعة، دار الهدى للنشر والتوزيبوعمران 2

 المرجع السابق الذكر. 2018، سنة 57، 56مليلة  الجزائر، ص 
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الروماني والقانون الكنسي، ولم هذه التصورات المختلفة مناقشات ومجادلات الفقهاء حولالسبب، خاهة في مجال 
بتصور "دوما" وناهره في ذلك بعض الفقهاء ممن  العقود، وكرس المشرع الفرنسي السبب كركن في العقد متأثرا

يدعون بالسبب، وعلى رأسهم" كابتان"،لكن هذا التصور الموضوعي لم يسلم من الانتقادات حيث يعتقد فريق 
أخر من الفقهاء يدعو باللاسبب، وفي مقدمتهم "بلانيول"أنركني التراضي والمحل كفيلان بتعقيق الوظيفة المسندة 

ي لإضافة هذا الركن الجديد، ولقد ترتب على جدية الحجج التي تقدم بها هيلاء الفقهاء مراجعة للسبب، ولا داع
في تصور السبب ووظيفته، حيث أهبح يقصد به الباعث أو الدافع للتعاقد، بينما يتمثل دوره في مراقبة احترام 

 النظام العام والآداب. 
لاعتبارات الفلسفية والإيديولوجية المعتبرة، فمذهب سلطان إذن السبب هو محل تصورات مختلفة تعود إلى تعدد ا

الإرادة المستمد من مذهب الفردية لا يسند للسبب دورا آخر غير حماية الفرد ومصالحه، وطالما كان المتعاقد حرا 
بة في تصرفاته فلا يحق للمجتمع أن ينشلل بالأسباب التي دفعته إلى إبرام العقد ولذلك لا يجوز للقاضي مراق

الدوافع التي حملت المتعاقد، أما المذهب الاجتماعي  يعتبر العقد ظاهرة اجتماعية بتصور ملاير تماما، كما يرى في 
وظيفته السبب وسيلة لحماية المجتمع عن طريق مراقبة كل المعاملات والاطلاع على الأسباب الشخصية التي 

 أيضا حملت كل متعاقد على إبرام العقد، ويقتضي هذا التصور 
 1منح سلطة تقديرية واسعة للقاضي. 

وليسسبب ذاتي الذي ، ونحن بصدد السبب الموضوعي القائم عليه قرار التأديب والذي يقصد به السببالقصدي
يكون فيه الباعث أو الدافع،فمعنى  السبب القصدي بمفهوم النظرية التقليدية هو اللاية المباارة أو اللرض المباار، 

بإهدار قرارها، مراعية في ذلك قواعد الاختصاهوقواعد الإجراءات، وتستند فيه إلى الأحكام  و تقوم الإدارة
القانونية والتنظيمية إلا أن يعتبر هذا العمل غير كاف، إذ لابد أن يبنى القرار على أسباب قانونية واقعية والتي 

 2حتمت على الإدارة إهداره.  

الة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار والدافعة إلى تدخل الإدارة وعرف الفقهاء ركن السبب كما يلي: ) الح
لاتخاذه، فهو مبرر وسند خارجي لإهداره(،فمن هذا التعريف الفقهي، يتبين أن السبب باعتباره ركنا من أركان 

                                                           
، المرجع 9961-62-698-6، ردمك 2532-2008الإيداع القانوني :علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، طبعة منقعة ومعدلة، ، 1

 ، المرجع السابق الذكر.2008ن 246، 254، 244السابق الذكر، ص 
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ليه مجلس الدولة في قرار القرار الإداري يتوافر متى تواجدت واقعة قانونية أو مادية استلزمت اتخاذه، وهو ما ركز ع
أثناء بحثه عن توافر ركن السبب في قرار أهدره والي ولاية الشلف،وقضى  19/03/2001هادر عنه بتاريخ 

يقضي بإسقاط عضوية المستأنف  15/03/1991حكمه بما يلي: " حيث أن العارض أهدر قرارا إداريا بتاريخ 
هدين لثورة التعرير، وهذا بناء على معلومات من منظمة المجا عليه من المستثمرة المذكورة نظرا لسلوكه المعادي

،وبالرجوع إلى البيانات الواردة في القرار الإداري المتظلم منه الصادر في لدائرتي واي الفضة وبوقادي
لا يتضمن أي سبب مبرر لاتخاذ قرار إسقاط المدعي المستأنف عليه والمكتسبة منذ تاريخ  15/03/1991
والثابت قانونا،دأب الاجتهاد القضائي بإتباعه بالنسبة لعنصر السبب في القرارات الإدارية، ، 02/04/1988

فإن انعدام الوجود المادي للوقائع المادية أو الوقائع القانونية المبررة لإهدار قرار الإللاء يعد بمثابة انعدام السبب 
في القرار الإداري وهو الأمر المتعقق في  وهو العنصر الجوهري 15/03/1991الذي يشوب القرار المتخذ في 

قضية الحال،حينئذ فإن القرار القضائي كان معللا قانونا سليما مما يتعين تبينه، والفرق الحاهل بين القرار الإداري 
وتسبيبه يكمن في هذا الأخير لا تلزم الإدارة ذكره في مضمون القرار الإداري بصفة عامة إلا متى ألزمها نص قانوني 
للقيام بذلك، ويقوم القرار الإداري على وقائع قانونية منها تلك التي يقوم عليها  ركن السبب وجود أوضاع ومراكز 
قانونية، سواء كانت عامة أو خاهة ومثال ذلك الور منصب رئيس  البلدية يعد حالة قانونية، يستلزم على 

لمرفق العام للبلدية، كما يقوم القرار الإداري على وقائع سلطته الوهية اتخاذ التدبير التأديبي الملائم لضمان سير ا
مادية منها تلك التي تعتبر كسبب لوجود القرار الإداري أوضاعا واقعية والتي تحدث بسبب طبيعي أو بسبب 
تدخل الإنسان، ويدخل ضمن الوقائع المادية التي أدت إلى هدور القرار الإداري كإهدار رئيس البلدية لقرارات 

ية عند حدوث قوة قاهرة كالحريق الزلزال أو حادث أو إهدار ضبط إداريا في حالة ابهطر الجسيم الذي يمس وقائ
 بالأمن والنظام العام أو إهدار قرار 
 1المتعلق بالبلدية. 90/08من القانون  71هدم مباني آيلة للسقوط وفقا للمادة 

مشروعا، وأن يكون السبب موجودا يوم إهدار ويشترط أيضا في ركن السبب اروط منها: أن يكون السبب 
القرار، وأن يكون السبب محددا، أن يكون مشروعا يقصد به أن يكون السبب الدافع لإهدار القرار مطابقا 
للقانون ضمن هيكلها ونظامها الإداري وأن لا ترتكز الإدارة على سبب أجنبي، ويقصد بوجود السبب معنى الحالة 

                                                           
، المرجع 2013سنة  ،176 ،174ص  الجزائر، –الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع كوسة فضيل، القرار 1
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التي  أجبرت الإدارة على اتخاذ القرار الإداري مثال ذلك:  يعتبر سبب القرار موجودا عند الواقعية والقانونية 
ارتكاب الموظف بهطأ تأديبي يستوجب عزله إخلالا بمهمته،ويقصد بالسبب المحدد وهو على الإدارة تحديد السبب 

ان ما بذكر السبب أو لم يرغمها، سواء ألزمها المشرع في ميد، أو الأسباب التي دفعت الإدارة إلى إهدار القرار
وسواء كان السبب واحدا أو تعددت الأسباب، ولهذه الأسباب اعتبر مجلس الدولة أن الأسباب اللامضة وغير 

 1الدقيقة التي استند عليها والي ولاية الجزائر عند إهدار قرار بللق مطعم تجعل القرار مشوبا بعيب السبب.
.ركن المحل رابعا:  

المحل موضوع القرار أو فعواه المتمثل في الآثار القانونية التي يحدثها القرار مباارة، وذلك بالتليير في يقصد بركن  
المراكز القانونية سواء بالإنشاء أو التعديل أو الإللاء أو بتعطيل هذه المراكز أو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام 

موظف هو إللاء مركز قانوني، وهو إ اء العلاقة بين الإدارة بها،  ومن ثم فإن محل القرار  الصادر بتسريح 
والموظف، وقرار  الوالي الصادر بمنع دخول الشاحنات وسط المدينة هو الالتزام  بعدم القيام بالعمل المفروض على 
رد سائق الشاحنات، ومحل قرار تعيين موظف بمثابة إنشاء مركز قانوني هو إضفاء هفة الموظف العام على الف

ويكون القرار تنظيميا أو فرديا، ومنه يكون تنظيميا بإنشاء أو إللاء أو تعديل مركز قانوني كالقرار الذي     2المعين.
تصدره الإدارة الذي يقضي بترقية موظف في درجته الوظيفية بعدما قضى خمس سنوات من العمل في وظيفته إلى 

ه القرار بترقية كل من يتوفر فيه هذا الشرط، لأن القرار يخاطب  درجة أعلى، ومحل هذا القرار هو الأثر الذي يحدث
 3كل من ينطبق عليه هذا الشرط.

في حين أن محل القرار الفردي يتمثل في الأثر الذي يحدثه بإنشاء أو تعديل أو إللاء مركز قانوني ذاتي يتعلق     
أحد الموظفين على ما ارتكبه من مخالفات إدارية  بالقرار الإداري الفردي، مثل القرار التأديبي الذي يصدر لمعاقبة

بالتنزيل الوظيفي في الدرجة الأدنى مباارة، لا ينطبق إلا على هذا الموظف بالذات جزاءا له على ما اقترفه من 
أخطاء مهنية، فمعل القرار هو الجزاء التأديبي والمتمثل في إنزال الموظف إلى الدرجة السفلى مباارة في سلمه 

                                                           
، المرجع السابق 2013سنة  ،177ص الجزائر، –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع 1

 الذكر.
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في، ويشترط في محل القرار الإداري ارطان أساسيان هما: أن يكون ممكنا من جهة وأن يكون جائزا قانونا الوظي
فإذا استعال عليه ، من جهة أخرى، ويقصد بالقرار الإداري ممكنا من الناحية القانونية أو من الناحية الواقعية

بطبع يستعيل تنفيذه  لا من الناحية الواقعية، فمستعيالحالتين ترتب عليه انعدام القرار، حيث إذا كان القرار 
وبالتالي يستعيل تحقيق محل القرار، وذلك مثل القرار الذي يصدر لتهديم منزل آيل للسقوط، ثم يتضح أن بعد 
ذلك أن المنزل قد سقط بالفعل، وهنا بالذات يستعيل تحقيق محل القرار وهو تهديم المنزل،ويستعيل محل القرار من 

كأن يصدر قرارا ،  القانونية، ويتضح ذلك بزوال المركز القانوني الذي يمكن أن يرد عليه الأثر القانوني للقرارالناحية 
أو بتعيين ، يقضي بترقية موظف ثم يتضح بعد ذلك أن هذا الموظف قد بلغ سن التقاعد قبل هدور قرار الترقية

موظف توفي قبل هدور قرار التعيين، والشرط الثاني هو جواز محل القرار الإداري الذي يقصد به في ظل القواعد 
القانونية أن يكون مشروعا، أحيانا يكون القرار موجودا وممكنا في ذاته ولكنه قد يكون مع ذلك غير مشروعا 

ني السائد في الدولة، وذلك كإهدار  قرار تعيين موظف في وظيفة لمخالفته لقاعدة قانونية من قواعد النظام القانو 
 1ما لا تتوفر فيه اروط التوظيف. 

.ركن الغايةخامسا:   
يقصد بركن اللاية تلك النتيجة التي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقها، فاللاية من قرار الإدارة بتعيين     

ل تخصصه ضمانا لاستمر سير المرفق العام  بانتظام هي حاجة الإدارة له لأداء خدمة عامة في مجا،و موظف
وباضطراد، واللاية من القرار التأديبي الصادر بحق الموظف المخالف هي حفظ كيان الوظيفة العامة والحيلولة دون 
الإساءة إلى العمل الوظيفي، وردع هذا الموظف عن تكرار المخالفة ليكن عبرة للموظفين الآخرين، إلا أنه يجب أن 

دفلاية القرار الإداري إلى تحقيق المصلعة العامة وإلا كان معيبا بعيب تخلف كن اللاية  ويصبح قابلا للإللاء، ته
وإنما يتوجب عليها أن تسعى إلى تحقيق غاية معينة ومحددة ، وأحيانا لا يكفي أن تسعى  الإدارة لهذه اللاية العامة
لعام وهو تحقيق المصلعة العامة، وهو ما يعرف بقاعدة تخصيص أرادها المشرع هراحة أو ضمنا ضمن هذا الإطار ا

الأهداف، فإذا ثبت أن الإدارة لم تستهدف في قرارها تحقيق هذه اللاية المحددة والمخصصة فإن قرارها يكون معيبا 
                                              بعيب إساءة استعمال السلطة حتى ولو كانت تستهدف تحقيق مصلعة عامة أخرى ولللاية هورتين هما:        

                                                           
الجزائر، ص  –بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع  1
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تظهر بشكل واضح عند استعمال رجل الإدارة لسلطته من أجل تحقيق نفع  " مجانبة الصالح العام" الصورة الأولى: 
اخصي له أو لليره، أو من أجل الانتقام، أو من أجل تحقيق غرض سياسي أو حزبي أو ديني، أو من أجل 

 ضائي.                    تعطيل تنفيذ حكم ق
 تتجلى عندما يخصص المشرع لرجل الإدارة هدفا " مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف" الصورة الثانية: 

معينا هراحة أو ضمنا ثم يسعى إلى تحقيق غرض أخر مما يجعل قراره معيبا حتى ولو كان الهدف الذي سعى إليه 
 1يتصل بالمصلعة العامة. 

.أنواع القرارات الإداريةالفرع الثاني:   
تصنف القرارات الإدارية إلى عدة أهناف وفقا للزاوية التي ينظر من خلالها للقرار الإداري، والتي تظهر من     

القرارات الإدارية من حيث ثانيا،القرارات من حيث مداها،  أولا،خلال ما يلي : القرارات من حيث التكوين، 
 رابعا. القرارات الإدارية من حيث قابلية خضوعها لرقابة القضاء الإداريثالثا، ة، التأثير على المراكز القانوني

.القرارات الإدارية من حيث التكوين أولا:   
 يمكن تقسيم القرارات الإدارية من حيث تكوينها إلى قرارات بسيطة وأخرى مركبة.  

القرارات البسيطة هي تلك التي تصدر بصفة مستقلة عن غيرها من القرارات، بمعنى تكون قائمة بذاتها ولا ترتبط 
 بقرارات أخرى أو عمل قانوني أخر مثلا كمقرر تعيين موظف.    

تشترك  أما القرارات المركبة تلك التي تدخل في تكوين عمل قانوني إداري مع غيرها من القرارات والأعمال، بحيث
معها في تكوين هذا العمل، كقرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لأنه يشرك مع قرار التصريح بالمنفعة العامة 
وقرار قابلية التنازل في تكوين عملية نزع الملكية ابهاهة من أجل المنفعة العامة، حيث تبرز أهمية هذا التقسيم من 

لنسبة للقرارات البسيطة تقبل مباارة الطعن فيها بالإللاء، أما بالنسبة حيث إمكانية رفع دعوى الإللاء، فبا
للقرارات المركبة خاهة تلك المتعلقة بالعقود الإدارية التي يمسها إاكالا مطروحا، وعلى أساسه كان القضاء 

ملية القانونية  الإداري الفرنسي في بداية الأمر يرفض الطعن ضد هذه القرارات لوحدها بل لابد من الطعن في الع
ككل، وكان يقبل مجلس الدولة الفرنسي الطعن في دعاوى القضاء الكامل، ولا يقبل الطعن في العملية القانونية 
بواسطة دعوى الإللاء، اعتبارا أن العقودالإدارية ليس عملا خاها بالإدارة لوحدها وإنما كان مرتبطا بالطرف 

                                                           
لوظيفددة العامددة، القددرارات الإداريددة، العقددود الإداريددة، الأمددوال العامددة، دار الثقافددة للنشددر والتوزيددع، محمددد علددي ابهلايلددة، القددانون الإداري، الكتدداب الثدداني، ا1
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داري لا ينتج آثارا بالنسبة لللير ومن ثم لا يمكن أن تثار مسألة المتعاقد معها، ومن جهة أخرى أن العقد الإ
 1استعمال دعوى الإللاء، ويقبل دعوى القضاء الكامل لكلا الطرفين. 

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي تنبه فيما بعد إلى خطورة هذا النهج فهجر نظرية الدعوى الموازية  أو المقابلة،     
لإدارية القابلة للانفصال"، وقبل الطعون بصفة مستقلة بقرارات إدارية أمكن فصلها عن واعتنق نظرية " الأعمال ا

العمل القانوني المركب التي تعتبر جزء منه وسمح للأفراد بأن يتداركوا ابهطأ  حال وقوعه بالطعن في مثل هذه 
 2القرارات 

.القرارات الإدارية من حيث المدى و العموميةثانيا:   
داري هادر يكون مخاطبا للجميع، فقد ينقسم إلى قسمين يتمثلان في قرارات إدارية تنظيمية  ليس كل قرار إ

 كاللوائح، وقرارات إدارية فردية.                                      

 يكون القرار الإداري فرديا متى هدر عن سلطة إدارية مخاطبا اخصا معينا بذاته أو أاخاها معينين 

ويتسم القرار الإداري الفردي بطابع ابهصوهية، إذ أن هدوره كان خاها بأفراد محددين مهما كان ، بذواتهم
ومثالها القرار ) المقرر( الصادر بتعين موظف أو قرار تسريحه، أو ، عددهم، أاخاص خاهة أو أاخاص عامة

 3بهم.مرسوم رئاسي متضمن منح الجنسية الجزائرية لمجموعة من الأاخاص، أو تليير ألقا

ولا يجوز للسلطة الإدارية ، وتتميز القرارات الفردية باستنفاذ أثارها بمجرد تنفيذها في مواجهة المخاطبين بها    
تعديلها أو إللاؤها أو سعبها متى كان في ذلك مساسا بالحقوق المكتسبة، وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قرار 

: وبالرجوع إلى ما احتوى عليه ملف الدعوى تبين لمجلس والذي جاء كما يلي 12/03/2001هادر بتاريخ 
سنوات  3أن المستأنف عليهما)م.إ.س(و)م.إ.ب( قد استفادا بحق امتيازا لاستللال محجرة لمدة ثلاث ، الدولة

                                                           
الجزائر، ص  –بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع  1

 ، المرجع السابق الذكر.2018، سنة 48، 47
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حيث ارعا في استللال المحجرة إلى غاية سنة ، 926/84وهو ما يوضعه العقد الإداري الذي يحمل رقم 
أهدر  02/05/1998.إ.ب( مخالفة قرر على إثرها والي الولاية بللق المحجرة، وبتاريخ أين ارتكب )م 1992

 1والي ولاية ميلة القرار محل الإللاء المتضمن تعديل قرارالللق باسم )م.إ.ب( بمفرده دون اسم ) م.إ.س( .  

مكتسب قانونا بموجب قرار  أنه من الثابت والميكد أن القرار موضوع الإللاء حرم المستأنف عليه )م.إ.س( من حق
إداري هدر من نفس الوالي، و يعتبر قرار محل الإبطال تجاوزا للسلطة إذ أن المستأنف عليه )م.إ.س(لم يرتكب أي 
مخالفة أو خطأ ييديان إلى حرمانه من حق الانتفاع،ودفع الوالي بأنه اتخذ القرار محل الإللاء بناء على حكم 

الطلب المقدم أهلا أمام محكمة اللوم العيد، بأنه بعيد كل البعد عن الموضوع الحالي قضائي، إلا أنه بالرجوع إلى 
المتضمن استللال المحجرة، ذلك أن موضوع النزاع الأهلي ينصب على بيع العتاد، وأن الدعوى بالرفض لعدم 

 التأسيس.                                                                 

أن القرار موضوع الإللاء يعد غير ارعي وتعسفي وعليه يتعين إللاؤه ويصدر القرار الفردي مستندا على  حيث    
قانون، أو مجموعة من القوانين أو لوائح تنظيمية، وتختص المحكمة الإدارية في دعوى الإللاء أو دعوى التفسير أو 

أحد الأاخاص العمومية المحلية التي حددتها  دعوى فعص المشروعية متى كانالقرار الإداري الفردي هادرا عن
، ويعقد الاختصاص لمجلس الدولة، متى كان القرار الفردي هادرا عن 08/09من القانون  801المادة   

السلطات الإدارية المركزية أو الميسسات العمومية الوطنية أو المنظمات المهنية الوطنية أو مجلس المحاسبة والعبرة في 
ر الفردي هو التبليغ الرسمي، والقرار الفردي لا ييثر إلا على المركز القانوني للشخص أو الأاخاص العلم بالقرا

 2المخاطبين به، دون أن يتصور امتداده إلى التأثير على مراكز اللير.
ضدمن قواعدد عامدة أما القرارات الإدارية التنظيمية ) اللوائح( فإ دا لا تتعلدق بمركدز أو مراكدز محدددة بدذاتها، وإنمدا تت    

مجرة تطبق على كل مركز قانوني تتدوافر فيده ادروط هدذه القاعددة، وتتمثدل هدذه العموميدة في القدرار الإداري اللائعدي، 
مثل قرار الوالي القاضي بمنع دخول الشاحنات إلى وسط المدينة مدن السداعة الثامندة هدباحا إلى غايدة السداعة الثامندة 

                                                           
، المرجع السابق 2013سنة  ،74ص  الجزائر، –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع 1

 الذكر.
 
، المرجع السابق 2013سنة  ،75ص  الجزائر، –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع 2

 الذكر.
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العامدددة للقدددرار الإداري التنظيمدددي أن يكدددون المخاطدددب بقدددرار معدددين بالدددذات وقدددت مسددداءا، وهدددذالا يلدددير مدددن الطبيعدددة 
هدددور القددرار أو في فددترة مددن فددترات تطبيقدده مددادام هددذا التطبيددق لدديس مقصددورا عليدده وحددده فقددط، كددالقرار الددذي يبددين 

باسمده وقدت هددوره،  حقوق وواجبات مدير إدارة معينة، فهذا القرار يعتبر تنظيميدا حدتى ولدو كدان هدذا المددير معروفدا
لأندده لم يصدددر عليدده وحددده وإنمددا علددى كددل مددن يشددلل مركددزه في أي فددترة مددن الفددترات، أمددا التجريددد في وهددف القددرار 
الإداري التنظيمدددي، فيعدددني أن هدددذا القدددرار لا ينتهدددي بمجدددرد تطبيقددده علدددى حالدددة واحددددة بعينهدددا، وإنمدددا يسدددري بتجددددد 

 1الحالات التي تقع مستقبلا.
.رات الإدارية من حيث الآثار على المراكز القانونيةالقراثالثا:   

تتفرع القرارات الإدارية من حيث الآثار التي ترتبها إلى فرعين: قرارات نافذة وقرارات غير نافذة، والتيتتمثل القرارات 
 الأولى في نفاذها في مواجهة الأفراد أما القرارات الثانية فهي التي تنشئ مراكز قانونية.

القرارات الإدارية النافذة في حق الأفراد تلك التي تعتبر كل قرار إداري يسري وجوبا وإلزاما في مواجهة المخاطبين 
به، سواء عينوا بذواتهم أو بصفاتهم، وغالبية القرارات تكون ملزمة مادامت قد هدرت في نطاق احترام مبدأ 

سريا ا في واجهة المخاطبين بها، ولم ير القاضي الإداري غير المشروعية، ولا يترتب عن الطعن فيها بالإللاء، توقف 
ذلك، بموجب عريضة مكتوبة يقدمها المعني بالأمر، متى كان اأن تنفيذ القرار الإداري خلق أضرارا من الصعب 

 من قانونالإجراءات المدنية والإدارية.  833جبرها مستقبلا، وهو ما نصت عليه المادة 
رية  غير النافذة في حق الأفراد، يطلق عليها الفقهاء إجراءات التنظيم  الداخلي لأ ا تتعلق أما القرارات الإدا 

بتنظيم المرفق العام، من حيث العلاقات الداخلية، لأجل تحقيق اللرض  المنشود، ولا يتعدى أثر القرارات التي 
لناس الأجانب عن القطاع الإداري، تهدف إلى تنظيم مرفق إداري معين للعاملين به، إذ لا تسري في مواجهة ا

حيث تشمل إجراءات التنظيم الإداري مجموع المنشورات، التعليمات، التوهيات والتدابير، الرسائل الداخلية، 
الأوامر والتوجيهات، وعادة ما تصدر هذه الأعمال عن الرؤساء السلميين، وتكون موجهة إلى مرؤوسيهم، وبصورة 

داخلية خاهة بالإدارة، ولا يطلع عليها المواطنين، لأ ا تهدف إلى التذكير وتفسير عامة هي عبارة عن مستندات 
النصوص القائمة لفهم موحد في جميع المرافق  والمصالح، وبهذا الصدد فإ ا غير قابلة للمساس بحقوق المواطنين 

                                                           
الجزائر، ص  –بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع  1

 ، المرجع السابق الذكر.2018، سنة 50
 



  المختصة في تأديب الموظف العام. لإدارة العامةلفصل الأول: الطعن الإداري أمام هديئة اا
 

187 
 

حول القرار المطعون   19/03/2001وإلحاق الضرر بهم، وهو ما قضى به مجلس الدولة في قرار هادر بتاريخ 
فيه، حيث أن الواقع على ما تبين من عريضة الطعن وسائر الأوراق تتلخص، في أن العارضين وجهوا رسالة إلى 

( الصادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ 02يلتمسون فيها تنفيذ التعليمة رقم ) 23/09/1998مصدر القرار بتاريخ 
 11/10تبارهم معنيين بمضمو ا بعد أن تم حل ميسستهم بتاريخ وباتخاذ التدابير لتنفيذها باع 15/09/1997
 1وعين لها مصفيا لهذا اللرض.  1997/

تضدددمنت المدددادة الأولى  24/10/1998مددديرخ في  57حيدددث أن المطعدددون ضدددده أهددددر قدددرارا إداريا يحمدددل رقدددم    
إيندا" الكائندة مقرهدا بولايدة البليددة مدن منهما يلي: "" بموجب هذا القرار تحذف الميسسة غير المستقلة المحلة المدعوة "
 .  24/02/1998الميرخ في  13قائمة الميسسات المزمع بيع أهولها لصالح اركات الأجراء الملعقة للقرار رقم 

( تعطي 02إن عريضة الطعن تستند إلى الأسباب التالية لتبرير طلب إللاء القرار موضوع الطعن إن التعليمة رقم )
لاستفادة من أهول الميسسة المنعلة، وأ م ضعوا بعرقهم طيلة عدة سنوات للعفاظ على حسن الأولوية للعمال ل

سيرها، وأ م عمال اباب يريدون المساهمة في تطور الاقتصاد الوطني بدلا من تسجيلهم لدى الصندوق الوطني 
وهو ، لاء قرار غير مشروعللبطالة،  ولكن دعوى تجاوز السلطة أو دعوى الإللاء يطلب فيها القاضي الإداري إل

اللرض الوحيد من وجودها،  ويتعين الحال أن يثبت العارضون عدم احترام قاعدة قانونية أو أحد قواعد المشروعية 
بصفة عامة، وبإسقاط هذا المدلول القانوني على الأسباب الواردة في عريضة الطعن للعارضين يتبين عدم استيفائها 

سواء من الناحية ، تجاوز السلطة، بحيث لم يثبتوا أي عيب للقرار المشكو منهلهذا الشرط الجوهري لدعوى 
 الموضوعية أو فيما يخص عيوب الشكل، ولا يتضمن أية مخالفة للقانون.

من قانون المالية  92وعلاوة على ذلك فإن القرار المشكو منه يتمااى وهعيح القانون على معنى المادة      
عملية البيع لفائدة الأجراء هي مكنة قانونية اختيارية لصاحب الاختصاص في تقريرها  التي تفيد أن 1998لسنة 

أو عدم تقريرها،حيث أن العارضين قرؤوا قراءة خاطئة للمادة المذكورة أعلاه، فيكون طلبهم القضائي في غير طريقه 

                                                           
، المرجع السابق 2013سنة  ،90، 89ص  الجزائر، –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع 1

 الذكر.
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/ 15/09الصادرة بتاريخ  02وفيما يخص التعليمة رقم     1الصعيح، ولا ييدي لإللاء القرار المشكو منه.
التي تمسك بها العارضون، ترمي إلى تحديد اروط وإجراءات التنازل لأهول الميسسات العمومية غير  1997

المستقلة والمحلة، والتي من اأ ا توضح كيفية التنازل وفق التعليمات السابقة، حيث أن طبيعتها ما هي إلا تعليمة 
واقتصرت على توضيح الإجراءات الواجب إتباعها في حالة  1998ية لسنة من قانون المال 29توضيعية للمادة 

تقرير التنازل لفائدة العارضين للميسسة المحلة، وعليه فان نتيجة التعليمة المذكور أعلاه ليست بوهفها دعامة 
، 1998ة لسنة من قانون المالي 92قانونية يحتج بها العارضون إلا بعد أن تكون لهم مراكز قانونية حسب المادة 

ومن ثم فلا يجوز مجاراة العارضين في هذه الجزئية، أما إذا كانت هذه التعليمات والتوهيات تخص علاقة الإدارة 
المتعلق  04/07/1988الميرخ في  88/131من المرسوم رقم  09بالمواطنين، فلابد من نشرها وفقا للمادة 

 2بتنظيم علاقات الإدارة بالمواطن.

المنشئة للمراكز القانونية يترتب عليها آثارا قانونية، كقرار تعيين موظف فهو  يتضمن إنشاء مركز أما القرارات  
قانوني جديد أو كقرار ترقية موظف الذي يتضمن تعديل مركز قانوني للموظف، وهناك قرارات أخرى كاافة والتي 

عناهرها كقرار اعتماد حزب سياسي ما تقتصر على إثبات أو تأكيد مركز قانوني أو حالة قانونية اكتملت جميع 
تنفيذا لقرار مجلس الدولة القاضي بإللاء قرار الوزير رفض اعتماد الحزب، فهذا القرار يعتبر كاافا لمسألة اعتماد 

 3الحزب الذي نشأ من تاريخ إهدار مجلس الدولة لقراره القضائي.
 لقرارات الكاافة ما يلي:              والنتائج المترتبة على التمييز بين القرارات المنشئة وا   
تسري القرارات المنشئة بأثر فوري بينما تسري القرارات الكاافة بأثر رجعي أي بداية من تاريخ نشوء المركز  - 

 القانوني أو الحالة القانونية التي يأتي للكشف عنها.                      

                                                           
، المرجع 2013سنة  ،92، 91، 90ص  الجزائر، –عة والنشر  والتوزيع كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطبا1

 السابق الذكر.
، المرجع السابق 2013سنة  ،93ص  الجزائر، –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع 2

 الذكر.
الجزائر، ص  –دث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأح 3
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المشروعة دون التقييد بميعاد الطعن أي يمكن سعبها حتى بعد  يمكن سعب القرارات الكاافة المعيبة أو غير -
ا إلا خلال ميعاد الطعن أاهر، وهذا على خلاف القرارات المنشئة التي لا يمكن سعبه 4انقضاء ميعاد 

 1القضائي.
.القرارات الإدارية من حيث قابلية خضوعها لرقابة القضاء الإداري رابعا:  
مدددن حيدددث القدددرارات ابهاضدددعة لرقابدددة القضددداء الإداري، يعدددد مبددددأ سددديادة القدددانون أحدددد أبدددرز معدددايير تمييدددز الدولدددة     

القانونيدددددة عمدددددا سدددددواها مدددددن الددددددول الاسدددددتبدادية، لأجدددددل ذلدددددك فقدددددد عمددددددت الددددددول الحديثدددددة بصدددددرف النظدددددر عدددددن 
ير الضددمانات اللازمددة لددذلك، وتعددد الرقابددة إيددديولوجياتها وتوجهاتهددا إلى إرسدداء دعددائم دولددة القددانون، مددن خددلال تددوف

القضددائية علددى أعمددال الإدارة العامددة أحددد أبددرز تلددك الضددمانات، وهددي الرقابددة الددتي تقضددي بخضددوع أغلددب القددرارات 
 2الإدارية كأهل عام لرقابته وذلك تماايا مع ما يفرضه مبدأ المشروعية.

رات المحصدنة ضدد الرقابدة القضدائية، وهدي تلدك القدرارات الددتي تم أمدا القدرارات غدير ابهاضدعة لرقابدة القضداء أو القدرا    
إخراجها من مجال التلطية القضائية بصفة كلية كما هو الحال في القدرارات السديادية، إلا أنده تضداربت الآراء الفقهيدة 

هدا ممدا يسدتدعي بخصوص نظرية أعمال السيادة في القضاء الإداري فمن الفقه مدن يدرى أ دا ضدرورة واقعيدة لهدا مدا يبرر 
الإبقاء عليها، ومنهم من يراها كو ا حل ظرفي أملته ظروف معينة وفي حقبة تاريخيدة قدد انقضدت مدا يوجدب التخلدي 

 عنها وهي تلك الآراء الآتية:                                         

الاهطدام بين "الإدارة والقضاء"  فمن حجج الفقه الإبقاء على نظرية السيادة على أ ا عملية حتمية لتفادي    
وتعتبر مظهر من مظاهر السيادة القضائية المرنة والحكيمة لمجلس الدولة لمواجهة ما قد يتعرض له من أزمات مع 
الحكومة قد تهدد كيانه، فضلا عن استبعاد أعمال السيادة عن ولاية القضاء لم يكن لأسباب تاريخية فقط وإنما 

إخضاع تلك الأعمال لرقابة القضاء يقتضي توافر معلومات وموازين تقديرية مختلفة لا لأسباب عملية، حيث أن 
 تتاح للقضاء إضافة إلى عدم ملائمة طرح المسائل علنا في ساحات القضاء. 

                                                           
الجزائر، ص  –بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع  1

 ، المرجع السابق الذكر.2018، سنة 54
الجزائر، ص  –بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع  2

 ، المرجع السابق الذكر.2018، سنة 54
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وهذا ما أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكم لها والذي جاء فيه: يقتضي فقه الموازنات تلليب     
الدولة على الفرد، إذ لا يعقل أن نضعي بوجود الدولة واستقلالها أو بأمنها وأمن اعبها من أجل الحفاظ  مصلعة

على المشروعية، بل إن مبدأ المشروعيةيتطلب لتطبيقه العمل على بقاء الدولة، ما يستتبع تخويل الحكومة استثناء 
التي يتطلبها الموقف ولو خالف ذلك مقتضيات  في حالات الضرورة من السلطات ما يسمح له باتخاذ الإجراءات

 1المشروعية ما دامت تبتلي الصالح العام.
أما فيما يخص الحجج الناكرة لنظرية أعمال السيادة التي أكدها بعض الفقهاء على ضرورة التخلي عن         

كتور إسماعيل البدوي: أن عمل السيادة لأ ا تمثل خرقا للمشروعية وهتكا لاستقلالية القضاء، وعليه يرى الد 
أعمال السيادة هي انتهاك لمبدأ المشروعية نظرا لكو ا تمثل إحدى وضعيات إنكار العدالة ولإغفالها للقانون إغفالا 
تاما وبهروجها عن أحكامه ولتلليبها للسلطة على حساب القانون، ودعىبعض الدكاترة للتخلي عن السيادة منهم 

 2وي والدكتور محمد واهل.الدكتور سليمان محمد الطما

:يالجزائر  التشريع لى القرارات التأديبية فيالمبحث الثاني:آليات الرقابة الإدارية ع  
لقد بذل الفقه مجهودا في محاولة وضع مفهوم للرقابة الإدارية، نظرا لأهمية دورها في تحقيق الفاعلية على مستوى  

الإدارة، إلا أن هذه المحاولات لم تتفق على تقديم تعريف ثابت ومانع وجامع، ذلك حسب اختلاف الدراسة 
 لتقديم تعريفا ااملا يعود للعوامل آتية منها:                              القائمة على موضوع الرقابة الإدارية، وأسباب عدم الاتفاق 

فالسبب الأول يعتبر الرقابة وسيلة وليست هدفا، حيث تقوم الجهات المنوطة بالرقابة الإدارية على أعمال الإدارة 
 د والوسيلة بلا اك وليس لذاتها، والسبب في ذلك هو تحقيق أهداف المنظمة، والاختلاط بين الهدف المنشو 

 3سيعقد وضع تعريفا ااملا.  
والسبب الثاني يعود لقيام الإدارة بالتأكد من مشروعية مدى اتفاق تصرفات الإدارة بمبادئ القانون كاللوائح   

والقرارات وكل ما تصدره الإدارة لصالحها لتعقيق الصالح العام، تطبيقا لتعقيق وتطبيق السياسة العامة، ويقصد 
                                                           

الجزائر، ص  –بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع  1
 ، المرجع السابق الذكر.2018، سنة 66، 65

الجزائر، ص  –، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع بركات أحمد، القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية 2
 ، المرجع السابق الذكر.2018، سنة 54
 
 في القانون العام، بريش ريمة، الرقابة الإدارية على المرافق العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، مذكرة ماجستير3
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ملائمة تصرفات الإدارة، ومن ثم تختلف الرقابة باختلاف الأهداف المنوطة بجهة الرقابة الإدارية، وسبب أخر ذلك 
متمثل في رقابة علاجية يهدف إلى علاج ابهلل، أم هي رقابة وقائية تهدف إلى منع وقوع ابهلل، ولهذا فالحالة 

 الأولى تعتبر وسيلة والحالة الثانية تعتبر هدفا.

و يرتبط تعريف الرقابة بمفاهيم متعددة ومتشابهة من المنظور القانوني وهذا الأمر ناتج عن أ ا تعتبر من إحدى 
الموضوعات التي تمس بمبدأ الفصل بين السلطات والذي مفاده في الوقت الحالي الاستقلال والتعاون والرقابة 

ب أخر نجد اختلاف طبيعة الأجهزة الرقابية من حيث المتبادلة بين هذه السلطات المختلفة في الدولةمن جهة سب
العمل المسند إليها، وبالتالي فالرقابة السياسية تختلف تمام الاختلاف عن الرقابة الإدارية والتي تختلف طبيعة 

 وسيلتها الرقابية والهدف منها، وتختلف من حيث الاختصاص، 
 ة الرقابية نظرا لاختلاف الهدف و اللاية.ويترتب على ذلك اختلاف تعريف الرقابة من حيث الوسيل

 ويتم تعريف الرقابة للة وقانونا كما يلي:                                                        
وقد جاء في القرآن الكريم في ، التعريف الللوي: تعني الرقابة والملاحظة والحراسة وهي مشتقة من فعل راقب    

 كان عليكم رقيبا" الآية رقم واحد من سورة النساء، والاستدلال من الآية الكريمة هو الرقابة قوله تعالى:" إن الله
      الإلهية لعباده محاسبة ومراقبة أفعالهم ونشاطاتهم وأعمالهم التي يقومون بها طيلة حياتهم.                                        

فتعني الأولى   control-contre -rolلمة تنقسم إلى قسمين وهي:  وتعني الرقابة بالللة الفرنسية في ك
 المواجهة، والكلمة الثانية تعني السجل أو القائمة، إلا أ ا فقدت هذا المعنى بتطور الزمن وأهبعت تعني

 1الإاراف والمتابعة.  

قيقها، والعمل على إيجاد أما تعريف الرقابة قانونا:فهي عملية تحقيق الأهداف والكشف عن معوقات منعت تح    
حلولا مناسبة لها، وفقا لقواعد قانونية محددة، وفي العصر الحديث ازدادت اتساع الرقابة على أعمال الإدارة، 
وتنوعت حسب تنوع مجالات الحياة، فالرقابة بهذا المعنى تتضمن مجموعة من العمليات التي تستهدف توجيه الأداء 

                                        أهداف ومعايير، وقياس من درجة نجاح الأداء الفعلي في تحقيق الأهداف المنشودة.                                                   نحو ما ترسمه له السياسة من 

                                                           
علوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، مذكرة ماجستير في القانون العام، بريش ريمة، الرقابة الإدارية على المرافق العامة، كلية الحقوق وال 1

 ، نفس المرجع السابق.  2012/2013، سنة 13ص 
 



  المختصة في تأديب الموظف العام. لإدارة العامةلفصل الأول: الطعن الإداري أمام هديئة اا
 

192 
 

درة والقاعدة وقد عرفها )قابول( بأ ا: التعقق مما إذا كان كل ايء يسير وفقا للخطة المرسومة والتعليمات الصا
المقررة، و يهدف هذا التعريف إلى محاولة كشف الأخطاء والانحرافات بقصد اقتراح الحلول المناسبة لها ومنع 

 حدوثها.                                                   
ة والتعليمات في أدائها وعرفت الرقابة الإدارية التي تعني التعقق والتأكد من التزام الإدارة بالقوانين و الأنظم

لتعقيق الأهداف المرسومة وفقا بهطط موضوعة بكفاءة وفعالية، والوقوف على نواحي القصور وابهطأ، ومن ثم يتم 
 العمل على علاجها ومنع تكرارها. 

وعرفت كذلك هي الممارسدة علدى أعمدال وأادخاص الإدارة مدن خدلال الأجهدزة سدواء الداخليدة أم ابهارجيدة، وسدواء 
 ابقة أم اللاحقة، وأيضا رقابة الإدارة المركزية على أجهزة وأعمال الإدارة المحلية.  الس

وعرفها الدكتور محمد ماهر على أ ا: العملية التي تسعى إلى التأكد من أن الأهداف المحددة والسياسات المرسومة 
 وابهطط والتعليمات الموجهة إنما تنفذ بدقة وعناية.           

 ومن خلال ما تقدم يمكن تقديم تعريفا للرقابة الإدارية كما يلي: هي الأداة التي بواسطتها يتم التعقيق من 
التزام الإدارة بالقوانين والأنظمة، والكشف عن الانحرافات وتصعيعها وتحليل معوقاتها، وكذا السعي إلى علاجها 

 1بم يمنع حدوثها وتجاوزها مستقبلا.  
لرقابة الإدارية على قرار التأديب الصادر ضد الموظف العام، فقبل أن ننتقل إلى الرقابة القضائية، ونحن بصدد ا    

أخرى أعلى لابد أن تتم الرقابة على القرار التأديبي من طرف الإدارة نفسها المصدرة له ثم تنتقل إلى رقابة 
تظلم، حيث تقوم بتعديل أو سعب أعمال إدارية غير مشروعة في مجال  يقدم لها الطعن على أساسلمنها

التأديب، وعليه تعود السلطة التقديرية للسلطة الإدارية التي تحرك الرقابة الذاتية في القيام أو عدم القيام في الشكل 
فعه الموظف المعاقب ضد الذي تراه مناسبا، وهكذا يتم تحريك دواليب الرقابة الإدارية بناء على اكوى أو تظلم ير 

أعمال الإدارة التي تصرفت بها وألحقت ضررا بحقوقه، وتسمى هذه الشكاوى بالتظلمات أو الطعون الإدارية التي 
للموظف العام  الإداري الطعنذلك أتاح المشرع الجزائري تتميز عن الدعاوى أو الطعون القضائية، وعلى سبيل 

                                                           
القانون العام،   فيبريش ريمة، الرقابة الإدارية على المرافق العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، مذكرة ماجستير 1

 ، نفس المرجع السابق.  2012/2013، سنة 15ص 
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المطلب )متاح بجدوى محدودةالإداري  الطعنويكون هذا( المطلبالأول) في القانون الجزائريللدفاع عن نفسه 
 (.الثاني

.الإداري في القانون الجزائري :الطعنالمطلب الأول  
الإداري تاريخيا إلى نظرية الوزير القاضي في فرنسا، وجسده المشرع في أحكامه، مصدره  ترجع جذور الطعن    

مكرر قبل تعديلها  169القانوني في القانون الجزائري ينبعث من المصدر العام في قانون الإجراءات المدنية في المادة 
التي   275،278،279ا، والمواد ( وتم حذف التظلم منه07مع إللاء فقراتها السبع ) 23-90بموجب القانون 

 .1998تخص اللرفة الإدارية بالمحكمة العليا والتي حل محلها مجلس الدولة سنة 
والمصدر الثاني  829،830المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية منه المادتين  09-08وكذلك القانون     

مية، بحيث كان وجوبيا في ظل المرسوم التنفيذي رقم للتظلم يوجد في القوانين ابهاهة كقانون الصفقات العمو 
و  114/1غير النص الجديد طبيعته وجعله اختياريا وفقا للمادتين منه،و  100،101طبقا للمادتين  91-434

يمكن للمتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا قبل كل  " التي نصت على أنه 236-10الرئاسي من المرسوم  115/8
 ابتداءيوما  30را في هذا الشأن خلال الثلاثينأمام اللجنة الوطنية للصفقات التي تصدرا مقر  مقاضاة أمام العدالة،

، 337/2، 324/2، 323/2من تاريخ الطعن، وكذلك قانون الضرائب المباارة التي نصت عليه المواد 
 01-81القانون من  35، 33، و قانون التنازل عن أملاك الدولة وفقا المادتين 361/2، 360/2، 359/2

 1التي تمكن من رفع الطعن إلى اللجنة الولائية خلال الشهرين التي تلي تبليغ القرار المتخذ ضدهم.
التي   175السابق الذكر، ومنه المادة  03-06وما يهمنا هو القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية     

درجة الثالثة والرابعة ضد الموظف المقترف للخطأ جعلت الطعن الإداري اختياريا في حالة هدور عقوبة من ال
ابتداء من تاريخ  1الجسيم، حيث يقدم الموظف المعاقب التظلم أمام لجنة الطعن المختصة في أجال اهر واحد

 2توقيع قرار العقوبة ومن الأحسن من تاريخ تبليغ الموظف بالعقوبة تطبيقا للقاعدة العامة.

                                                           
، 212، 211الجزائدر، ص  -بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، الطبعة الثالثة، دار هومه للطبع والنشر والتوزيدع  1

 .2014، سنة 213
 ، المرجع السابق الذكر.2006ساسي العام للوظيفة العموميةن سنة المتعلق بالقانون الأ 03-06من الأمر  175المادة 2
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القواعد ابهاهة التي تحكم  يد قاعدة أن ابهاص يقيد العام، بمعنى يجب تطبيقهذه المصادر يهدف إلى تأكوعرض
 (.)الفرع الثانيمع ذكر مزاياه وعيوبه()الفرع الأولوجدتالإداري والشروط ابهاهة الأخرى إن  الطعن

.يالجزائر  القانون الإداري فيالطعن الفرع الأول:   
التظلم الإداري يوجه إلى الإدارة التي تولت دراسته، وغالبا ما تكون هذه الدراسة دون إجراءات محددة وبدون  

مناقشة حضور المشتكي المتظلم، حيث يمنح هذا التظلم فرهة للإدارة لمراجعة تصرفاتها القانونية أو المالية للتخفيف 
 1لطرق والسبل السليمة للعل. عن كاهل القضاء وتحقيق العدالة الإدارية بأيسر ا

ة الهيئة الرئاسية والولائية المختصة بإعادثانيا، الإداري، اروط الطعنأولا، الإداري، تعريف الطعننتطرق لوعليه 
 رابعا.الإداري راسخة أنواع الطعن ثالثا، النظر في قرار التأديب الإداري

 .الإداري الطعنتعريف  أولا:
والولائية، ، ةالإداري هو الالتماس أوالشكوى التي يقدمها أهعاب الصفة والمصلعة إلى السلطات الرئاسي الطعن

والوهائية، وإلى اللجان الإدارية، طاعنين في قرارات وأعمال بعدم الشرعية، وطالبين بإللاء أو تعديل أو سعب 
لمسبق طريقا إداريا، يلتمس من خلاله المخاطب هذه الأعمال الإدارية غير المشروعة، ويعتبر التظلم الإداري ا

 بالقرار الإداري من السلطة المتظلم أمامها مراجعة القرار الذي أهدرته، وإعفائه من اللجوء إلى القضاء. 
المتضمن قانون  08/09والملاحظ أن ارط التظلم الإداري المسبق أهبح إجراء اختياريا في ظل القانون     

الإجراءات الإدارية والمدنية بالنسبة لكل القرارات الإدارية، ماعدا تلك التي تخضع لأحكام خاهة مثال ذلك  
، ومنه فتح المشرع 70ية، ومنه خاهة المادة كالشكاوى في منازعات الضرائب وفق لأحكام قانون الإجراءاتالجبائ

أو اللجوء مباارة أمام القضاء ، للمخاطب بالقرار الإداري سلطة الاختيار في انتهاج طريق التظلم أمام الإدارة
الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهو بمثابة إجراء تظلم والتي  830الإداري، وفقا لأحكام المادة 

                                                           
عة عبدالرحمان موهلي ليدية، والي سهام، الفصل التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جام1

 . 2016/2017، السنة الجامعية  55بجاية، ص –ميرة 
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بمثابة قرار بالرفض ويبدأ  2اء فيها ما يلي:" يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال اهرين ج
 1هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم". 

لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ   2و في حالة سكوت الجهة الإدارية يستفيد المتظلم من أجل اهرين
 وفي حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها يبدأ المشار إليه في الفقرة أعلاه"،ين انتهاء اجل الشهر 

 2من تاريخ تبليغ الرفض".  2سريان أجل الشهرين

يستنتج من هذا النص القانوني في حالة لجوء المعني بالقرار الإداري لإجراء تظلم إداري، وقدد منعده المشدرع أجدل     
بإجددراء الددتظلم الإداري مددن تاريددخ تبليددغ القددرار الإداري إذا كددان فددرديا، أو مددن تاريددخ نشددره إذا  للقيددام  4أربعددة أاددهر 

كدددان تنظيميدددا، تحدددت طائلدددة اعتبددداره خدددارج الآجدددال، وعليددده أن ينتظدددر رد الإدارة المدددتظلم أمامهدددا، فدددإن سدددكتت هدددذه 
للجدوء  2أجدل أخدر يقددر بشدهرين  يعد قرارهدا سلبيا،اسدتفاد الطداعن مدن 2 الأخيرة عن الرد خلال في أجل اهرين

للجدوء إلى إلى القضاء الإداري أما إذا أهدرت قراراها بالرفض خلال الأجل الممندوح لهدا، فإنده يكدون بوسدع المدتظلم ا
 3.    2شهرينالقضاء الإداري في أجل

لإدارة ضده من كما يعرف التظلم الإداري على أنه: وسيلة كفلها القانون للمتهم وذلك لمواجهة ما تصدره ا     
جزاءات يعتقد أ ا في عدم مشروعيته، ويلتمس فيه أن تعيد النظر في قراراها الذي أضر بمركزه القانوني بالسعب 
أو التعديل، وهو طريق يسلكه من هدر ضده قرار الجزاء قبل لجوئه إلى الطعن القضائي،  وعرف مجلس الدولة 

رسمه القانون أحيانا لإتباعه ويتمثل في طعن إداري يقوم به الشخص الجزائري التظلم على أنه: التظلم هو إجراء ي
الذي يريد مقاضاة الإدارة كإجراء أولي عن طريق توجيهه اكوى أو احتجاجا أو التماسا للإدارة، ويعد ذلك 

                                                           
، المرجع السابق 2013سنة  ،281ص  الجزائر، –يل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع كوسة فض1

 الذكر.
 
، الإيداع القانوني : السداسي الثاني، دار 978-9947-829-14-1، دار بلقيس للنشر، ردمك:2016قانون الإجراءات المدنية والإدارية، طبعة 2

 ، المرجع السابق.2016، سنة 148الجزائر، ص  -البيضاء
، المرجع السابق 2013سنة  ،283ص  الجزائر، –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع 3

 الذكر.
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الإجراء تظلما مسبقا أو طعنا إداريا، يطلب الإدارة من خلاله مراجعة نفسها عن تصرفها قبل الشروع في 
 1اضاتها.مق

ويمكن تعريف التظلم الإداري على أنه التماس مكتوب يتقدم به هاحب الشأن إلى السلطة الإدارية المختصة      
يعرب من خلاله على اعتراضه على القرار الإداري الذي هدر بشأنه وذلك لأجل سعبه أو تعديله أو إللائه، 

ظلم والمتمثلة في تخفيف العبء عن المحاكم إذ قد ومن خلال هذه التعريفات يمكننا استخلاص اللرض من الت
تتراجع الإدارة عن رأييها بعد فعصها للتظلم، فتجيب المعترض إلى طلبه مما ييدي إلى ود ابهصومة في مهدها، 
فتتعقق العدالة بصورة أسرع وأيسر، وبالتالي فالتظلم يحقق مصلعة كل من هاحب الشأن الذي هدر القرار 

يث تلنيه عن اللجوء إلى القضاء، وما يترتب عن ذلك من بذل الجهد والوقت والمال كما يجنب التأديبي بحقه، ح
 2الإدارة من الدخول في هراع لا جدوى منه فيقلل من عبء الدعاوى الموجهة ضدها.  

.الإداري شروط الطعنثانيا:   
للتظلم اروط خاهة به يستعين بها هاحب الشأن، ليطعن في قرار التأديب الصادر ضده من أجل إبطاله أو 
تعديله أو سعبه أمام لجنة الطعن الإدارية لإعادة النظر فيما سبق لهذا القرار ولهذا السبب نذكر هذه الشروط كما 

     يلي:                                                     
يجب على المتظلم أن يقدم التظلم باسمه، أي أن يكون التظلم هادرا من طرف هاحب الحق، أو من يمثله  -

 قانونا.                                                                         
ر القرار، أو ضد عمل يجب أن يقدم التظلم بعد هدور قرار التأديب، حيث لا يمكن تقديم التظلم قبل هدو  -

تحضيري هادرا من الإدارة المعنية، أو قبل تبليله، وهذا يعود لسبب لاستفاء ترتيب أثر قانوني في ميعاد رفع دعوى 
( أيام ابتداء من تاريخ 8الإللاء، كما يشترط على الإدارة أن تبلغ قرار التأديب للموظف المعاقب في ظرف ثمانية )

 النطق بالعقوبة.  

                                                           
ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل اهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في1

 .2011/2012السنة الجامعية 102السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص، 
ة الحقدوق والعلدوم عمراوي حياة، الضمانات المقدررة للموظدف العدام خدلال المسداءلة التأديبيدة في ظدل التشدريع الجزائدري، مدذكرة لنيدل ادهادة ماجسدتير، كليد2

 ن المرجع السابق.2011/2012السنة الجامعية  103، 102السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
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على المعني بالأمر أن يقدم تظلمه لرفع دعوى الإللاء في الآجال القانونية المحددة، وإلا يسقط حق الطعن يجب  -
بالإللاء، وسبب هذا يعون لحصانة القرارات، وعليه تكون الإدارة غير مجبرة على إعادة النظر في القرار الذي 

 1أهدرته. 

  830لإداري في ميعاد قانوني محدد ضمن المادة وقد خول المشرع الجزائري للمتظلم أن يقدم تظلمه ا
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الفقرة الأولى التي نصت على ما يلي:" يجوز للشخص المعني بالقرار 

 829"، ونصت المادة 829الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة المصدرة القرار في الآجال المنصوص عليها في المادة 
أاهر، يسري من  4قانون المذكور أعلاه على مايلي: "يحدد آجال الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة من نفس ال

تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو 
 التنظيمي".                  

الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تعتبر بمثابة إجراء تظلم والتي جاء فيها ما  830و أحكام المادة 
بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من  2يلي:" يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال اهرين 

 2تاريخ تبليغ التظلم".

لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من  2لجهة الإدارية يستفيد المتظلم من أجل اهرينو في حالة سكوت ا -
 تاريخ انتهاء اجل الشهرين المشار إليه في الفقرة أعلاه".         

                                                           من تاريخ تبليغ الرفض".                   2وفي حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها يبدأ سريان أجل الشهرين -

من قانون  831وااترط المشرع الجزائري عدم الاحتجاج لجال الطعن في الحالات التالية حسب المادة     
اير إلا إذا أ، أعلاه 829الإجراءات المدنية والإدارية كما يلي : " لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 

 إليه في تبليغ القرار المطعون فيه".                 

                                                           
عة عبدالرحمان موهلي ليدية، والي سهام، الفصل التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جام1

 ، المرجع السابق الذكر.2016، السنة الجامعية 56ص بجاية، –ميرة 
 
 ، المرجع السابق الذكر.2008من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سنة  830، 829المادتان 2
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من نفس القانون اروط انقطاع آجال الطعن في تلك الشروط كما يلي: " تنقطع آجال  832وبينت المادة 
 الطعن في الحالات التالية:                                                          

القوة  -وفاة المدعي أو تلير أهليتها  -طلب المساعدة القضائية -دارية غير مختصةالطعن أمام جهة قضائية إ -
 1القاهرة أو الحادث الفجائي.

وهناك ارط أخر وهو يجب على الموظف أن يقدم التظلم إلى الجهة التي أهدرت القرار أو إلى الجهة التي     
ديب أو الجهة الرئاسية، كما يشترط في التظلم أن يكون يحددها القانون، وعادة ما تكون الجهة المصدرة لقرار التأ

مكتوبا وواضعا، ومحددا يهدف إلى تعديل القرار أو سعبه، أو إللاء من خلال تعبير يدلي به الموظف لذلك 
اللرض، وسبب انقطاع سير ميعاد الدعوى لا يرتب أثارا قانونية على التظلم إذا كان مقتصرا على  معرفة الأسباب 

 2تي دفعت إلى إهدار القرار.  فقط ال
 .التأديب الإداري الهيئة الرتسية و الولائية المختصة بإعادة النظر في قرار ثالثا: 

لقد قسم الفقه التظلم الإداري إلى تظلم ولائي ورئاسي حسب الجهة التي يقدم إليها، كما قسمه أيضا من حيث 
                                الأثر المترتب عليه إلى تظلم اختياري وتظلم وجوبي وسيظهر ذلك من خلال التقسيمات التالية:                                        

 3يقسم من حيث الجهة التي يقدم إليها الطعن إلى تظلم ولائي ورئاسي. 

 الرتسي: الطعن 1
وهو الذي يتم تقديمه لدى الرئيس الإداري، سلطة التعيين والذي أهدر القرار التأديبي محل الطعن، وذلك  

له مطابقا للقانون، ويعتبر الطعن الرئاسي لسعب الجزاء أو تعديله أو إللائه عندما تثبت عدم مشروعيته، مما يجع

                                                           
، الإيددددداع 978-9974-829-14-1، دار بلقدددديس للنشددددر، ردمددددك:2016مددددن قددددانون الإجددددراءات المدنيددددة والإداريددددة، طبعددددة  832، 831المددددواد 1

 . 2016، سنة149الجزائر، ص  -نوني : السداسي الثاني، دار البيضاءالقا
عة عبدالرحمان موهلي ليدية، والي سهام، الفصل التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جام 2

 ، المرجع السابق الذكر.2016، السنة الجامعية 75بجاية، ص –ميرة 
 
 
ساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل ادهادة ماجسدتير، كليدة الحقدوق والعلدوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال الم  3

 ن المرجع السابق. 2011/2012، السنة الجامعية 103السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
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الولائي، وذلك لتوفر الحياد في الجهة المقدم إليها الطعن بشرط أن لا يجامل الرئيس الإداري  أكثر فعالية من الطعن
 1الجهة المصدرة القرار.

 الولائي: الطعن 2
هاحب الشأن إلى مصدر القرار نفسه عن طريق  في الطلب الذي يقدمه الطاعن يتمثل هذا النوع من الطعن 

ويعد من قبيل الطعن الرئاسي طلب إعادة     2اكوى يلتمس فيها إعادة النظر في القرار التأديبي الذي أهدره.  
من الأمر   176الاعتبار من طرف الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى والثانية وفقا للمادة 

لق بالقانون العام للوظيفة العمومية، وعليه أن يقدمه إلى السلطة التي لها هلاحية التعيين بعد مرور المتع 06-03
 3سنة ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار. 

.ويقسم التظلم من حيث الأثر إلى تظلم اختياري وتظلم وجوبي  

ورا وتلييرا مستمرين في القوانين إن طبيعة التظلم الإداري تكون بمدى وجوبيته، وقد عرف هذا الإجراء تط    
                                      الإجرائية والموضوعية، وكانت تسير من الإجبار إلى الاختيار وفقا للمراحل الآتية:                                                

                       :      1990إلى1966إجبارية التظلم أمام الجهتين القضائيتين من -

بالنسبة للمجالس القضائية ووفقا لأحكام المواد التي تحكم التظلم الإداري أمام اللرف الإدارية بالمجالس القضائية 
مكرر على أنه :" لا  169/2مكرر فإن التظلم كان إجباريا وعليه نصت المادة  169/2، 168/3منها المادتان 

طعن عن طريق التدرج الرئاسي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو من إهدار القرار يقبل هذا الطعن إلا إذا سبقه 
 مباارة أو طعن ولائي يوجه إلى من أهدر القرار".  

                                                           
زائري، مذكرة لنيل ادهادة ماجسدتير، كليدة الحقدوق والعلدوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الج  1

 ن المرجع السابق.  2011/2012، السنة الجامعية 104السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، 2

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 104الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
 ، المرجع السابق الذكر.2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سنة  03-06من الأمر  176المادة 3
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من ق.ا.م على أنه: " لا تكون الطعون بالبطلان  275أما بالنسبة لللرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، نصت المادة 
الإداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباارة الجهة التي أهدرت مقبولة ما لم يسبقها الطعن 

 2منه على:" يجب أن يرفع خلال اهرين  278القرار، فإن لم توجد فأمام من أهدر القرار نفسه، ونصت المادة 
 3الذي حددته لجال ثلاثة سكوت الإدارة  عن الرد  279من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره، وعالجت المادة 

ومن نصوص المواد المذكور أعلاه نفهم أن التظلم إجباري يجب تقديمه قبل اللجوء إلى القضاء، وإلا ، أاهر"
 رفضت الدعوى اكلا.

حيث تميزت ، 2009ابريل  -1990مرحلة حذف التظلم أمام المجالس القضائية وإحداث الصلح الإجباري من-
المتعلق ب ق.ا.موأهم ما جاء فيه تعديل  54-66المعدل والمتمم للأمر  23-90بصدور القانون  1990سنة 

مكرر التي اقتصرت بعد التعديل على فقرتين وجاء نصها كم يلي: "لا يجوز رفع الدعوى إلى  169نص المادة 
 المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في قرار إداري"،

 أاهر الثانية لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره، ثم  4آنفا خلال الأربعة  وحدد آجال الطعن المشار إلية
لتدرج  الصلح  أثناء الإجراءات والتي  نصت  في فقرتها الثانية :"  يقوم القاضي بإجراء  169/3جاءت المادة 

 1أاهر. 3 محاولة الصلح في مدة أقصاها ثلاثة
داري وفقا للمصدر العام أمام المجالس القضائية والتوجه مباارة إلى ونستنتج مما سبق أنه تم حذف التظلم الإ    

أاهر التي تلي تبليغ القرار الفردي أو نشر القرار التنظيمي  4القضاء من خلال رفع دعوى الإللاء خلال أربعة 
ة النزاع وديا مع مراعاة ما تنص عليه القوانين ابهاهة، وتم إحداث الصلح كإجراء قانوني يقوم به القاضي لتسوي

مكرر من ق.ا.مالمللى إجباري، وهو إجراء هدفه تسوية النزاع وديا من طرف  169إلزاما، وفقا لنص المادة 
القاضي إلزاما، وبهذا يشبه التظلم في حل النزاع وديا ويختلف عنه في أنه يجري داخل الجهات القضائية إذ يتولاه 

 2قاضي.

                                                           
، 220الجزائر، ص -ص، الطبعة الثالثة سنة، دار هومه للطبع والنشر والتوزيعبوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصا  1

2014. 
، 220الجزائر، ص -بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، الطبعة الثالثة سنة، دار هومه للطبع والنشر والتوزيع  2

 ، نفس المرجع.2014
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.الإداري أنواع الطعنرابعا:   
تستند الدول إلى مساءلة منتسبيها لتقويم سلوكهم الوظيفي لانضباطهم وسلوكهم مع أخلاقيات المهنة، وهي  

الإداري في  لسواء، وقد وقع ترسيخ فكرة الطعنضمانة مهمة لمصلعة الموظفين ولفائدة الإدارة والقضاء على حد ا
الإداري باعتباره إجراء  عمومية كرس مفهوم الطعنلوظيفة الأغلب قوانين الوظيفة العمومية، من ذلك نجد قانون ا

إلى هيئات إدارية  يبي الصادر ضده، ويقدم هذا الطعنإداريا يلتجأ إليه الموظف العمومي للطعن في القرار التأد
 1المختصة بتأديب الموظف العام.   السلطةمختصة أهمها 

الإدارية في الجزائر مرتبة ترتيبا إداريا  بالتسلسل الإداري في الهياكل  ا ما لحظناه فيما سبق أن الطعونوهذ       
يرفعه  ا الطعنالإدارية، إلا أنه في الجزائر أنشأت لجان الطعن الإدارية الولائية والمركزية وهو تسلسلا إداريا، وهذ

تأديب أولا ثم يأت التسلسل الإداري هاحبة قرارالمخول قانونا إلى الإدارة المعنيةالمتظلم بنفسه أوالاستعانة بمدافع 
 2سواء قانون الوظيفة العمومية فيالجزائر.

 :التظلم الاختياري1
 3ا. تعتبر ضمانة التظلم الإداري من حقوق الموظف العمومي المعاقب تأديبي    

الشأن ولا ينبلي فيالأهل أن يلزم هاحب الشأن في التظلم، وهو ما يسمى بالتظلم الجوازي  يتيح  لصاحب 
الحرية تقديمه من عدمه، فإذا قام هاحب الشأن بهذا التظلم، فإنه يحق له أن يلجأ إلى القضاء مباارة قبل لجوئه 
إلى الإدارة لتقديم تظلمه أمامها، وبذلك يكون ملزما بتقديم دعواه أمام القاضي الإداري خلال مدة زمنية محددة 

 4. قانونا
كان التظلم إجباريا في القانون الجزائري أمام المجالس القضائية وأمام   1990و  1966وفي مرحلة ما بين     

اللرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وفقا للصياغة الأولى للمواد التي تحكم التظلم الإداري أمام اللرفة الإدارية بالمجالس 
                                                           

وديددرن القاضددي الإداري والضددمانات التأديبيددة للموظددف العمددومي في سددلطنة عمددان، ، كليددة الحقددوق والعلددوم السياسددية  ناهددر بددن وديددر بددن هددالح أولاد 1
 .2017/2018، سنة 200بسوسة، جامعة سوسة، ص 

 ، المرجع السابق الذكر. 2006المتعلق بالقانون الأساسي العام لوظيفة العمومية بالجزائر لسنة  03-06الأمر  2
وديددر بددن هددالح أولاد وديددرن القاضددي الإداري والضددمانات التأديبيددة للموظددف العمددومي في سددلطنة عمددان، ، كليددة الحقددوق والعلددوم السياسددية  ناهددر بددن 3

 ، نفس المرجع.2017/2018، سنة 202بسوسة، جامعة سوسة، ص 
لحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جامعة عبدالرحمان موهلي ليدية، والي سهام، الفصل التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري، كلية ا 4

 ، المرجع السابق الذكر.2016، السنة الجامعية 59بجاية، ص –ميرة 
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على  2مكرر/169ادة فإن التظلم كان إجباريا فقد نصت الم 2مكرر/ 169)إحالة(،  168/3القضائية وهي: 
ولا يقبل هذا الطعن إلا إذا سبقه طعن عن طريق التدرج الرئاسي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو من " أنه: 

 عن ولائي يوجه إلى من أهدر القرار ".أهدر القرار مباارة أو ط

لا تكون ت المدنية على أنه "انون الإجراءامن ق 275فقد نصت المادة ، وأمام اللرفة الإدارية بالمجلس الأعلى
الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدرجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباارة 

بشهرين  278، وآجاله حددته المادتين فأمام من أهدر القرار مباارة"الجهة التي أهدرت القرار فإن لم توجد 
 عدلته بثلاثة أاهر كاملة.  279والمادة 

تم حذف التظلم أمام المجالس القضائية وإحداث الصلح الإجباري،  2009إلى  1990وفي المرحلة الثانية من 
دنية، المتضمن قانون الإجراءات الم 54-66المعد والمتمم للأمر  1990لسنة  23-90وبصدور القانون رقم 
لا يجوز رفع  نصها كالآتي:"مكرر التي اقتصرت بعد التعديل على فقرتين، فجاء  169وعليه تم تعديل المادة 

الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن في قرار إداري، ويجب أن، يرفع الطعن المشار إليه 
، وأضيفت إلى هذه الإجراءات المتبعة أمام لمطعون فيه أو نشره "ليغ القرار اآنفا خلال الأربعة أاهر الثانية لتب

ويقوم جاء في فقرتها الثانية ما يلي: " ، ومما 169/3اللرفة الإدارية بالمجالس القضائية مادة جديدة وهي المادة 
 ة هلح في مدة أقصاها ثلاثة أاهر ".القاضي بإجراء محاول

وبين الفترة  1990و  1966إجباريا بقوة القانون بين الفترة  و من خلال ما سبق نستنتج أن التظلم كان
تم حذف التظلمومعنى ذلك بهذا التعديل تم حذف التظلم وفقا للمصدر العام أمام المجالس  2009و1990

القضائية، ومعنى ذلك التوجه مباارة إلى القضاء من خلال رفع دعوى الإللاء خلال أربعة أاهر التي تلي تبليغ 
 الفردي أو نشر القرار التنظيمي مع مراعاة ما حثت عليه القوانين ابهاهة،القرار 

وإحداث محل الصلح إجراء قانوني من خلاله يسوى النزاع الإداري وديا من طرف القاضي إلزاما، أنشأ الصلح 
 1مكرر من ق. إ. م المللى إجباري.  169وفقا لنص المادة 

                                                           
، 218الجزائر،ص  -بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، الطبعة الثالثة سنة، دار هومه للطبع والنشر والتوزيع 1

 ، نفس المرجع السابق.2014، سنة 220، 219
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الإجراءات  من قانون 1006منق.إ.م والمادة  442ي وفقا للمادة وبهذا يختلف عن التعكيم الذي هو اختيار 
، ويختلف عن "يمكن لكل اخص اللجوء إلى التعكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها  المدنية والإدارية: "

زاعات والصلح في الن 02-90من قانون  6المصالحة في النزاعات الجماعية التي يقوم بها مفتش العمل وفقا للمادة 
، وهو إجراء يهدف إلى تسوية النزاع 04-90من قانون  19الفردية التي تجري أمام مكتب المصالحة وفقا للمادة 

وديا من القاضي إلزاما، وبهذا يشبه التظلم في حل النزاع وديا ويختلف عنه في أنه يجري داخل الجهات القضائية إذ 
 يتولاه قاضي. 

فإ ا ، الثاني بعنوان: في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الإداريةأن المادة رتبت تحت الباب  اوبم
تخص الدعاوى المرفوعة أمام هذه المجالس فقط دون اللرفة الإدارية بالمحكمة العليا ن كما أ ا تقتصر على دعاوى 

لكو ا دعوى موضوعية رافعها مشروعية القضاء الكامل دون دعوى الإللاء لأنه لا يعقل أن يتم الصلح فيها نظرا 
 1فلا اتفاق على الصلح في عدم المشروعية. ، القرار الإداري

دنية والإدارية الجديد على من قانون الإجراءات الم 830نصت المادة ، 09-08والتظلم الاختياري وفقا للقانون 
دارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليها يجوز للخصم المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإ أنه "

 ." من نفس القانون 829في المادة 
يستنتج من هياغة المادة المذكورة أعلاه ما يلي: جعل المشرع من التظلم الإداري اختياريا أمام الجهتين القضائيتين 

 2يجوز".مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، ويستفاد ذلك من أول كلمة بدأ بها النص " 

وحد المشرع الإجراء وعممه أمام مجلس الدولة وأمام المحاكم الإدارية فجاءت كلمة قرار إداري عامة دون تمييز بين 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بين التظلم الرئاسي  830مركزي  ولا مركزي، ولم يميز من خلال نص المادة 

 3لائيا.فجعله و ، يرفع إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار، الإداري إن اختيروالولائي بأنه نص هراحة على أن التظلم 

                                                           
، 220الجزائر،ص  -بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، الطبعة الثالثة سنة، دار هومه للطبع والنشر والتوزيع 1

 .2014، سنة  221
 السابق الذكر.، المرجع 2008من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سنة  830المادة 2
، سنة  221الجزائر،ص  -بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، الطبعة الثالثة سنة، دار هومه للطبع والنشر والتوزيع 3

2014. 
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إن هذا الأجل يخص أجل رفع  829حدد أجل رفع التظلم بأربعة أاهر وهو الأجل المنصوص عليه في المادة، 
 الدعوى يسري من تاريخ التبليغ أو النشر حسب طبيعة القرار، فرديا كان أو تنظيميا. حماية 

 1ب بالقرار ربط الاحتجاج بأجل الطعن بضرورة الإاارة إليه في القرار المبلغ. المخاط

واستمر إجباريا أمام مجلس الدولة  23-90وهكذا بعدما حذف التظلم أمام المجالس القضائية بموجب القانون رقم 
 ، فقد تليرت طبيعته فأهبح اختياريا في كلتا الحالتين بموجب نص 275وفقا لنص المادة 

 2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  830لمادة ا

 .09-08التظلم الإداري الاختياري وفقا للقانون -

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي نوهت على أنه: "يجوز للخصم المعني بالقرار  830من خلال نص المادة 
من نفس القانون  829الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الآجل المنصوص عليها في المادة 

 ذه المواد يستنتج ما يلي:                                                            أاهر،ومن هياغة ه 4والتي حددت هذا الآجال ب أربعة 
جعل المشرع من التظلم الإداري اختياريا أمام الجهتين القضائيتين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، الذي يظهر من  

المادة المذكورة أعلاه بأنه نص هراحة على  كلمة" يجوز"،لم يميز بين التظلم الرئاسي والتظلم الولائي من خلال نص
 4أن التظلم الإداري إن اختير يرفع إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار فجعله ولائيا،حدد أجل رفع التظلم بأربعة 

وهذا الآجل يخص آجل رفع الدعوى، يسري من تاريخ التبليغ أو النشر  829أاهر وهو ما جاءت به المادة 
فرديا كان أو تنظيميا، وهكذا بعدما حذف التظلم أمام المجالس القضائية بموجب حسب طبيعة القرار 

، وتليرت طبيعته فأهبح اختياريا في  275استمر إجباريا أمام مجلس الدولة وفقا لنص المادة  23-90القانون
 .  انون الإجراءات المدنية والإداريةمن ق 830كلتا الحالتين بموجب نص المادة 

التي نصت على أنه : "يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية  5الفقرة ابهامسة 830خلال المادة  ويثبت ذلك من
كانت أكثر دقة ووضوح والتي حددت الوسيلة التي   282ويرفق مع العريضة ". والمادة ، بكل الوسائل المكتوبة

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر.2008من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سنة 829المادة  1
، سنة  222الجزائر،ص  -بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، الطبعة الثالثة سنة، دار هومه للطبع والنشر والتوزيع 2

 ، المرجع السابق.2014
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لإدارة يقدم الوهل أو المستند المثبت ترفق بالعريضة والتي هي إما قرار رفض التظلم نفسه أو في حالة عدم رد ا
 1إيداع التظلم.

 :التظلم الجوازي2
يقدم هاحب الشأن التظلم إلى إدارته قبل اللجوء إلى القضاء وإلا اعتبرت هذه الدعوى لعدم التظلم مرفوضة 

 2والذي يعتبر بمثابة ارط سابق لقبول الدعوى. 

عرفه،  حيث أدرج المشرع الجزائري مادة الصلح بين أطراف  القانون الجزائري أهبح جوازي بعد التطور الذيإن 
الذي أكد على جوازيه التظلم، وعليه غير المشرع الجزائري طبيعة الصلح في  09-08النزاع، وذلك وفقا للقانون 

إجراء يمكن للقاضي من قانون إ.م.إعلى أنه " 4لمادة قانون الإجراءات المدنية والإدارية وجعله اختياريا، إذ نصت ا
 3. ناء سير ابهصومة في أي مادة كانت"الصلح بين الأطراف أث

الكامل " يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء منه على أنه" 970وجسدت المادة 
 في أي مرحلة تكون عليها ابهصومة "ويجوز إجراء الصلح  منه على أنه " 971وأضافت المادة 

منه  972و يجري الصلح بسعي من ابهصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة ابهصوم وفقا للمادة 
 ويكون في أية مرحلة تكون عليها ابهصومة.   

وبهذا النص حدث تليير جديد بالنسبة لإجراء الصلح فأهبح جوازيا لا اختياريا، وعمم أمام الجهتين      
 لإدارية ومجلس الدولة. القضائيتين المحاكم ا

حصره المشرع هراحة في دعاوى القضاء الكامل وإذا توج باتفاق يحرر الرئيس محضر هلح يسجل فيه ما تم 
 4.  973، 970الاتفاق عليه، ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف، ويكون الأمر كذلك غير قابل إلا بنص المواد 

                                                           
، سنة  222الجزائر،ص  -بع والنشر والتوزيعبوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، الطبعة الثالثة سنة، دار هومه للط 1

 ، المرجع السابق الذكر.2014
عة عبدالرحمان موهلي ليدية، والي سهام، الفصل التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، جام2

 سابق الذكر. ، المرجع ال2016، السنة الجامعية 59بجاية، ص –ميرة 
 ، المرجع السابق الذكر.2008، سنة 09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  4المادة الرابعة  3
 ، المرجع السابق الذكر. 2008، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 973، 972، 971، 970المواد  4
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لا مبرر في تعميمه ما دام يخص دعاوى القضاء الكامل دون دعاوى من قانون إ.م.إ وبما أن الأمر كذلك ف     
، إلا في حالة استئناف حكم أمامه أو نقض أو حالة ارتباط، تجاوز السلطة، بمعنى لا نرى هلعا أمام مجلس الدولة
 وتعلق الأمر بدعوى من دعاوى القضاء الكامل.  

 .مزايا وعيوب الطعن الإداري الفرع الثاني: 
أهمية التظلم في مسعاه دائما إلى حل النزاع وديا، والتي بدورها تمثل مزاياه، و تتجلى هعوبته بالنظر تتجلى 

 /.2وعيوبه / 1 ثل عيوبه، ويمكن ذكر مزايا الطعنلإجراءاته البطيئة والمعقدة والتي تم
 .مزايا الطعن أولا: 

 وربحا للوقت.بالنسبة للمتظلم يمكنه الحصول على حقوقه دون تكاليف القضاء  -
 بالنسبة للإدارة يسمح لها بمراجعة نفسها والكشف عن أخطائها وتجنبها المثول أمام القضاء.  -
بالنسبة للقضاء يقلل من عدد القضايا المرفوعة أمامه خاهة إذا توج التظلم بحل ودي رضائي، إن رفضت  -

 وع الدعوى.                                                                               الإدارة هذا الحل يسهل له تحديد موضوع النزاع الذي هو نفسه موض
بالنسبة للدعوى يتم توجيهها بصفة جيدة وبالتالي معرفة الجهة القضائية المختصة في فصل النزاع بين الإدارة  -

 1والطرف المتظلم.  

 طعن.عيوب الثانيا: 
 .عدة تعقيدات منهايترتب عن ااتراط التظلم 

 ابهطأ في حسن التوجيه، جهل المواعيد العامة وابهاهة التي تحكم رفعه.                     -
                                                  ييجل الفصل في النزاع ويضاف إلى أجل رفع التظلم والرد عليه، أجل رفع الدعوى الإدارية.                                            -
       عدم الرد من الإدارة التي قد تفضل السكوت على الرد لمحاولة مرجعة قرارها.        -
 استمرارية نفاذ القرار، بالرغم من التظلم تجسيدا لمبدأ الأسبقية.  -

                                                           
، 216الجزائر،ص  -ظيم عمل واختصاص، الطبعة الثالثة سنة، دار هومه للطبع والنشر والتوزيعبوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، تن  1

 ، المرجع السابق الذكر.2014، سنة 224، 223
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إن هذه العيوب تفقد التظلم قيمته، وقد تكون أثرت على المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي       
 غير طبيعته من الإجبارية إلى الاختيارية أمام كل الجهات القضائية.

.ناءات الواردة على الطعنالاستثثالثا:   
 نذكرها كما يلي:                                               حالات استثنائية  علما أن للطعن 

 الاعتداء المادي الذي هو تصرف إداري مشوب بمخالفة جسيمة تمس الملكية ابهاهة أو حرية فردية.             -
 حالة رفع دعوى استعجاليه نظرا للاستعجالات.                                                  -
 حالة رفع دعوى قضائية لا تمس بحق الأطراف كتعيين خبير لمعاينة أو فعص وثائق.       -
        حالة رفع دعوى قضائيا أمام جهة قضائية غير مختصة.                                 -

وفي هذه الحالة على المعني أن يرفع دعواه غلى الجهة القضائية المختصة وفي الأجل المحددة لرفع الدعوى الإدارية 
 1دون رفع التظلم.

:الإداري المتاح بجدوى محدودة المطلب الثاني:  الطعن  

من الضمانات التي تحظى باهتمام نظري وجدل علمي متصاعدين بين مييد ومعارض،  يعد إجراء الطعن    
خصوها بعدما كبرت أجهزة الدولة وتشعبت هيئاتها، ولما تلعقه الإدارة بموظفيها من أضرار متنوعة ناجمة عن 

 عن مشقة وعناء قراراتها وأعمالها، وأهبعت هذه الضمانة وسيلة فاعلة لردع استبدادها، فالتظلم الإداري يلنى
فإذا ما استنفذ الموظف كافة ، اللجوء إلى القضاء، وهو يأتي في بداية الضمانات بعد أن يتم توقيع العقوبة التأديبية

لتكون آخر ضمانة إدارية ، الضمانات السابقة أو المعاهرة للجزاء التأديبي فإنه لا يكون أمامه إلا التظلم من القرار
 2ف العمومي للدفاع عن حقوقه في مواجهة الإدارة.  جأ إليها الموظلاحقة يل

                                                           
، سنة  223الجزائر،ص  -بوحميدة عطاء الله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، الطبعة الثالثة سنة، دار هومه للطبع والنشر والتوزيع 1

 ، المرجع السابق الذكر.2014
 
 ،المرجع السابق الذكر.197ناهر بن ودير بن هالح أولاد ودير، القاضي الإداري والضمانات التأديبية للموظف العمومي في سلطنة عمان، ص   2
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حسب التسلسل الإداري وقبل اللجوءللقضاء في  الفصل  نا الجهات المختصة في سلطة الطعنوسبق أن ذكر  
)الفرع في مراجعة قراراتها التأديبية التي منعها لها المشرع واسعة للإدارة السلطة إلى الالثاني يحتم علينا البعث 

 .()الفرع الثانيوالتظلم أمام لجان الطعن الإدارية(الأول
 .منح المشرع سلطة واسعة للإدارة في مراجعة قراراتها التأديبيةالفرع الأول: 

إتاحة و  أولا،إلى القضاء أعمالها قبل لجوء الطاعنتكمن هذه السلطة التي منعها المشرع للإدارة في سلطة مراجعة 
 ثانيا. الإداري لرغبة هاحب الشأن، أو استعانته بمدافع مخول قانونا الطعن
.عمالها قبل لجوء المتظلم للقضاءسلطة مراجعة الإدارة لأأولا:   
الإداري أحد أهم وسائل تحريك رقابة الإدارة على نفسها للجزاءات التأديبية، وذلك من خلال  يعتبر الطعن    

أهمية وخطورة الجزاء وجسامة المترتبة على قرار التأديب التي أهدرته ضد الموظف العمومي، فبمجرد إعلام الموظف 
 1العمومي بقرار العقوبة وقبل اللجوء إلى القضاء لإللائه. 

ة التشريعات كالتشريع الجزائري والتونسي، على ضمانة متروكة للموظف برفدع تظلمده لدلإدارة المعنيدة إمدا نصت أغلبي 
بنفسه أو باستعانته بمدافع مخول قانونا يختاره بنفسه، كما يمكنده الدتظلم حسدب السدلم الإداري أو التسلسدل الإداري 

تده ن نفسده حفاظدا علدى مصدلعته المتمثلدة في مهنكما ذكرناه سابقا، وهي ضدمانة لاحقدة للموظدف خولتده الددفاع عد
أمام إدارته، مما يرجع الأمر إلى إرادة الإدارة لإعدادة ترتيدب أوضداعها بمراجعدة القدرار  بطريقة سلسة بلجوئه إلى الطعن

التدددأديبي الدددذي أهددددرته ضدددد الموظدددف المدددتظلم أمامهدددا، وذلدددك أن تقدددوم بسدددعبه أو في الحدددالات المعتدددادة أو للدددرض 
 ، أو تقوم بتعديله، أو إللائه  إن اابه عيب إهلاحه

 2منالعيوب الشكلية أو الموضوعية. 
.بنفسه أو استعانته بمدافع مخول الإداري لصاحب الشأن إتاحة الطعنثانيا:  
من حق الأفراد التظلم من عموم القرارات للمطالبة بإعادة النظر فيها ومراجعتها في ضوء ما يدعونه من     

عيوب، وقد عرف التظلم بأنه وسيلة إدارية تعود للمتضرر أن يقدمها إلى الجهة الإدارية المختصة مصدرة القرار أو 
بيده فتعدل عن قراراتها بسعبه أو إللائه، لتكفيه مرونة السلطة الرئاسية لها، طالبا منها إنصافه، عسى أن تأخذ 

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر. 2006المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية، سنة  03-06من الأمر  181إلى  163المواد من 1
إلى 104، وانظر  المنجلي الدكالي، الموظف العمومي، حقوقه وواجباته، الصفعة من 39، 32نضال كريم، النزاعات الإدارية والجبائية، الصفعة من   2

 ، المرجع السابقي الذكر.1984المتعلق بلجان الطعن، سنة  10/84م الرئاسي الجزائري رقم ، والمرسو 106
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، الالتجاء إلى التقاضي لإللاء القرار، ويترتب على التقدم بالتظلم قطع سريان الطعن لدى محكمة القضاء الإداري
ون،  فهو بذلك اعتراض يتقدم به هاحب الشأن إلى الجهة المختصة لإعادة النظر في قرار إداري يدعى مخالفته للقان

كما عرف بأنه: مجموعة طلبات يقدمها الموظفون إلى جهاتهم الرئاسية أو إلى الإدارة العليا بهدف سعب أو 
تعديل أو إللاء القرارات التأديبية الصادرة في مواجهتهم، فهو بذلك وسيلة كفلها المشرع للمتضرر من القرار 

رضاه بالقرار الذي علم به بواسطة النشر أو الإداري يمكن أن تكون على اكل برقية يعلن من خلالها عدم 
 الإعلان أو العلم اليقيني.  

بأنه التماس هاحب العلاقة ، ويعرفه أخرون بالتركيز على الجهة التي يقدم لها التظلم سواء كان ولائيا أو رئاسيا    
ر في قرار العقوبة من خلال من الجهة الإدارية التي هدر عنها القرار أو من الرئيس الأعلى يطلب فيه إعادة النظ

سعبه أو إللائه أو تعديله، ويختلف التظلم الإداري عن الطلب الإداري المسبق، إذ في حالة التظلم تكون الإدارة 
قد أفصعت عن إرادتها وأهدرت قرارا يهدف التظلم منه إلى إعادة النظر فيه، بينما الطلب الإداري المسبق فهو 

لإدارة التي لم تعلن بعد عن إرادتها وتقديم طلب لها لاستصدار قرار إداري يمكن الطعن يتمثل في رجوع الفرد إلى ا
فيه أمام القضاء، ويهدف المشرع من تقرير التظلم إلى حماية المتظلم من أثار القرارات المعيبة عن طريق ذات الجهة 

ظفين الإجراءات القضائية الطويلة مصدرة القرار، إذا ما رأت أنه على حق في تظلمه، وهذه الضمانة تجنب المو 
والمحرجة، فهو يعد الأهل في مجال استخلاص ذوي الشأن لحقوقهم ورفع الظلم عنهم، لأن الإدارة هي ابهصم 

 1وينبلي عليها رفع التظلم عنهم وإعطاء الحق لهم دون تكبدهم مشقة اللجوء للقضاء. 

فالتظلم يقوم على تحقيق العدالة بأقصر السبل واليسير على الموظفين من إتباع  إجراءات  قضائية قد ترهقهم،  
وإ اء المنازعات الإدارية في مهدها قبل استفعالها، لاسيما أن الإجراءات القضائية طويلة بطبيعتها ومعقدة في 

نفسيا في اللجوء إلى القضاء بسبب ابهوف من سخط  اللالب، كما أن هناك نسبة كبيرة من الموظفين لا ترغب
الإدارة أو الاعتقاد بعدم تحقيق نتيجة أو الجهل بإجراءاته، إضافة إلى أن التظلم يقلل من الأعباء المالية، التي تقع 
 على عاتق الإدارة في حالة إللاء القرار من قبل القضاء خصوها إذا عمد المتضرر إلى رفع دعوى التعويض، كما
يزيد من هيبة الإدارة ويعزز ثقة الأفراد بها ويقوي علاقتها بمرؤوسها من خلال إزالة اللبس الحاهل، فخطورة الجزاء 

                                                           
، المرجددع السددابق 199، 198ناهددر بددن وديددر بددن هددالح أولاد وديددر، القاضددي الإداري والضددمانات التأديبيددة للموظددف العمددومي في سددلطنة عمددان، ص  1

 الذكر.
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فإذا ثبت للإدارة ، وجسامة الآثار التي تترتب عليه تستوجب فتح المجال للموظف لطرق باب الإدارة لتراجع قرارها
وفض المنازعات بين الموظف  خطئهاه بما يتفق مع المشروعية لإهلاح عدم مشروعية القرار فإ ا تتراجع عنه أو تللي

 1العمومي والإدارة وتطهير للقرار بطريقة أفضل من اللجوء إلى القضاء.  
.التظلم الإداري أمام لجان الطعن الإداريةالفرع الثاني:   

ا تعسفيا يحق له غير مناسب أو قرار لقد منح  المشرع الجزائري فرهة للموظف الذي هدر بشأنه  قرارا تأديبيا     
أمام لجنة خاهة نظرا لعدم فاعلية التظلم  الرئاسي والولائي، وعلى هذا الأساس أنشأ المشرع هذه  أن يرفع طعنه

منه  22ونصت المادة ، 84/10اللجان التي تفصل في النزاع وتدعي هلب النص "لجنة الطعن " بموجب المرسوم 
 2على انه : تنصب في كل قطاع وزاري ولدى كل وال لجنة طعن يرأسها الوزير أو ممثله، أو الوالي أو ممثله". 

ما يلي: "تحدث لجان الطعن على مستوى  الوزارات والولايات  85/59من المرسوم رقم  13كما نصت المادة      
 3ديبية بطلب من الموظف المذنب أو من السلطة الرئاسية.والميسسات لإعادة النظر في القرارات التأ

سارية المفعول إلى هدور النصوص التنظيمية بشان تطبيق الأمر  84/10وأاير أنه تبقى نصوص المرسوم      
06/03                                                                      . 
المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي: "تنشأ  06/03من الأمر  65ونصت المادة     

لجنة طعن لدى كل وزير وكل وال ولدى كل مسئول ميهل بالنسبة لبعض الميسسات والإدارات العمومية، وتتكون 
مستواها أو ممثل هذه اللجان مناهفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين، وترأسها السلطة الموضوعة على 

وينتخب  ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية ، عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة
 4الأعضاء."  

ضروريا  ميعاد الطعن الإداريو أولا:يعتبر الاختصاص من أهم النقاط الرئيسية التي ترتكز عليها لجان الطعن الإدارية
 .ثانيا

                                                           
، المرجددع السددابق 199، 198ي الإداري والضددمانات التأديبيددة للموظددف العمددومي في سددلطنة عمددان، ص ناهددر بددن وديددر بددن هددالح أولاد وديددر، القاضدد 1

 الذكر.
لسددنة  03، المتعلددق بتعديددد اختصدداص اللجددان المتسدداوية الأعضدداء، الجريدددة الرسميددة عدددد14/01/1984المدديرخ في  84/10مددن المرسددوم  22المددادة  2

1984. 
المتعلددق القددانون الأساسددي النمددوذجي لعمددال الميسسددات العموميددة، الجريدددة الرسميددة عدددد  23/03/1985يرخ في المدد 85/59مددن المرسددوم  13المددادة  3

 .24/03/1985، الصادرة في 13
، المرجع السابق الذكر.2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سنة  06/03من الأمر  65المادة  4 
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.اختصاص لجان الطعن الإداريةأولا:   
 67بعدما يتم إخطار لجان الطعن بالتظلم الذي يقدمه الموظف العام إليها يبدأ عمل اختصاهها بموجب المادة 

المذكور أعلاه والتي جاءت بما يلي: "تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات  06/03من الأمر 
 1السابق الذكر." 06/03من الأمر  163المنصوص عليها في المادة ، والرابعةالتأديبية من الدرجتين الثالثة 

إلا أنه كان سابقا اختصاص لجان الطعن بإعادة النظر في العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة فقط وفقا للمادة   
 السابق الذكر . 85/59من المرسوم  128والمادة ، 84/10من المرسوم  24

ان الطعن التابعة للإدارة المركزية بفعص الطعون التي يرفعها الأعوان العاملون في الإدارة المركزية حيث تختص لج    
فما فوق الذين يمارسون مهامه في الولايات، حسب  13والميسسات العمومية ،والأعوان الذين ينتمون إلى السلم 

المرسوم التي نصت على اختصاص لجان  من نفس 31السابق الذكر، أما المادة  84/10من المرسوم  28المادة 
الطعن الولائية بإعادة النظر في الطعون التي يرفعها الأعوان الذين يمارسون مهامهم في الهياكل التابعة للولاية والذين 

الذين يمارسون مهامهم في الميسسات  12( إلى السلم رقم أثنى عشر 01يحدد سلمهم من اللم رقم واحد )
 2العمومية والجماعات المحلية.

 .ميعاد الطعن الإداري ثانيا: 
لقد تراجع المشرع الجزائري عن المهلة التي حددها في أجل الطعون أمام هذه اللجان والتي كانت محدد ب     

دارة أو المعنيين أنفسهم أن يلجئوا بنصها:" يمكن للإ 84/10من المرسوم  24يوما بموجب المادة  15خمسة عشر 
 3يوما." 15إلى لجان الطعن خلال أجل خمسة عشر

للموظف المعاقب بعقوبة من الدرجة الثالثة أو من  1إلا أن المشرع الجزائري حدد التظلم بمدة اهر واحد    
حيث تصدر لجان الطعن قرارها في ، الدرجة الرابعة الذي يقدمه أمام لجنة الطعن المختصة، ابتداء من تاريخ التبليغ

 1أاهر ابتداء من رفع التظلم إليها من طرف الموظف محل العقوبة.  3أجل ثلاثة 

                                                           
 ، المرجع السابق.2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سنة  06/03ر من الأم 163، 67المادتان  1
 السابق الذكر. 59/، سنة 85من المرسوم  128السابق الذكر، والمادة  84/10من المرسوم  31، 28، 24المواد  2
قدوق والعلدوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظدل التشدريع الجزائدري، مدذكرة لنيدل ادهادة ماجسدتير، كليدة الح 3

 ن المرجع السابق. 2011/2012، السنة الجامعية 110السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
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من خلال ما ذكر سابقا نلاحظ أن الدور الاستشاري اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء يقتصر على تقديم     
وفقا للفقرة  03-06من خلال ما استقرأناه من الأمر  الاستشارة في العقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة، وهذا

التي نوهت: تتخذ السلطة التي لها هلاحية التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة  165الثانية من المادة 
 2والرابعة بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

السري في حالة عدم تحديد عدم التفاهم على عقوبة معينة، ويرجح دائما  وأحيانا يكون عن طريق التصويت    
هوت الرئيس بصوتين وبالتالي تبقى الكلمة الرئيسية دائما للإدارة، أما لجنان الطعن فيقتصر دورها على إعادة 

الأعضاء وفقا للأمر  النظر في قرار  التأديب الذي أهدرته السلطة الرئاسية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية
المذكور أعلاه، وتشكل الطعون الإدارية وسيلة لفرض الرقابة الإدارية وهي رقابة تمارسها الإدارة على  06-03

وللإدارة سلطة تقديرية واسعة ، نفسها من أجل ملاءمتها وكفاءتها وفاعليتها في تحقيق الأهداف المرسومة والمحددة
ولها أن تمنعهم اقل أو أكثر مما طلبوا عكس القاضي الإداري ، اراتها جزئيا أو كليافي تلبية طلبات المتظلمين من قر 

لا يحكم إلا بما يطلب منه وفقا للقانون، ولن يأتي التظلم ثماره ما لم يتعقق إلا إذا ما تكونت لدى الإدارة قناعة  
ئية التي تبث في إعادة النظر في قرار الإدارة كافية التي تراجعها عن قراراتها في حالة رفع التظلم إلى لجنة الطعن الولا

 المصدرة له.                                                                        
وبالتالي تكون هذه أخر فرهة للموظف المعاقب المتمثلة في أخر ضمانة منعها له القانون فيما يخص الرقابة      

فما عليه إلا أن يرفع قضيته إلى القضاء الإداري بواسطة عريضة افتتاحية طالبا إللاء  الإدارية، وإن لم يصنف حقه
قرار التأديب لعدم مشروعيته أو بطلب  التعويض  عما رتبه قرار التأديب من أضرار لحقت به، وهذا ما سألجأ إليه 

 في الفصل  الثاني للتوضيح أكثر. 

 

                                                                                                                                                                                     
لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري، أطروحة اهادة ماجستير، جامعة الوادي، كلية حمايتي هباح، الآليات القانونية 1

 ، نفس المرجع السابق.2013/2014، سنة 107الحقوقوالعلوم السياسية، ص 
 
 رجع السابق الذكر.، الم2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، سنة  03-06من الأمر  165المادة 2
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 القضاء الإداري الجزائري هيئة ري أمامالإدا الفصل الثاني: الطعن

لقد أثبت الدراسات التاريخية والقانونية أن الإدارة تتمتع بجملة من الامتيازات، كسلطة إهدار القرار الإداري 
منفردة بلرض تحقيق أهداف معينة كإنشاء أو تعديل أو إللاء مركز قانوني، ولهذا السبب فإن ميدان الوظيفة 

وضوحا لإبراز هور القرار الإداري،  لما له من خصائص تستهدف وجود علاقة وظيفية  العمومية يعتبر هو الأكثر
تربط بين الإدارة والموظف بناء على قرارات إدارية متعلقة بالمسار الوظيفي، والتي من اأ ا ترتب أثارا قانونية 

لنسبة للموظف، ومن جانب أخر يصدر إيجابية كقرار التعيين والترقية ما يثبت أننا أمام قرار أحدث أثارا إيجابية با
قرارا يحدث أثارا سلبية كقرار التأديب بالنسبة للموظف، إذ تستند الإدارة إلى اروط وقواعد قانونية تلجأ إليها 

 1لترى فيها سببا مشروعا وملائما لإهداره، وهذا لا يعني إطلاق سلطات الإدارة إلى سلط مطلقة .

ة في تونس عدة تطورات سواء على المستوى الدستوري، أو القانونين فعلى لسلطاوقد عرفت دعوى تجاوز     
في هيلته الأهلية اختصاص نظر المحكمة في "  1959من دستور  57المستوى الدستوري، فبعد أن أدرج الفصل 

السنة بة اأي بعد بدء المحكمة الإدارية في عملها الفعلي بقر  1976حذفها مع تعديل ، تجاوز الإدارة لسلطتها"
وهو ما طرح عدة تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء العدول عن القيمة الدستورية لدعوى تجاوز السلطة، ولم 

على أنه "  116الذي تضمن في الفصل  2014يقع إرجاع القيمة الدستورية لهذه الدعوى إلا مع دستور سنة 
إستئنافية، ومحاكم إدارية إبتدئية، يختص القضاء يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية 

 ، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبقا للقانون. سلطة الإدارة الإداري بالنظر في تجاوز

أما على المستوى القانوني، فإن التطور حصل على مستويين الأول يتعلق بالاختصاص وهو ما أكد عليه الفصل 
ن قانون المحكمة الإدارية على أن " المحكمة تنظر في دعوى تجاوز السلطة ابتدائيا  ائيا، وقد وقع قديم م 3الثالث 

، حيث نص في فقرته الأخيرة " وتكون 1996بعد تعديل  1972من قانون  66إقصاء التعقيب بصريح الفصل 
ولكن بصورة تدريجية وقع إقرار الاستئناف ثم التعقيب ، حكام الصادرة في مادة تجاوز السلطة غير قابلة للتعقيبالأ

في مادة تجاوز السلطة، أما الثاني فيتعلق بالقرارات التي تقبل دعوى تجاوز السلطة، فبعد وقوع تحصين الأوامر ذات 

                                                           
 –ة محمد خيضر أسماء حليس، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيفة العمومية،رسالة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع1

 .2014/2015، سنة 3بسكرة ، ص 
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مقرا إدراج الأوامر المذكورة ضمن خانة  2002الصبلة الترتيبية من دعوى تجاوز السلطة، تدخل المشرع سنة 
أخضع الطعن في الأوامر الترتيبية لإجراءات خاهة وقع التخفيف  2002قرارات القابلة للإللاء، ولكن تنقيح ال

، وبالتأمل في فقه قضاء المحكمة الإدارية  في السنوات الأخيرة يتضح مساهمته في توضيح عدة 2011منها سنة 
لمحكمة الإدارية في موضوع الدعوى أهلا في مدى ولالدعوى وإنما بمستنداتها، وعليه تنظر ابمعطيات تتعلق إما بق

قبول الدعوى من حيث الشكل و من حيث  بعض المسائل المتعلقة بقبول الدعوى التي يثيرها أحد ابهصوم منها: 
طبيعة القرار المراد إللاؤه، تحديد أطراف النزاع، تحديد الطلبات، تحديد الاختصاص ومنها بعض المسائل الشكلية  

 1راءات وتفعص الدفوعات بالنسبة للمجال التأديبي في تونس. كتفعص الإج
أمدددا بالنسدددبة للجزائدددر فقدددد كاندددت اللدددرف الإداريدددة علدددى مسدددتوى المجدددالس القضدددائية تقدددوم بددددور الفصدددل في القضدددايا  

الددددذي أحدددددث إزدواجيةالقضدددداء مندددده  1996وبدسددددتور  1989، وتعديلهبدسددددتور 1963الإداريددددة، وبعددددد دسددددتور 
 التقاضدي الإداري علددى درجتدين المتمثدل في المحكمددة ينكدمدن خلالدده تم والقضداء الإداري الددذي وضدح القضداء العدادي

م النهائيددة، دون اللجددوء إلى الددنقض في المسددائل الإداريددة وهددذا احكالإداريددة والدرجددة الثانيددة لمجلددس الدولددة القاضدديبالأ
فمددا فددوق بالنسددبة للمعكمددة الإداريددة  800،801بموجددب قددانون الإجددراءات المدنيددة والإداريددة الحددديث وفقددا للمددواد 

 2فما فوق. 901، 900وبالنسبة لمجلس الدولة من المواد 
وأخر ضمانة يلجأ إليها الموظف ليعتمي بها دفاعا عن حقه إذا لم تسعف الضمانة الإدارية الأولى، وعليه      

تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن السلطات الرئاسية لرقابة القضاء الإداري، ويكون عن طريق رفع دعوى إللاء 
وظف المتضرر من اأن قرار التأديب بالتعويض لما ترتب عليه القرار التأديبي لعدم مشروعيته، وبعد إللائه يطالب الم

من أثار القرار السلبي، لأن القضاء هو أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن الحقوق 
ه وفقا والحريات الفردية والجماعية، إذا ما توفرت له ضمانات ضرورية تكفل له الاستقلالية القضائية لتأدية وظيفت

 3للدستور المعمول به في أي دولة مما يمكن من تحقيق الحيدة المطلقة.  

                                                           
جامعة هفاقص، الطباعة مجمع الأطر  للكتاب  –لدكتوراه، كلية الحقوق محمد محفوظ مدير المجلة، حولية فقه القضاء التونسي ، منشورات مدرسة ا 1

 .2018، 2017، 2016سنة  38، 37المختص، ص
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابق الذكر. 901، 900، 801، 800المواد 2
 .109لتشريع الجزائر، المرجع السابق الذكر، ص حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في ا3
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وهنا يبرز دور القاضي الإداري في مدى رقابته على أعمال الإدارة فيما يخص القرارات التأديبية المشيبة إما بعيب 
 1عيب من العيوب الموضوعية. بالشكل أو 

الضمانات القضائية تمنح رقابة القاضي الإداري على القرارات التأديبية الإدارية وعلى هذا الأساس فإن    
وبعدهدورهاكفله ) المبحث الأول( المتعلقة برقابة قرار التأديب من خلال دعوى الإللاء في الجزائرللموظف العام 

 .)المبحث الثاني(قضائية لتنفيذ الأحكام ضد الإدارةالمشرع ضمانات 

.من خلال دعوى الإلغاءالضمانات القضائية المتعلقة برقابة قرار التأديب  المبحث الأول:  
يرتبط نجاح أية قاعدة قانونية في الدولة بكيفية معالجة القضاء لفعواها وتفسيرها، وبالنسبة للقرار التأديبي     

يفعصه القاضي الإداري و يدرسه من حيث مشروعيته أو من حيث عدم مشروعيته، لأن لمبدأ المشروعية دورا 
، ويقتضي مبدأ المشروعية وجود اتفاق تصرفات هاما في خضوع أعمال الإدارة وتصرفاتها للقانون المعمول به

السلطة التأديبية التي هي نفسها سلطة التعيين مع حكم القانون، وإلا أهبعت هذه التصرفات غير مشروعة مما 
 2يستوجب على القضاء إللائها، والأهل أن هذه التصرفات تتمتع بقرينة الصعة والمشروعية حتى يثبت العكس.

ا للقرارات الإدارية، ووضعنا من خلالها عناهر وأركان القرار الإداري وبالتالي فالقرار الإداري وكما سبق وأن تطرقن
التأديبي هو قرار إداري، وإللاؤه من قبل القضاء الإداري يعتبر انعداما له، سواء في الماضي أو في المستقبل، إضافة 

ات الإدارية وتجريدها من كل قوتها القانونية التي بنيت إلى محو كل ما ترتب عنه من أثار، فالإللاء هو إ اء القرار 
عليها ويتم ذلك بأثر رجعي، وباعتبار دعوى الإللاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات 

من  13الإدارية، فهي دعوى قضائية عينية أو موضوعية يحركها هاحب الصفة والأهلية والمصلعة  وفقا للمادة 
لا يجوز لأي اخص التقاضي ما لم تكن له هفة وله  والإدارية التي نصت على ما يلي: " ن الإجراءات المدنيةقانو 

                                                           
 –ة محمد خيضر أسماء حليس، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيفة العمومية،رسالة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع1

 .2014/2015، سنة 4بسكرة ، ص 
 –التأديبي في مجال الوظيفة العمومية،رسالة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر أسماء حليس، رقابة القاضي الإداري على القرار 

 .2014/2015، سنة 64، 13، 5بسكرة ، ص 
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مصلعة قائمة أو محتملة يقرها القانون، و يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه، كما 
 1.    دام الإذن إذا ما ااترطه القانون"يثير تلقائيا انع

حالات بطلان العقود غير القضائية ن إ.م.إ والتي حازت على أن" من قانو  64أما الأهلية فقد نصت عليها المادة 
 والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يلي:  

 . لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي" انعدام الأهلية للخصوم، انعدام الأهلية أو التفويض -
ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام ، يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهليةأن " على  حثتمن قانون إ.م.إ 65والمادة  

 . لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي" التفويض

دعواه أمام جهة القضاء المختصة، طالبا الحكم بإللاء قرار إداري  ائي  ى سبيل ما ذكر أعلاه يرفع الطاعنوعل 
مشروع، وهنا تنعصر سلطة القاضي الإداري في دعوىالإللاء في فعص وتقدير مدى مشروعية أو عدم غير 

مشروعية القرارالإداري المطعون  فيهبعدم مشروعيته، فالقاضي المختص قبل أن يبعث في موضوع الدعوى عليه أن 
، ةفة والمصلعة والأهلية القانونيوالتي تتمثل في الص، يبعث في مدى توافر اروطه بالنسبة للموظف العامالمدعي

والقواعد الشكلية والإجرائية والمواعيد المقررة قانونا، ثم ينتقل إلى البعث في الشروط الموضوعية للدعوى المتعلقة 
 2بأوجه وحالات وأسباب الحكم بإللاء القرار التأديبي.  

إذا تأكد من عدم مشروعيته فصل في موضوع وعليه يقوم القاضي بالرقابة على مشروعية القرار التأديبي، ف     
 3الدعوى بالحكم بإللاء القرار، ويترتب على هذا الحكم أثارا هامة لحماية الموظف العام من تعسف الإدارة.

هي ضمانة حقوق الموظف من  في التشريع الجزائري الشكلية لقرار التأديب شروعيةالمالرقابة القضائية على عدم  و
شروعية المتمثلت في الرقابة على عدم  كما منعه المشرع ضمانات قضائية(المطلب الأول)السلطة التعسفية للإدارة 

 .(المطلب الثاني)الموضوعية لقرار التأديب الإداري

                                                           

 
لسنة  يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، طبعة 2008فبراير سنة  25الميرخ في  09-08، من قانون رقم 65، 64، 63، 62، 61المواد 2

 .2008أفريل  23الميرخة في  21، الجريدة الرسمية رقم  2016
جامعة محمد عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 3

 .2016/2017، سنة 6المسيلة، ص –بوضياف 
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:التشريع الجزائريلقرار التأديبي في الشكلية  شروعيةالم: الرقابة القضائية على عدم المطلب الأول  
وتتقيد بالعمل ، بر مبدأ من المبادئ العامةتلقد اقر القانون العام إخضاع السلطة التأديبية للقانون الذي يع    

الإداري وفقا لضوابط معينة منها الاختصاص، والشكل والإجراءات، إضافة إلى ضبطها بمشروعية السبب والمحل 
ستعمال الوظيفة، ما يهدف إلى  تبرير القرار التأديبي الذي أهدرته ضد وعدم الانحراف بالسلطة وعدم إساءة ا

وفي الإداري السالفة الذكر، الموظف العام، ويستلزم أن تربط هذه الضوابط بالأركان والعناهر التي ينشأ عليها القرار
لقضاء الإداري، لأن هذا تعتبر أسبابا مقنعة لإللاء قرار التأديب من طرف ا لة عدم مطابقتها لمبدأ المشروعيةحا

القرار مشوب بعيب من عيوب أركان القرار الإداري التأديبي، مما يجب على الموظف المتظلم رافع دعوى الإللاء أن 
يثير أسباب عدم مشروعية القرار الصادر ضده من خلال إثباته لهذه العيوب التي اابت قرار التأديب، حتى يتسنى 

 1لى هذا القرار المطعون فيه ليتم الحكم بإللائه.للقاضي الإداري بسط رقابته ع

وتتجسد رقابة القاضي الإداري على القرار المشوب بعيب بواسطة الرقابة ابهارجية للقرار المطعون فيه، والتي     
تمثل تلك الرقابة  على عدم المشروعية الشكلية للقرار المتعلق بالعيوب التي تلعق بالمظهر ابهارجي لهذا القرار 

عيب الإجراءات، ناهيك عن الرقابة ب الشكل و ب الاختصاص وحالة عيكعي  شيب بعيب، وكلها عيوبالم
المتمثل في عدم المشروعية الموضوعية لقرار ، الداخلية القضائيةللقاضي الإداري على القرارالصادر ضدالموظف

التأديب المتعلق بالعيوب الداخلية لموضوع القرار التأديبي وهي حالة  عيب السبب، وحالة عيب المحل، وحالة عيب  
 2لسلطة. الانحراف با

تنعصر العيوب الشكلية للقرار التأديبي في العيوب التي تلعق عناهر الاختصاص، والشكل والإجراءات التي     
تندرج ضمن الرقابة ابهارجية للقرار التأديبي، ويقصد بها تلك التي لا تتعلق بالاعتبارات الموضوعية السابقة أو 

 3تعلق بالسلطة المختصة بإهدار القرار الإداري التأديبي. اللاحقة للقرار التأديبي، وإنما تلك التي ت

                                                           
ابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد عابدة أوذينة، الرق 1

 ، نفس الرمرجع.2016/2017، سنة 7، 6المسيلة، ص –بوضياف 
طبعة الأول، ص عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع الجزائر، ال 2

 . 2009، سنة 169
ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة الماستر أكاديمي، كلي 3

 .2016/2017، سنة 7المسيلة، ص –بوضياف 
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المطعون فيه، إذا ما توهل إلى أن ركن الاختصاص مشوب  التأديبي ويقوم القاضي الإداري بإللاء القرار الإداري
 1بعيوب. 

 ومن هنا نكون أمام حالة عدم مشروعية خارجية إذا ما تم الطعن في القرار الإداري انطلاقا من ركن   
 2الاختصاص أو ركن الشكل والإجراءات. 

وتأسيسالذلك فإن المقصود بأسباب الإللاء أو أوجه الإللاء، المتمثل في مختلف العيوب التي تصيب القرار الإداري 
فتجعله غير مشروع، وتيدي بالتالي إلى الحكم بإللائه، وأسباب الإللاء هذه تعتبر أخر في أي ركن من أركانه 

 3أو أسباب بطلان القرار الإداري.  الشروط الموضوعية لدعوى الإللاء
عيب من رقابة القاضيالإداري وكل هذه العيوب التي تشيب قرار التأديب تلليه مباارة وتعدمه والتي يستشفها 

رقابة القاضي كما تعدم هذا القرار عيوبه التي تكتشفها الفرع الأول()على قرار التأديب، عدم الاختصاص 
 الفرع الثاني() الإداري لعيب مخالفة اكل وإجراء قرار التأديب

:ب عدم الاختصاص على قرار التأديبرقابة القاضي الإداري لعي الفرع الأول:  
لقد تطرقنا لتعريف الاختصاص سابقا والآن نعرض تقديم تعريف وجيز حول عدم الاختصاص، والذي يمكن 
تعريفه كعيب من العيوب التي تصيب القرارات الإدارية بأنه: " عدم القدرة على مباارة عمل معين جعله القانون 

 4فيالمجال الإداري. من سلطة هيئة أو فرد أخر". ويقصد بذلك مخالفة وخرق قواعد الاختصاص 
أهبح القانون العام الحديث يقوم على فكرة الاختصاص، ومن خلاله يمكن القول أن فكرة تحديد     

اختصاهات معينة لرجال الإدارة هي نتيجة من نتائج مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يقتضي أن تباار كل 
تعتدي سلطة على اختصاص سلطة أخرى لهدف زوال سلطة الاختصاص المسند إليها وفقا لأحكام الدستور، فلا 

 نشاطها، وهذا المبدأ لا يقتصر على تحديد اختصاهات السلطات العامة الثلاث، وإنما

 1يستتبع أيضا توزيع الاختصاص في نطاق السلطة الواحدة.  
                                                           

، سدددنة 162جامعدددة عنابدددة، الدددوجيز في المنازعدددات الإداريدددة، طبعدددة مزيددددة ومنقعدددة، ص  -محمدددد الصدددلير بعلدددي، أسدددتاذ القدددانون الإداري بكليدددة الحقدددوق  1
2005. 

ت المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع الجزائر، الطبعة الأول، ص عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءا 2
 ، نفس المرجع.2009، سنة 170

 .2006، سنة 260عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى / الإهدار الثالث، دار الثفافة للنشر والتوزيع، عمان، ص   3
 . 2005، سنة 164محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، طبعة مزيدة ومنقعة، دار العلوم للنشر والتوزيعن ص   4
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اره طبقا للقواعد إذا كان القرار الإداري هادر من اخص أو عن هيئة لا تملك القدرة القانونية على إهد     
المنظمة لاختصاص الهيئات العامة، وما يتفرع عنها من أجهزة مختلفة، وانطلاقا من هذا المفهوم فإن عيب 
الاختصاص عيبعضوي يعني عدم القدرة قانونا على مباارة عمل إداري معين جعله المشرع من سلطة هيئة أخرى 

 أو فرد أخر.  

 قواعد الاختصاص في القانون العام وقواعد الاختصاص في القانونابهاص، وبلض النظر عن الفوارق الموجودة بين
فإن عيب الاختصاص أساسه الاعتداء سلبا أو إيجابا على القانون الموزع للاختصاص بين الهيئات والسلطات 

امة، فإن مخالفة العامة المختلفة، أما إذا كان الدستور يخرج أمرا معينا من دائرة الاختصاص المقرر لكل السلطات الع
 2هذا المنع تجعل القرار منعدما.

، 54150ملف القضية رقم  11/07/1987ويتجلى من خلال قرار اللرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 
 6تتمثل وقائع القضية في أن مدير مقاولة بلدية وبعد إ اء مهامه بموجب قرار هادر عن والي ولاية باتنة بتاريخ 

رفع دعوى قضائية طالبا إللاء قرار إ اء المهام بحجة أنه لم يسمع دفاعه وأن الوالي تجاوز  1985نوفمبر 
 اختصاهه. 

وبعد دراسة ملف الدعوى انتهت اللرفة إلى القول : " حيث يستخلص من مستندات الملف أن المدعي عين 
أهدرته نفس السلطة ....." بموجب قرار هادر عن والي ولاية باتنة ... وتم عزله عن مهامه بموجب قرار 

 وبالنتيجة رفضت اللرفة الطعن لعدم ثبوت ما يدل أن الوالي تجاوز اختصاهه القانوني". 

في القضية رقم   1998جويلية  27وفي قضية أخرى اعتبر مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاريخ 
ا منعدما، ولم يعترف  مجلس الدولة الجزائري هدور قرار إداري عن جهة غير مختصة موضوعيا يعد قرار  169417

بقرار هدر عن لجنة ما بين البلديات موضوعه بيع مسكن وهذا اعتمادا على اختلاف قواعد البيع بين نصوص 
وهرح ، 01/01/1981أدمج المساكن الجديدة التي تم استللالها بعد  01-81قانونية وتنظيمية كثيرة، فالقانون

هذا مع تطبيق النصوص التنظيمية، ولما كانت الشروط التنظيمية موزعة على أكثر من نص بأ ا قابلة للتنازل و 

                                                                                                                                                                                     
 .1986، سنة  397قضاء الإللاء، القاهرة دار الفكرالعربي، ص  –سليمان  محمد الطماوي، الوجيز في القضاء الإداري  1
، 2006، سنة 260ري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى / الإهدار الثالث، دار الثفافة للنشر والتوزيع، عمان، ص عمر محمد الشوبكي، القضاء الإدا 2

 المرجع السابق الذكر.
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تنظيمي، بما يدل على أن إجراءات بيع السكن محل النزاع لا يخضع للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 
عن على مستوى ولاية بما يجعل اللجنة ما بين البلديات غير مختصة بإهدار قرار البيع وأن لجنة الط 81-01

 1الجزائر كانت على هواب حين أبطلت كل البيوع.  
ولذلك يكون عيب الاختصاص الذي يشوب القرار الإداري عيبا عاديا أو بسيطا، وقد يكون عيبا جسيما، 
والعيب الجسيم هو الذي يسمى باهطلاح ) اغتصاب السلطة(، والعيب البسيط العادي يجعل القرار الإداري 

حرى قابلا للإبطال أو الإللاء، أما معيبا بعيب عدم الاختصاص النسبي، ويكون القرار في هذه الحالة باطلا أو بالأ
 2العيب فإنه يجعل القرار معيبا بعيب عدم الاختصاص المطلق، ويكون القرار في هذه الحالة منعدما.  

وللتوضيح أكثر يتم الدراسة باستعراض حالات الاختصاص في هذا المجال كالتالي: أولا: عيب عدم الاختصاص 
 ب عدم الاختصاص البسيط.  الجسيم )اغتصاب السلطة(، ثانيا:عي

 :أولا: عيب عدم الاختصاص الجسيم) اغتصاب السلطة(
اختلفت أراء الفقهاء واجتهادات المحاكم بشأن تحديد حالات عدم الاختصاص التي تعتبر من قبل اغتصاب 

من فرد السلطة، بالرغم من وجود هناك حالتان مجمع على اعتبارهما كذلك، وهما: حالة هدور القرار الإداري 
عادي ليست له أية هفة عامة، وحالة ما إذا باارت إحدى الجهات الإدارية أمرا لا يدخل مطلقا في الوظيفة 

 3الإدارية، وإنما يدخل في اختصاص السلطة التشريعية أو السلطة القضائية. 

ولما يصدر التصرف أو القرار من اخص أو جهة إدارية غير مختصة وميهلة قانونا لذلك، فإننا نكون أمام     
عدم اختصاص جسيم أو اغتصاب للسلطة مما يقتضي اعتبار ذلك التصرف قرارا منعدما وكأنه لم يكن، والقرار 

لذي يشوبه يتمثل في عدم انعقاد أي اختصاص المنعدم يفقد مقوماته كقرار ويصبح مجرد واقعة مادية، لأن العيب ا
 من الأهل لمصدر القرار.

 ويظهر تفسير عدم الاختصاص الجسيم في الحالتين المذكورتين كما يلي: 
                                                           

ول، ص طبعة الأعمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع الجزائر، ال 1
 . 2009، سنة 184، 183

 .1984، سنة 266سامي جمال الدين، المنازعات الإدارية، الإسكندرية، منشأة المعارف، ص  2
، 2006، سنة 267عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى / الإهدار الثالث، دار الثفافة للنشر والتوزيع، عمان، ص   3
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 :صدور القرار من فرد أو شخص عاد لا علاقة له بالإدارة ولا يملك أية صفة للقيام بالعمل الإداري -

ومع ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي كان قد ابتدع منذ بداية نظرية الموظف الفعلي، وهو " الشخص الذي  
يكون قرار تعيينه باطلا، أو الذي لم يصدر تعيينه أهلا، مع الاعتداد والأخذ بالقرار والتصرف الصادرعنه اعتباره 

عته اخصيا، ويقوم أساس نظرية الموظف الفعلي  تبعا سليما وقانونيا ومنتجا لآثاره " على الرغم من إمكانية متاب
 للعالة على ما يلي: 

أولا الظاهر الحال: حيث يأخذ  بنظرية الموظف الفعلي  في  الظروف  العادية  حماية  لمصلعة الأفراد مادام ظاهر 
 الحال والوضع لا يسمح لهم بادراك بطلان قرار تعيينه.  

قد تم  تسويغ  سلامة القرارات الإدارية الصادرة عن الموظف الفعلي ضمانا لمبدأ ثانيا: الضرورة الاستثنائية:  ل
 1استمرارية المرفق العام، في حالة الظروف الاستثنائية.

 :اعتداء السلطة التنفيذية ) الإدارة العامة( على اختصاص السلطة التشريعية والقضائية -

لطة التشريعية، كأن تقوم الإدارة المحلية ممثلة في رئيس البلدية أو فبالنسبة لاعتداء السلطة النتفيذية على الس    
من الدستور المخولة  123، و 122الوالي بإهدار قرارات إدارية تمس احد المجالات الواردة خاهة في المادتين 

ضائية، وذلك  أهلا لاختصاص البرلمان من أجل التشريع فيها، وبالنسبة لاعتداء السلطة التنفيذية على السلطة الق
كأن تقوم الإدارة المحلية أو الميسسات العامة بالتدخل في اختصاص القضاء، بحل المنازعات بين الأفراد أو مثلا 

وجدير بالإاارة أن عدم الاختصاص الجسيم أو اغتصاب 2يقوم مجلس تأديبي بالحكم على الموظف بلرامة مالية.
 لتالي لا يتقيد الطعن فيه بالمواعيد المحددة للطعن في السلطة ينعدر بالقرار إلى درجة الانعدام، وبا

 2.   القرارات الإدارية، ومحاولة الإدارة تنفيذ هذا النوع من الأعمال يعد اعتداء ماديا

الصادربتاريخ  725المفهرس تحت رقم  008690وفي قرار مجلس الدولة، اللرفة الثانية، رقم القضية 
والذي ادعى المدعي أنه أهيب بمرض نفساني واستفاد بشهادة طبية تمنعه عجز عن العمل ، 22/07/2003

                                                           
 ، نفس المرجع السابق.2005سنة  ،165محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، طبعة مزيدة ومنقعة، دار العلوم للنشر والتوزيعن ص  1

 

جامعة محمد عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2
 .2016/2017، سنة 7،9المسيلة، ص –بوضياف 
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للأمن مصادق وموافق عليها من طرف الطبيب المراقب  05/06/2000لمدة ستة أاهر ابتداء من تاريخ 
ا من تمت الموافقة عليه 31/07/2000كما استفاد من إجازة مرضية بتسعين يوما ابتداء من تاريخ   الوطني،

نفس المراقب للأمن الوطني، حيث أن المدة المرضية تعتبر طويلة المدة الممنوحة لمدة ستة أاهر ابتداء من 
استدعي المدعي للعضور  14/10/2000،  وبتاريخ 05/12/2000والتي تنتهي بتاريخ  05/06/2000

ة من الدرجة الثالثة وهي واقترحت ضد الموظف عقوب 17/10/2000أمام لجنة التأديب التي انعقدت بتاريخ 
عقوبة الطرد من العمل، وعليه طعن في مقترح اللجنة التأديبية أمام لجنة الطعن الوطنية باستبدال هذه العقوبة 

 26/12/2000وبلغ بالقرار الميرخ في   22/11/2000بعقوبة التنزيل إلى الرتبة الأسفل وذلك بتاريخ 
 له كان بتاريخ المتضمن تنزيله إلى الرتبة السفلى وتبلي

14/20/2001.1 

حيث يظهر جليا بأن المدعي كان في عطلة مرضية ارعية عندما أحيل على لجنة التأديب،  وبالتالي فإن     
الإدارة باتخاذها قرار إحالة المدعي على لجنة التأديب وعقابه في المدة التي كانت فيها علاقة العمل موقوفة بسبب 

 2ومن ثمة يتعين إبطال القرار المطعون فيه لأنه مشوب بعيب تجاوز السلطة.  ارعي، فإ ا خالفت القانون

الصادر بتاريخ  1009الصادر عن مجلس الدولة، اللرفة الرابعة المفهرس برقم  018843وجاء في قرار رقم 
ومن حيثياته تتجلى دراسة الملف الذي يبين أن الوكالة الوطنية للسدود أهبعت تخضع  04/10/2005
 المتعلق بتعديل القانون  23/03/2005الميرخ في  05/101رسوم التنفيذي رقم للم

الأساسي للوكالة الوطنية للسدود التي تعتبر ميسسة عمومية ذات طابع هناعي وتجاري، وبناء على أحكام المادتين 
ستأنفة التي كانت المذكور أعلاه بتليير القانون الأساسي للم 05/101الأولى والثانية من المرسوم التنفيذي 

لتصبح ميسسة  11/01/1985الميرخ في  85/163ميسسة عمومية ذات طابع إداري بموجب المرسوم رقم 
 عمومية ذات طابع هناعي وتجاري وهذا ما يلير الإجراءات وخاهة الاختصاص.  

                                                           
 بالجزائر. 22/07/2003، الصادر بتاريخ 725، رقم الفهرس 008690قرار مجلس الدولة، اللرفة الثانية، رقم القضية  1
 بالجزائر. 22/07/2003، الصادر بتاريخ 725، رقم الفهرس 008690قرار مجلس الدولة، اللرفة الثانية، رقم القضية  2
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حالا لأ ا من النظام  من القانون المدني على أن القواعد الإجرائية الجديدة تنفذ 7وقد نصت المادة السابعة    
العام، وبناء على النصوص القانونية المذكورة أعلاه، فإن القضاء الإداري أهبح غير مختص  في الفصل لهذه 
الدعوى التي تخص ميسسة عمومية ذات طابع هناعي وتجاري، واخص طبيعي، وعليه  يتعين إللاء القرار 

 1اص النوعي للقضاء الإداري. المستأنف فيه والفصل من جديد التصريح بعد الاختص
 :ثانيا: عيب عدم الاختصاص البسيط

يختلف عدم الاختصاص البسيط عن اغتصاب السلطة ) الاختصاص الجسيم( في أن الأول لا ييدي إلى     
انعدام القرار الإداري، بل إلى قابليته للإللاء فقط، فالقرار في حالة العيب البسيط أو العادي تتوافر له جميع 

لعيب يسمح بإللائه، وتأسيسا لذلك فإن  مقوماته كقرار إداري وتكون له قوته التنفيذية ولكنه يكون متضمنا
العيب البسيط لا يحول دون وجوب معاملة القرار الإداري ومن ثم يلزم التقيد في طلب إللائه بالمواعيد المقررة 

 2قانونا.

 ويعتبر عدم الاختصاص البسيط الشكل الأكثر ايوعا لعيب الاختصاص، وهو يقع داخل السلطة     

 داراتها وهيئاتها وموظفيها ويأخذ عدم الاختصاص البسيط الصور الرئيسية التالية التنفيذية نفسها بين إ

 3التي إما تتعلق بالموضوع أو بالزمان أو بالمكان. 

 :الموضوعي البسيطصور عدم الاختصاص  -
هو يقصد بعدم الاختصاص الموضوعي هدور قرار إداري من قبل جهة إدارية في موضوع لا تملك قانونا إهداره، و 

 4يعتبر تدخل في اختصاص جهة إدارية أخرى. 

                                                           
، القاضدي بعددم الاختصدداص 04/10/2005، المديرخ في 1009الصدادر عدن مجلددس الدولدة، اللرفدة الرابعدة، مفهدرس تحددت رقدم  018843قدرار رقدم   1

 النوعي للقضاء الإداري، بالجزائر.
، 2006، سنة 277عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى / الإهدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص   2

 المرجع السابق الذكر.  
 ، نفس المرجع السابق.2005، سنة 166ت الإدارية، طبعة مزيدة ومنقعة، دار العلوم للنشر والتوزيعن ص محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعا 3
، المرجددع السددابق 2004، سددنة 428سددامي جمددال الدددين، الوسدديط في دعددوى إللدداء القددرارات الإداريددة، الطبعددة الأولى، منشددأة المعددارف، الإسددكندرية، ص4

 الذكر.
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وينتج ذلك إما عن اعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية موازية أو مساوية لها  في مدارج السلطة، أو     
اعتداء جهة إدارية على  اختصاص جهة إدارية أعلى  منه، ومثال ذلك اعتداء المرؤوس على اختصاص رئيسه، أو 

 1دارية على اختصاص جهة إدارية أدنى منها ومثال ذلك اعتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس. اعتداء جهة إ

 :اعتداء هديئة إدارية على اختصاص هديئة إدارية موازية لها -

على الرغم من محاولة النصوص توزيع الاختصاص بين مختلف الموظفين والهيئات الإدارية، إلا أن ترابط وتشابك 
العلاقات الإدارية داخل الإدارة العامة قد ييدي إلى تدخل واعتداء هيئة إدارية على اختصاص هيئة أخرى موازية 

ر آخر نظرا لترابط وتشابه قطاعات الوزارات، وذلك لها، وأبرز مثال على ذلك تدخل وزير معين في هلاحيات وزي
مثلما يصدر وزير التربية قرارا يعود إهداره قانونا لوزير التكوين المهني أو لوزير التعليم العالي والبعث العلمي، أو 

 2أن يقوم وزير المالية بإهدار قرار يعود أهلا إلى اختصاص وزير التجارة. 

بفهرس رقم  001344رار هادر عن  مجلس الدولة باللرفة الثانية  تحت  رقم ومثل ذلك يظهر من خلال ق    
والذي جاء في مضمونه مايلي: أن المستأنف عليه رافع المستأنفة أمام  12/03/2001الصادر بتاريخ  196

غير قانونية  مدعيا بأن إ اء مهامه كان لأسباب 33/98اللرفة الإدارية لمجلس قضاء باتنة ملتمسا إللاء القرار رقم 
وغير موضوعية وأن سلطة العزل تعود للوزير باعتباره مصدرا لقرار التعيين وبالتالي إعادة إدراجه في منصب عمله  

 دج.  300.000كمدير للمعهد مع مرتبه الشهري وتعويضه بمبلغ 

ذ بمعهد الوقاية حيث أن المستأنف عليه تم توقيفه عن منصب مدير المعهد وأعيد إلى منصبه الأهلي كأستا    
والأمن وتم إخطار السيد الوزير وأن المقرر المطالب بإللائه لا أثر له على وضعه  كأستاذ بالمعهد، حيث أنه 
يستخلص من دراسة ملف الدعوى أن المستأنف عليه عين كمدير الوقاية والأمن بجامعة باتنة بمقتضى قرار ميرخ 

 3. 10الحامل لرقم  14/06/1995في 

                                                           
، 2006، سنة 277اء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى / الإهدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص عمر محمد الشوبكي، القض  1

 المرجع السابق الذكر.
 ، المرجع السابق الذكر.2005، سنة 166محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق الذكر، ص   2
.القاضددي بإعددادة إدراج الموظددف في منصددب 12/03/2001الصددادر بتدداريخ  196، مفهددرس بددرقم 001344قددرار مجلددس الدولددة، اللرفددة الثانيددة، رقددم  3

 عمله، وسلطة العزل تعود لمن له الاختصاص في التعيين.
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طعن المستأنف عليه ضد المقرر المذكور أعلاه باعتباره تعسفي ومنعدم الأساس القانوني أمام اللرفة الإدارية وقد     
وأمرت بإعادة إدراج المدعي في منصب  22/03/1998لمجلس قضاء باتنة التي قضت بإللاء لمقرر الميرخ في 

 عمله كما كان.

ليم العالي والبعث العلمين وأدرج دعواه أمام القضاء في حيث أن الطاعن قدم تظلما إلى السيد وزير التع    
 الآجال القانونية مما ينبلي رفض الدفع الشكلي المثار من طرف المستأنفة.  

حيث أن منصب مدير بمعهد الوقاية والأمن هو منصب وظيفة نوعية تخضع للسلطة الرئاسية لعميد الجامعة     
المتعلق بالقانون النموذجي لتسيير  24/09/1983الميرخ في  83/244من المرسوم رقم  10وفقا للمادة 

المتضمن التفويض بالإمضاء إلى عمداء  25/07/1995الميرخ في  142الجامعات بالإضافة إلى القرار رقم 
 1الجامعات، وبالتالي فإن دفع المستأنف عليه بأن سلطة العزل ترجع لمن له الاختصاص في التعيين دفع مردود.

 :ء هديئة مركزية على اختصاص هديئة لا مركزيةإعتدا -

 تتمتع الهيئات المركزية بالاستقلالية القانونية لممارسة اختصاهاتها طبقا لقانو ا.       

ويعهد النظام اللامركزي الإداري بإدارة وتسيير المصالح المحلية المتميزة عن المصالح والشيون المركزية، إلى هيئات     
تقلة عن الإدارة المركزية، وذلك بإضفاء الشخصية المعنوية عليها، ومن ثم فإن الشخصية المعنوية وأجهزة محلية مس

تعتبر السند القانوني لتوزيع الوظيفة الإدارية بالدولة وذلك من خلال إعطاء الأجهزة الاستقلال القانوني حتى 
 تحمل المسئولية. تتمكن من القيام بنشاطها بما يترتب عن ذلك من حقوق ومن التزامات و 

ويمثل الاستقلال القانوني للهيئات اللامركزية جوهر الاختلاف بين اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري الذي 
 يبقى مجرد هورة أو اكل من أاكال المركزية الإدارية. 

الوزير مثلا( بالمفوض  فإن كان عدم التركيز يستند على فكرة التفويض في الاختصاص نظرا لارتباط المفوض )    
إليه )ممثله في الإقليم( بعلاقة السلطة الرئاسية )السلمية( مما ينفي عنه أي مظهر لاستقلاله، فإن اللامركزية الإدارية 
تختلف من حيث الجوهر والطبيعة عن ذلك بنقل وتحويل السلطات والاختصاهات إلى الهيئات والأجهزة 

                                                           
.القاضددي بإعددادة إدراج الموظددف في منصددب 12/03/2001الصددادر بتدداريخ  196، مفهددرس بددرقم 001344قددرار مجلددس الدولددة، اللرفددة الثانيددة، رقددم  1

 عمله، وسلطة العزل تعود لمن له الاختصاص في التعيين.
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نه لا يحق للسلطة المركزية أن تعتدي وتتدخل في أعمال الإدارة المحلية، كأن اللامركزية بنص القانون ومن ثم فإ
 08-90لممارسة الصلاحيات والاختصاهات الموكلة قانونا للبلدية وفقا للقانون  -مثلا –تتدخل وزارة الداخلية 

 1. 09-90أو الصلاحيات المسندة للولاية بموجب القانون 

لي أن الاختصاص الموضوعي يعني تحديد دائرة أو مدى نطاق السلطات ويرى الدكتور محمد الصلير بع    
الممنوحة للمختص اخصيا، فالنظام القانوني في الدولة، عملا منه على تقسيم الاختصاهات والسلطات الإدارية 

إدارية إلى  في الدولة، وتجنبا لمشكلة تداخلها، يقوم بإناطة كل عمل من الأعمال الإدارية التي تتخذ بشأ ا قرارات
أحد الأاخاص، ويعتبر لاغيا القرار الإداري الذي تتخذه هيئة أو سلطة إدارية، ولا يكون من ضمن 

 2اختصاهاتها.

، وهذا القرار الصادر عن 25/02/2003وهو ما قضى به قضاة مجلس الدولة في قرار الصادر بتاريخ         
، حيث يستفاد 152مفهرس برقم  009210تحت رقم  25/02/2003مجلس الدولة  اللرفة الأولى الميرخ في 

وبناء على رأي  1998مارس  30الميرخ في  03من دراسة الملف أن وزير البريد والمواهلات قد أهدر قرار رقم 
لمركز البريد  6سكنات توجد بشعبة الرهاص بالعمارة  06مديرية البريد والمواهلاتبقسنطينة قام بإعادة تخصيص 

عد تحصيل المستأنف على قرار التنازل بالشقة التي يشللها في العمارة المذكورة بموجب قرار التنازل والمواهلات، وب
، ثم بعد ذلك أهدرت لجنة التنازل قرار الإللاء بتاريخ 27/06/1998الميرخ في  16281رقم 
له أية هلاحية  ، فقام المستأنف برفع دعوى لإللاء هذا القرار قائلا قرار رئيس الدائرة ليس30/01/1999

الميرخ في  01/81لأن النزاع ينطبق عليه القانون  01/81من القانون  36ومنافية وفقا للمادة 
07/02/1981 . 

 تنص بأن القرارات الصادرة عن لجان الدائرة والولاية غير  01/81من القانون  36ويضيف بأن المادة 

 3قابلة للطعن من طرف الجهة المالكة أو المسيرة. 

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر.2005، سنة 167محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق الذكر، ص   1
 
 . 2013، سنة 34الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع 2
 .25/02/2003، الصادر بتاريخ 152، مفهرس برقم 009210قرار مجلس الدولة، اللرفة الأولى، رقم 3
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الميرخ في  03وبالرجوع إلى دراسة الملف ولا سيما القرار الصادر عن وزير البريد والمواهلات رقة     
ست سكنات تابعة لأملاك الدولة المتواجدة قرب المركز البريدي  06المتضمن تخصيص إعادة  30/03/1998

من المرسوم  7،8،9طبقا للمواد  اعبة الرهاص بقسنطينة يتضح بأن هذا القرار غير ارعي، ويعد تجاوزا للسلطة
الثالثة منه تنص على أنه تخصص  03وعن المادة ، 1990فيفري سنة  23الميرخ في  91/454التنفيذي رقم 

الأملاك العقارية التابعة لأملاك ابهاهة للدولة تخصيصا  ائيا أو ميقتا من طرف وزير المالية إذا تعلق الأمر بميسسة 
ات أو هيئات عمومية تابعة للدولة أو الوالي إذا تعلق الأمر بمصالح الدولة غير المتمركزة وطنية أو قرارات أو ميسس

على  7والميسسات العمومية للدولة ذات الاختصاص المحلي الموجود في الولاية، وتضيف الفقرة الثانية من المادة 
المصلعة أو الجماعة أو الميسسة أنه يثبت تسليم العقار المخصص التابع لأملاك الدولة الذي لم يعد مفيدا 

العمومية ذات الطابع الإداري التي خصص لها، فالمحضر يحرر محضر بين مثل هذه المصلعة أو هذه الجماعة أو 
 الجهة التي خصص لها وممثل إدارة أملاك الدولة. 

 و تنص على أنه يتم تليير التخصيص بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية أ 8حيث أن المادة 

فكان على والي ، الوالي حسب الحالة بعد استشارة المصالح المختصة المكلفة بالأملاك الوطنية، وهي قضية الحال
قسنطينة أن يأخذ القرار في حالة تخصيص وليس وزير الأملاك الوطنية، وغير قابل للتنازل بهذه الكيفية المبنية 

 على حق وهواب ينبلي أعلاه، وبالتالي ما توهل إليه قاضي الدرجة الأولى 

 1المصادقة عليه. 

 عتداء الرئيس على اختصاص المرؤوس:ا -

إذا كان للرئيس سلطة واسعة على أعمال مرؤوسيه توجيها وتصديقا وتعديلا وسعبا وإللاء، إلا أن لتلك السلطة 
إلا في حالات حدودا يشكل تجاوزها اعتداء على اختصاهات المرؤوس، الأمر الذي يجعل قرار الرئيس معيبا 

 2الحلول.

 عتداء المرؤوس على اختصاص الرئيس:ا -

                                                           
 .25/02/2003، الصادر بتاريخ 152، مفهرس برقم 009210ة الأولى، رقمقرار مجلس الدولة، اللرف 1
 ، المرجع السابق الذكر 2005، سنة 168محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق الذكر، ص 2
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وهي الحالة المعاكسة للعالة الأولى المذكورة أعلاه، وذلك كأن يصدر مدير لإحدى المصالح والمديريات الموجودة 
 1بالولايات )مدير الفلاحة( قرار يدخل في هلاحيات وزير الفلاحة، إلا في حالة التفويض.

 ص المكاني:عدم الاختصا -
تقتضي نظرية التنظيم الإداري عدم الاكتفاء بتقيد المسئول الإداري مصدر القرار بمجال معين ودائرة اختصاص     

موضوعية أو مجال زمني فقط، بل ينبلي ولحسن أداء العمل الإداري وتوزيع المهام بين أعوان الإدارة خاهة المحلية 
 2يصدر القرار الإداري في حدوده الجلرافية.  وتحديد النطاق الجلرافي الذي ينبلي أن

وعملا بمبدأ تنظيم السلطات الإدارية إقليميا، فقد قيد المشرع الجزائري كل سلطة إدارية بإهدار قرارات في حدود 
 إقليمها الجلرافي،  فتجد أنه تكفل السلطات الإدارية المركزية )رئيس الجمهورية، الوزير الأول، الوزراء( والميسسات
العمومية والمنظمات المهنية الوطنية، بإهدار قرارات إدارية تسري على جميع إقليم الجمهورية،  بينما ضبط المشرع 
اختصاص باقي السلطات الإدارية اللامركزية بحدود الإقليم الذي تمارس سلطتها فيها، كالوالي في حدود ولايته، 

بي البلدي في حدود إقليم بلديته،  ويعتبر القرار الذي تتخذه  ورئيس الدائرة في حدود دائرته، ورئيس المجلس الشع
 3كل سلطة إدارية خارج الإقليم الذي تمارس فوقه اختصاهها، مشوبا بعيب عدم الاختصاص المكاني.

 عدم الاختصاص الزماني: -

الموظف يتعقق هذا العيب في حالة ما إذا هدر قرار إداري عن موظف زالت هفة وظيفته، أو أن يستعمل 
لقد نظم المشرع الجزائري في قوانين الوظيفة العمومية،     4سلطته في التقرير رغم فوات المواعيد المحددة قانونا.

نجد المشرع أوكل اختصاص توقيع العقوبات إلى السلطة التي هلاحيات التعيين من  85/59وبالرجوع إلى المرسوم 
من المرسوم   125لإدارية المتساوية الأعضاء، وهو ما نصت  عليه المادة الدرجة الأولى والثانية دون مشاركة اللجنة ا

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر 2005، سنة 168محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق الذكر، ص  1
الجزائر،  -الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع  -عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية 2

 ن المرجع السبق الذكر.2009، سنة 187ص 
، المرجع السابق 2013، سنة 136الجزائر، ص  –دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، 3

 الذكر.
قدوق والعلدوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظدل التشدريع الجزائدري، مدذكرة لنيدل ادهادة ماجسدتير، كليدة الح 4

 ن المرجع السابق. 2011/2012، السنة الجامعية 119ص السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة،
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المذكور أعلاه على  ما يلي:   " تتولى السلطة التي  لها  هلاحية  التعيين بمفردها توقيع العقوبات من الدرجة 
 1الأولى والثانية دون أن تشارك فيها  اللجنة المتساوية الأعضاء". 

الجزائري سلطة اختصاص للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء باستشارتها من طرف سلطة وكذلك أقر المشرع     
التعيين فيما يخص العقوبة من الدرجة الثالثة، فيجب أن تحصل سلطة التعيين على موافقة اللجنة المتساوية 

رجة الثالثة في حالة ما الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديب، كما يجب أن تشارك لجنة الطعن في توقيع العقوبة من الد
تقدم المتظلم برفع تظلمه أمامها ضد القرار الصادر من سلطة التعيين بمشاركة لجنة التأديب، والذي بشأنه يحل قرار 

 2لجنة التأديب محل قرار لجنة الطعن.

وأكدت ، 2006المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في سنة  03-06وبظهور الأمر     
منه على أن الجهة التي لها هلاحية التعيين هي نفسها التي تملك سلطة التأديب لوحدها بالنسبة  165المادة 

 3للعقوبة من الدرجة الأولى والثانية ويوجب ذلك بقرار للعقوبة الصادرة من سلطة التعيين.
ويأخذ على المشرع بالنسبة للعقوبات جعل الجهة المختصة المنفردة  بالتعيين في توقيع العقوبات من الدرجة     

الأولى والثانية، مما ييدي إلى إمكانية تعسف سلطة التعيين المختصة في التأديب، وهذا ما يشكل خطرا على 
قائمة التأهيل،وحماية للموظف من تعسف سلطة  المستقبل المهني للموظف، خاهة فيما يتعلق بعقوبة الشطب من

التعيين في مجال التأديب من الدرجة الأولى والثانية ألزم المشرع الإدارة بضرورة تسبيب قرار التأديب، وعليه لا يرتب 
 4القرار أي آثار ما لم  يكن مبررا من قبل الجهة المصدرةله.

ثة والدرجة الرابعة، فقد وزع المشرع الاختصاص بين السلطة أما فيما يخص توقيع العقوبة من الدرجة الثال    
المختصة بالتعيين واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تجتمع بصفتها مجلس تأديبي، ومنح المشرع سلطة التعيين 

 توقيع العقوبة المقيد بضرورة أخذ رأي لجنة التأديب، وتمكن اللاية من ذلك في 

 5ف الإدارة، نظرا بهطورة هذا النوع من العقوبات التأديبية. حماية الموظف من تعس
                                                           

 ، المرجع السابق الذكر.1985، الصادر في سنة 85/59من المرسوم  رقم  125المادة  1
 ، المرجع السابق الذكر.1984المتعلق بلجان الطعن، الصادر في سنة  84/11المرسوم  2
 وظيفة العمومية، المرجع السابق الذكر.، المتعلق بلقانون العام لل03-06من الأمر  165المادة 3
4120. 
قدوق والعلدوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظدل التشدريع الجزائدري، مدذكرة لنيدل ادهادة ماجسدتير، كليدة الح 5

 ن المرجع السابق. 2011/2012، السنة الجامعية 121، 120السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
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 :جراءعيب مخالفة الشكل والارقابة القاضي الإداري ل الفرع الثاني:
لا يكفي أن يتخذ القرار الإداري من موظف مختص حتى يكون سليما، بل يجب أن يظهر في الشكل     

 المطلوب ووفقا للإجراءات المحددة قانونا. 

عيب مخالفة الشكل:أولا:   
 1." القالب الذي يفرغ فيه هذا القرار، أي المظهر ابهارجي لهرف عيب اكل القرار الإداري بأنه "ع

ويكمن عيب الشكل والإجراءات في عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المقررة في القوانينواللوائح المنظمة 
 ة كلية أو بمخالفتها جزئيا،بإهمال تلك القواعد بصور لإهدار القرارات الإدارية سواء كان ذلك 

 2بالمقابل فإن عيب الشكل هو عدم احترام كلي أو جزئي لتلك الشكليات أو البيانات الواجبة قانونا.

وعلى هذا الأساس لمراعاة الشكليات والالتزام بالإجراءات له أهمية واضعة بالنسبة للجهة الإدارية المصدرة     
داري وبالنسبة للفرد المخاطب به فهي مقررة للمصلعة العامة،  بالنسبة للإدارة، أن فرض اكليات للقرار الإ

وإجراءات معينة عليها عند اتخاذ قرارا إداريا ما، ويقصد بذلك التأني والتفكير فيه قبل هدوره حتى يخرج سليما 
ات والإجراءات، وإهدارها قرارها في القالب التزام الإدارة بتلك الشكليأن  بعيدا عن التعسف،أما بالنسبة للفرد

 3المطلوب ووفقا للإجراءات اللازمة يعني التزام المخاطب به تنفيذه طوعا واختيارا على أساس سلامته. 

واللرض من فرض تلك الإجراءات على الإدارة إنما هو إقامة بعض الضمانات للأفراد لتكون ثقلا يوازي     
للإدارة الممنوحة لها في مجال القرارات الإدارية، لأن القاضي لا يفرض احترام جميع  السطلة التقديرية الواسعة

الشكليات على الإدارة، ولم يأخذ بها على إطلاقها، لأن ذلك سييدي إلى ال أعمال الإدارة وإغراقها في متاهات 
انوية( والشكليات الجوهرية هي الشكليات، لذا ميز القاضي بين الشكليات الجوهرية وغير الجوهرية) الشكليات الث

                                                           
 .2014ن سنة 254لقضاء الإداي، تنظيم عمل واختصاص، المرجع السابق الذكر، ص بوحميدة عطالله، الوجيز في ا  1
قوق والعلوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل اهادة ماجستير، كلية الح   2

 ، المرجع السابق. 2011/2012نة الجامعية ، الس121السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
 2014ن سنة 254بوحميدة عطالله، الوجيز في القضاء الإداي، تنظيم عمل واختصاص، المرجع السابق الذكر، ص   3
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التي تيدي إلى إللاء القرار المشيب بعيب الشكل، ومن أمثلة هذه الشكليات: الكتابة، التسبيب، التاريخ، 
 1الإمضاء. 

وعدم وجود معيار التمييز بين هذه الشكليات دفعنا إلى الاعتماد على الطرح التالي: هل كان لإهمال     
 ا على سلامة القرار الإداري المتخذ، أو على الضمانات المقررة للمخاطبين به ؟.الشكليات والإجراءات أثر 

فإن كانت الإجابة بنعم، اعتبر الشكل والإجراء جوهريا، وإن كانت الإجابة عكسية بلا فالشكل والإجراء 
 2ثانويان. 

هو المعيار المتخذ، ذلك أن وباحترام الإدارة لقاعدة توازي الأاكال وفقا للمرجع الأساسي وهو القانون و     
المشرع فرض اكليات وإجراءات معينة يجب احترامها، وهي القاعدة التي جسدها المشرع الجزائري في النصوص 

 منها الفقرة الأخيرة والتي جاء فيها مايلي:  216القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية وفقا للمادة 

 3ل التي يتم فيها التعيين. يتقرر الإ اء التام للخدمة بنفس الأاكا

 ومن بين مخالفة هذه الشكليات ما يلي:

 التسبيب: -

الذي نص على  170، 165، 164التعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية ومن المواد  03-06وفقا للأمر     
 تسبيب قرار التأديب المتخذ من طرف الإدارة المعنية فيما يخص عقاب الموظف العام. 

:احترام حق الدفاع بالنسبة للموظف المتابع تأديبيا -  

المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية بحق الموظف المنسوب  03-06من الأمر  167حيث نصت المادة     
يوما تسري من  15إليه ابهطأ المهني والمحال على مجلس التأديب أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في غضون 

 غ، دون نسخ الملف.تاريخ التبلي
                                                           

، كليدة الحقدوق والعلدوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل ادهادة ماجسدتير  1
 ، المرجع السابق. 2011/2012، السنة الجامعية 122السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص

 ن المرجع السابق الذكر.2014ن سنة 255بوحميدة عطالله، الوجيز في القضاء الإداي، تنظيم عمل واختصاص، المرجع السابق الذكر، ص   2
 ن المرجع السابق الذكر.2014ن سنة 256القضاء الإداي، تنظيم عمل واختصاص، المرجع السابق الذكر، ص بوحميدة عطالله، الوجيز في  3
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من نفس الأمر المذكور أعلاه تنص على الموظف المعرض للتأديب الحضور اخصيا أمام مجلس  168والمادة 
 التأديب إلا في حالة وجود قوة قاهرة تمنعه من ذلك. 

انة بشهود من الأمر المذكور أعلاه التي تتيح له الاستعانة بمدافع مخول قانونا، ويمكنه الاستع 169والمادة      
 1للإدلاء بشواهدهم  كما أتيعت له تقديم ملاحظات كتابية أو افوية.

ومن الشكليات الجوهرية الأساسية منها: الإمضاء الذي له قوة الإثبات في القانون والذي بدوره يعطي     
وأراء ومقترحات مجلس التأديب المتخذة من طرف مجلس التأديب لا يمكن الطعن ، المصداقية الرسمية لقرار التأديب

فيها حتى تمضى من قبل الرئيس الإداري المخول لاختصاص الإمضاء، وبالمقابل فإن الشكليات التي لا تيثر على 
ذلك أن بعضها قرر هعة القرار الإداري وسلامته، ولا تمس بالضمانات المقررة للأفراد، فإ ا تعتبر غير جوهرية 

لتسهيل العمل الإداري  الداخلي، أي لمصالح الإدارة لا الأفراد، إذن هناك اكليات موضوعية لمصلعة الإدارة 
وحدها كترقيم القرار، إهمال ذكر نص قانوني في الأسانيد، عدم كتابة تاريخ تحرير القرار بالتاريخي، الهجري 

مة في إتمام الشكليات بعد إهمالها، أنه لا يجوز للإدارة تصعيح القرار الإداري والميلادي الموافق له، لأن القاعدة العا
بأثر رجعي، إلا إذا كان ابهطأ ماديا، ولتصعيح الشكليات الجوهرية عليها أن تتمها باتخاذ قرار جديد، ولو أن 

 :ثانيا: عيب مخالفة الإجراء2القضاء قبل أحيانا إتمام تلك الشكليات نتيجة إهمالها. 

 3يقصد بإجراءات القرار الإداري تلك الترتيبات التي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ القرار التي تسبق إهداره  ائيا.     
والتمييز في القانون الإداري بين عيب الشكل وعيب الإجراء في القرار الإداري باعتبار أن عيب الشكل مختلفا     

كل يتعلق بالمظهر ابهارجي للقرار الإداري،  بينما يتعلق الإجراء ومستقلا عن عيب الإجراء، وذلك أن عيب الش
بتلك الإجراءات التي يتعين على الإدارة إتباعها في إعداد القرار قبل إهداره، ومن ثم نبين أهم حالات عيب 

 4مخالفة الإجراء.

 :مخالفة إجراءات الاستشارة في اتخاذ القرار -

                                                           
 .46المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية السابق الذكر، ج.رسمية رقم  03-06من الأمر  169، 168، 167المواد   1
 ن المرجع السابق الذكر.2014ن سنة 256واختصاص، المرجع السابق الذكر، ص بوحميدة عطالله، الوجيز في القضاء الإداي، تنظيم عمل   2
 ، المرجع السابق الذكر.2005، سنة 172محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق الذكر، ص  3
الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة 4

 .2016/2017، سنة 13المسيلة، ص  –بوضياف 
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جراءات القرار الإداري والذي يظهر في الواقع في هورتين وهما هورة الاستشارة يعتبر الإجراء الاستشاري أهم إ    
 الاختيارية، وهورة الاستشارة الإلزامية. 

 ، تظهر هورة الاستشارة الاختيارية من إمكانية الإدارة أن تلجأ إلى استشارة جهة أخرى قبل اتخاذ القرار

 ودون نص قانوني يلزمها بذلك. 

يتجلى نوع هورة الاستشارة الإلزامية في حالة وجود نص قانوني يلزم الإدارة قبل اتخاذ قرارها أن تلجأ إلى استشارة 
 جهة أخرى على أن يكون لها في النهاية الأخذ بما ورد في تلك الاستشارة أو بالرفض. 

ول تخب إلى متابعة جزائية تحعندما يتعرض منن البلدي التي حوت على ما يلي: "من القانو  32ونصت المادة 
،  ويصدر قرار التوقيف المعلل من الوالي بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي دون مواهلة مهامه يمكن توقيفه"

المتعلق بالوظيفة  03-06البلدي وذلك إلى غاية هدور قرار  ائي من الجهة القضائية، وهو ما نص عليه الأمر 
لمذكور أعلاه،  فقرار الوالي بتوقيف أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي يقتضي ا 2006العمومية بالجزائر في سنة 

بالضرورة احترام الإجراء الاستشاري المتمثل في استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي الذي ينتمي إليه العضو، وفي 
 1الأخير يبقى القرار بيد الوالي إما يييده أو يرفضه.

ع:الإجراء المضاد لحقوق الدفا  -  

انات الإجرائية الأساسية المقررة في تأديب الموظف العام، وذلك لمدى أهمية متعتبر كفالة الدفاع من الض        
هذا الإجراء لارتباطه بكشف الحقيقة ومن خلاله تتضح براءة المتهم، وعليه فمخالفة هذا الإجراء يجعل القرار 

الإجراء مما يعرضه للإللاء، وقد اتبع القضاء الإداري الصادر ضد الموظف العام قرارا مشوبا بعيب الشكل و 
الجزائري هذا المنعى في العديد من المنازعات الإدارية في مجال التأديب الإداري، وهدر قرار مجلس الدولة بتاريخ 

ع( ضد والي ولاية سكيكدة الذي أقر فيه ضرورة  إثبات الاستدعاء بصفة -في قضية )م 20/04/2004
مثل في استدعاء الموظف، واعتبر هذا الإجراء إجراء جوهريا يدخل ضمن حماية حقوق الدفاع، وكان قانونية المت

ينبلي على الإدارة أن تتأكد من ذلك قبل اتخاذ العقوبة التأديبية، وعليه فالإخلال بحقوق الدفاع يعد من 

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر. 2005، سنة 173محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق الذكر، ص    1
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مجانبة القانون ويكون بذلك يللى القرار الإجراءات الجوهرية المقررة لصالح الموظف العام والتي يترتب على إغفالها 
 1التأديبي المسلط على الموظف العام. 

:ثالثا: عيب مخالفة إجراء التحقيق الإداري  
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة على إجراء تحقيق في حالة  033-06من الأمر  171نوهت المادة 

المتعلق بالقانون العام  03-06وجود غموض في خطأ ارتكبه الموظف العام، إلا أنه من الملاحظة أن الأمر 
 2الوظيفة العمومية جعل من هذا إجراء التعقيق إجراء اختياري. 

 :إهمال قواعد تسيير اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاءرابعا: 
وهو عيب من العيوب التي تجعل قرار التأديب باطلا يتم إللاؤه، نظرا لإهمال قواعد التي تحكم تسييراللجان     

 والمجالس التأديبية وعضويتها وعدم اكتمال النصاب أثناء سير الجلسة  التأديبية، وبالنسبة  
 ستواها، فاللالب أنه إجباري  بالنسبة  لجميع الأعضاء والامتناع عنه يعتبر باطلا قد للتصويت على م

 3ييدي إلى بطلان القرار.

 وكذلك حالة مخالفة قواعد وإجراءات نظام المداولات في القرارات الإدارية التي يتم اتخاذها بواسطة     

 4ولائي.المداولة مثل قرارات المجالس البلدية والمجلس الشعبي ال

                                                           
قدوق والعلدوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظدل التشدريع الجزائدري، مدذكرة لنيدل ادهادة ماجسدتير، كليدة الح 1

 ، المرجع السابق. 2011/2012، السنة الجامعية 124السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
 المرجع السابق الذكر. 46القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية عدد  المتضمن 03-06من  الأمر  171المادة 2
 ن المرجع السابق الذكر.2014ن سنة 259بوحميدة عطالله، الوجيز في القضاء الإداي، تنظيم عمل واختصاص، المرجع السابق الذكر، ص  3
ديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأ 4

 .2016/2017، سنة 13المسيلة، ص  –بوضياف 
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 رار التأديب في التشريع الجزائري:الرقابة القضائية على عدم المشروعية الموضوعية لق المطلب الثاني:
إن رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرارات التأديبية لا تقتصر فقط على المشروعية الشكلية، وإنما تمتد     

إلى المشروعية الموضوعية، فبعد تأكد القاضي الإداري من مشروعية الاختصاص والإجراءات للقرار التأديبي من 
 1الناحية ابهارجية.

بي من الناحية الداخلية للقرار التأديبي وبالتالي نكون أمام عدم مشروعية داخلية ينتقل إلى فعص القرار التأدي    
إذا أثيرت أمام القاضي الإداري مسائل تتعلق بمعل القرار الإداري المطعون فيه أو تتعلق بركن السبب الذي دفع 

 2ه.الإدارة إلى اتخاذه، وكذلك إن كان قد انحرف عن اللاية أو الهدف الذي هدر من أجل

كما يتفعص   الفرع الأول() حيث يتفعص القاضي الإداري القرار من حيث محله ومدى مطابقته للقانون
انحراف في استعمال السلطة ) اللاية( التي هدر من  )الفرع الثاني(السبب الذي دفع الإدارة إلى اتخاذ، 

 )الفرع الثالث(.أجلها

 الرقابة القضائية لعيب محل القرار التأديبي) عيب مخالفة القانون(. الفرع الأول:
سبق وأن رأينا الرقابة القضائية على المشروعية الشكلية لقرار التأديب وهي الرقابة على  الشكل         

في مخالفة والإجراءات التي تعتبر رقابة خارجية على قرار التأديب، أما رقابته على محل القرار أي رقابة تكمن 
 القواعد القانونية فهي رقابة موضوعية تهدف إلى مدى مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون العام. 

ويتمثل عيب المحل في ترتيب القرار لآثار غير مشروعة، بمعنى مخالفة لمبدأ المشروعية أيا كان المصدر مكتوبا أو     
ذا ترتب عنه إنشاء أو تعديل أو إللاء مراكز قانونية عامة أو خاهة، غير مكتوب، فيكون القرار معيبا في محله إ

                                                           
امعة محمد جعابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1

 .2016/2017، سنة 14المسيلة، ص  –بوضياف 
طبعة الأول، ص عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع الجزائر، ال 2

 ، المرجع السابق الذكر.2009، سنة 195
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ومنه يقصد بعيب المحل أو عيب مخالفة القانون خروج القرار الإداري في مضمونه وموضوعه أو محله عن أحكام 
 1ومبادئ القانون العام في معناه العام الواسع. 

وذهبت المحكمة الإدارية العليا بمصر في تعريفها للمعل كشرط من اروط هعة القرار الإداري بقولها: " أنه     
المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه، والأثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباارة وفي الحال، 

عديل في مركز قانوني قائم أو إللاؤه"،  والمركز القانون هو مجموعة وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو ت
وكتلة الحقوق والالتزامات المتولدة والمترتبة عن القرار الإداري كتصرف قانوني، وهذا القرار الإداري يرتب عند 

 2هدوره تلييرا في النظام القانوني السائد بالنسبة للأاخاص المخاطبين به.
 :ل القرار الإداري التأديبيأولا: شروط صحة مح

 ولمحل القرار الإداري ارطان أساسيان وهما:  
أن يكون المحل ممكنا من الناحية القانونية أو الواقعية، فإذا استعال هذا المحل قانونا أو واقعا أهبح القرار منعدما  -

 3ويتم بذلك إللاؤه من طرف القاضي. 
وتطبيقا للمبادئ العامة للقانون، فإنه متى عد محل القرار الإداري مستعيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام      

الميرخ في  05/10من القانون رقم  93والآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا، وفقا لما نصت عليه المادة 
ل القرار الإداري مستعيلا كمثل إذا أهدرت السلطة المعدل والمتمم للقانون المدني، فيعتبر مح 20/07/2005

 الإدارية قرارا يقضي بعملية بيع الأجزاء المشتركة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال 
 4أن تكون محلا للبيع.

أن يكون مشروعا، ذلك أنه لا يتعارض مع مضمون القرار ومحله مع التشريع المعمول به، داخل الدول سواء   -
ا أساسيا) الدستور( أو تشريعا عاديا) القانون( أو تشريعا تنظيميا ) كالمراسيم بنوعيها، تنفيذية أو كان تشريع

                                                           
جامعة محمد عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1

 .2016/2017، سنة 14المسيلة، ص  –بوضياف 
 
 . 2013، سنة 165الجزائر، ص  –التوزيع كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  و 2
قدوق والعلدوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظدل التشدريع الجزائدري، مدذكرة لنيدل ادهادة ماجسدتير، كليدة الح 3

 . ، المرجع السابق2011/2012، السنة الجامعية 125السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
 . 2013، سنة 167الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع 4
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رئاسية، والقرارات(، وكل الجهات الإدارية في الدولة مركزية أو لامركزية ملزمة بابهضوع للقانون في تصرفاتها 
الأاخاص لأحكامه وقواعده، وتطبيقا لهذه  وأعمالها، الذي يعتبر مظهر من مظاهر دولة القانون وخضوع جميع

القاعدة وجب حين إهدار القرارات الإدارية المختلفة مراعاة جانب المشروعية فيها، فإ ا تحتوي حينئذ على أي 
مخالفة للتشريع أو التنظيم، وليس أاخاص القانونالعام فقط، بل وجب حتى على أاخاص القانون ابهاص أن 

 1م مشروعة. تكون أعمالهم وتصرفاته
:ثانيا: عيوب شرط محل القرار الإداري التأديبي  

يعتبر القرار الإداري مشوبا بعيب المحل متى خالف النظام القانوني بمعناه الواسع، وتأخذ مخالفة ركن المحل هورتين  
 أساسيتين وهما:  

به كمخالفته لمبادئ الدستور أو تكون مخالفة مباارة لقاعدة قانونية متى خالف محل القرار القانون المعمول  -
الاتفاقيات الدولية، المصادق عليها، أو القانون بنوعيه العادي والعضوي وكذا التنظيم بأنواعه كالمراسيم الرئاسية أو 
المراسيم التنفيذي أو قرارات وزارية أو قرارات  ولائية، وغيرها من القرارات الإدارية الأخرى، وكذلك العرف الإداري 

ادئ العامة للقانون، لذلك تتعقق المخالفة المباارة للقاعدة القانونية عندما تتجاهل الإدارة هذه القاعدة والمب
القانونية، وتتصرف كأ ا غير موجودة سواء تكون هذه المخالفة عمدية أو غير عمدية، وذلك نتيجة عدم علم 

 2ة الإدارة للقوانين الصادرة حديثا.الإدارة بوجود قاعدة قانونية بسبب تعاقب التشريعات وعدم مواكب

ومن أمثلة على ذلك هو ما أقره القضاء الإداري لما تصدى لهذا العيب بما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر  
بإبطال القرار الصادر عن وزير العدل مستندا إلى أن القرار الوزاري القاضي بعزل المحضرة  21/10/2008بتاريخ 

المنظم لمهنة المحضر القضائي والتي تخص توقيف  03-06من الأمر  57ذ بناء على أحكام المادة القضائية والمتخ
المحضر القضائي عن مزاولة مهنته في انتظار إحالته على المجلس التأديبي يعد مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يترتب 

 3عليه البطلان.

                                                           
طبعة الأول، ص عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع الجزائر، ال 1

 ، المرجع السابق الذكر. 2009، سنة 196
الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد  عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة 2

 .2016/2017، سنة 15المسيلة، ص  –بوضياف 
قدوق والعلدوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل ادهادة ماجسدتير، كليدة الح  3
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 انت نتيجة خطأ في تفسير القانون أو خطأ في تطبيق تكون المخالفة غير مباارة لعاقدة قانونية متى ك -

اكتناف لحالة تأديبية، حيث يصدر القرار بناء على تفسير أو تأويل خاطئ  القانون، خاهة يكمن ذلك في
 1لمضمون القاعدة القانونية.

عدة القانونية إلى وقد يدخل تحت التفسير ابهاطئ الحالات التي تحاول الإدارة فيها بابهطأ في تمدي نطاق القا    
كأن تضيف عقوبات تأديبية جديدة لم ينص عليها المشرع بمناسبة أخطاء مهنية عير ،  حالات أخرى لا تشملها

وهنا تكون الإدارة أمام مبدأ " لا عقوبة غلا بنص ، معينة أو تقرر ازدواجية العقوبة بهطأ واحد ارتكبه الموظف
ذا الصدد قضى مجلس الدولة الجزائري إبطال قرار يتضمن عزل موظف من قانوني " المقرر جنائيا وتأديبيا،  وفي ه

منصب عمله الذي جاء بما يلي: " وحيث أنه يعتبر إذن قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية ارعية قرار مخالف 
ء في ، لذا يتعين إللاء القرار المستأنف فيه الذي أسا85/59من مرسوم  136للقانون لعيب في تطبيق المادة 
وبعد التصدي تم إبطال القرار المطعون فيه المتضمن عزل المستأنف من منصب ، تقدير الوقائع وتطبيق القانون

على أن قرار عزل الموظف محل عطلة مرضية  25/02/2003عمله، وعليه قضى مجلس الدولة الجزائري بتاريخ 
 2. 85/59التنفيذي من المرسوم 136قرار غير مشروع وذلك لسبب خطأ في تطبيق المادة 

:الرقابة القضائية لعيب السبب في القرار الإداري التأديبيالفرع الثاني:   
تمثل الرقابة القضائية على أسباب القرارات الإدارية في دعوى الإللاء ضمانة هامة وأساسية للتعقق من مشروعية 

لهذه الناحية أن يتبين مدى ما تصرفات الإدارة وخضوعها لحكم القانون، ويستطيع القضاء عن طريق فعصه 
 3ذهبت إليه الإدارة من حسن تطبيق القانون أو مخالفة أحكامه.

ويقصد بعيب السبب انعدام الوقائع المادية أو القانونية أو وقوع خطأ في تقديرها وتكييفها وتفسيرها خلال     
القرار الإداري، ويعرف بأنه: "  هدور قرار إداري معين من قبل سلطة إدارية مختصة، لأن السبب هو ركن في

الحالة أو الواقعة المادية أو القانونية التي تقع مستقلة وبعيدة عن إرادة السلطة الإدارية المختصة لتدفعها إلى إهدار 
                                                           

جامعة محمد عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،   1
 .2016/2017، سنة 15المسيلة، ص  –بوضياف 

م ة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل ادهادة ماجسدتير، كليدة الحقدوق والعلدو عمراوي حيا  2
 ، المرجع السابق. 2011/2012، السنة الجامعية 127السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص

، 2006، سدنة 343نة، الطبعة الأولى / الإهدار الثالث، دار الثفافة للنشر والتوزيدع، عمدان، ص عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقار  3
 المرجع السابق الذكر.
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قرار إداري معين، ويشترط في السبب الذي يبنى عليه القرار الإداري أن يكون )قائما وموجودا( وقت اتخاذ القار، 
كفي وجود الحالة القانونية، وإنما يجب أن تستمر إلى حين إهدار القرار، وأن يكون ) مشروعا( مندرجا حيث لا ي

في النظام القانوني السائد بالدولة وغير مخالف له، فإذا لم تتوافر الحالة القانونية أو الواقعية فلا تملك الإدارة أن 
 1القانوني ومن ثم يقع باطلا. تصدر قرارا، لأن مثل هذا القرار يولد مفتقدا لأساسه

والقرار الإداري لابد أن يستند إلى أسباب يقرها القانون، والأسباب تختلف حسب موقع قانوني للإدارة إذا      
كانت الإدارة ذات سلطة مقيدة أو سلطة تقديرية، فإذا كانت سلطة الإدارة مقيدة فلابد للمشرع أن يحدد ويقيد 

لحصول على ترخيص معين، وبالتالي فالإدارة اذ القرار الإداري كتعديد اروط اقبل اتخ ابا معينة يجب توافرهابأس
ملزمة بإهدار القرار، أما في الحالة الثانية وهي السلطة التقديرية للإدارة، فإن المشرع لم يحدد الشروط أو الأسباب 

ر من الحرية للإدارة في اتخاذ واختيار التي يجب أن يستند إليها القرار، أو أن يقوم بتعديد الأسباب مع منح قد
القرار المناسب، كما الحال بالنسبة في اتخاذ اللوائح التنظيمية حفاظاعلى النظام العام والآداب العامة، حين وقوع 

 2إخلالا بالنظام والآداب العامة.
ضمانة أساسية للموظف العام،  وتعتبر الرقابة القضائية على أسباب القرارات الإدارية في غاية الأهمية لأ ا تعتبر

لأن القرارات الإدارية يجب أن تصدر وفقا لأسباب هعيعة وواقعية تبرر من ، واحترام الإدارة لمبدأ المشروعية
 3خلالها اتخاذ القرار الصادر من قبل الإدارة المعنية.   

خلال البعث عن الإسناد  وللتوضيح أكثر يجب تسليط الضوء على رقابة القاضي الإداري للقرار الإداري من
والدافع الموضوعي التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ قرارها الإداري، وعليه تعتمد الرقابة القضائية على عيب السبب 
والذي يشكل وجها لإللاء هذه القرارات الإدارة المشوبة بعيب السبب والتي تتخذ مجموعة من الصور المتمثلة فيما 

 يلي: 

 الرقابة القضائية على التكييف القانوني للواقعة،  ثانيا:ئية على الوجود المادي للوقائع، الرقابة القضا أولا:
                                                           

جامعة محمد عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1
 2016/2017، سنة 15لمسيلة، ص ا –بوضياف 

 .2008الإسكندرية، سنة  218عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إللاء القرار الإداري ) أسبابه واروطه(، منشأة المعارف لنشر والتوزيع، ص 2
ماجستير في  القانون الإداري، الأكاديمية العربية سلام عبد الحميد محمد زنكنة، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، دراسة مقارنة، مذكرة 3

، نقلا عن عبداللني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري، 2008سنة 115المفتوحة في الدانمارك، كلية العلوم القاونية والسياسية، قسم القانون، ألمانيا، 
 .1996، سنة 630منشأنة المعارف للنشر والتوزيع، الاسكندرية، ص 
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 : الرقابة على تقدير أهمية الوقائع.ثالثا

:أولا: الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع  
توفرها أو عدم توفر يتأكد القاضي الإداري من خلال الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع من مدى 

الأهول المنتجة لقراره ومدى هعتها، وعلى هذا الأساس تفرض الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري مراقبة 
الوجود المادي للوقائع والتي استندت عليه الإدارة في إهدار قرارها باعتباره الأساس الذي بني عليه القرار، ومن ثم 

 1ت عدم هعة ما استندت إليه الإدارة في إهدارها للقرار من وقائع.يقع القرار باطلا إذا ما ثب

ويراقب القاضي الإداري بمراقبة ركن السبب في القرار الإداري المطعون فيه أمامه بالتأكد من هعة الوجود الفعلي 
يرفض الطعن فيه لعدم للعالة القانونية أو الواقعية التي بني عليها القرار، فإذا كان القرار قائما وموجودا فإنه 

التأسيس، وإذا كان غير موجود فعليا حينئذ يصدر حكمه بإللاء القرار المطعون فيه لانعدام السبب كوجه 
 2للإللاء.

وقد طبق القضاء الإداري الجزائري عدة هور في هذا المجال في العديد من قراراته كقرار مجلس الدولة باللرفة الثالثة 
الذي احتوى على ما يلي: " إن  19/02/2001الصادر بتاريخ  170برقم المفهرس  002312مرقم ب 

المستأنف يحتج بأنه لم يرتكب أي خطأ قد ييدي إلى عزله، وما قام به ما هو إلا تصرف يدخل ضمن مهامه 
 3المسندة إليه. 

كمسئول عن   إلا أن المستأنف يقر بأنه سعب ومزق مذكرة عمل داخلية كانت منشورة في مدخل الميسسة بصفته
 الحماية والحراسة، لا تخول له سلطة تقدير مكان نشر مذكرات العمل. 

حيث أن إجراء الفصل المشروع فيه ضده مطابق للتشريع المعمول به، وابهاص بأعوان الميسسات العمومية ذات 
 الصبلة الإدارية. 

                                                           
علوم حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل اهادة ماجستير، كلية الحقوق والعمراوي  1

 ، المرجع السابق.  2011/2012، السنة الجامعية 129السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
رات التأديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرا 2

 2016/2017، سنة 16المسيلة، ص  –بوضياف 
 ، الجزائر. 19/02/2001الميرخ في  170، فهرس رقم 002312قرار مجلس الدولة، اللرفة الثالثة، رقم   3
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 ،1998أفريل  29عقد بتاريخ وأن تدبير العقاب المقترح من طرف اللجنة التأديبية في اجتماعها المن 

من النظام  114،118قد اتخذ وفقا للمادتين  03/05/1998الميرخ في  2787/98والمييد بموجب القرار رقم 
 الداخلي للميسسة المعنية. 

حيث أن اللجنة التأديبية هي لجنة استشارية ليس لها قوة إلزامية إلا بموافقة مدير الميسسة كرئيس للمجلس التأديبي 
 لتوقيع على العقوبة المقترحة. با

وبما أن طبيعة الوقائع التي أوخذ عنها المستأنف قد أقرها بنفسه وأثبتها، وبما أن القرار التأديبي المطعون فيه مطابق 
للتشريع المعمول به لدى الميسسة المعنية بالأمر يتعين تأييد القرار المستأنف فيه من رفضه طعن المستأنف 

 1بالإبطال.

صوص فيما يتعلق بحكم القرار المتعدد الأسباب والتي يكون بعضها هعيعا ومشروعا وبالباقي غير هعيح، وبخ 
وعليه فإن عدم هعة بعض الأسباب لا ييدي إلى إللاء القرار الإداري طالما أن الأسباب الأخرى تكفي لتبرير 

 إهدار القرار. 

ت بأنه: " إذا قام القرار الإداري على عدة أسباب، فإن وأكدت ذلك محكمة القضاء الإداري المصري التي قض    
 استبعاد أي سبب من هذه الأسباب لا يبطل القرار الإداري ولا يجعله قائما على سببه طالما 

 2أن الأسباب الأخرى تيدي إلى نفس النتيجة". 

 ية على التكييف القانوني للواقعة:ثانيا: الرقابة القضائ
الإداري عند التأكد من الوجود الفعلي للواقعة أو الحالة المادية أو القانونية التي يقوم عليها لا تتوقف رقابة القاضي 

نما تتعدى ذلك لتصل إلى رقابة مدى هعة الوهف والتكييف القانوني لواقعة إالقرار الإداري المطعون فيه، و 

                                                           
 ، الجزائر.19/02/2001الميرخ في  170، فهرس رقم 002312قرار مجلس الدولة، اللرفة الثالثة، رقم  1
قوق والعلوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل اهادة ماجستير، كلية الح 2

 ، المرجع السابق.  2011/2012، السنة الجامعية 130، باتنة، صالسياسية، جامعة الحاج بهضر
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نه خطأ من الدرجة الثالثة، وهو في تكييف ابهطأ المهني المقترف من طرف الموظف على أ، الحال، كأن يتم مثلا
 1الحقيقة الواقعية خطأ من الدرجة الثانية. 

وقد اعترفت اللرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا بحق الإدارة في توضيح أسباب قراراها وهو ما يطلق عليه     
والي ولاية ق ضد  –س  -ح –في قضية  29/12/1984بالتسبيب، وهذا في القرار الذي أهدرته بتاريخ 

كما اعترف ذات القرار للإدارة بالسلطة التقديرية في إهدار قراراتها، غير أن القرار ،  38541البليدة، ملف رقم 
أاار أن الإدارة إذا سببت قرارها بالرفض مثلا، وهو ما تعلق بالقضية المعروضة على اللرفة تعين عليها حينئذ 

 التقيد بالقانون. 

خاهة المادة  23/01/1970الميرخ في  77/01تسليم جواز سفر خارج مقتضيات الأمر ولما تعلق الأمر برفض 
 2منه قرر المجلس إبطال القرار المطعون فيه. 11

:ثالثا: الرقابة على تقدير أهمية الوقائع  
تتمتع السلطة الإدارية بسلطة تقديرية واسعة المجال في تقدير مدى أهمية وخطورة الوقائع المادية والقانونية     

والقرار المتخذ بشأ ا، ويترتب على تمتعها بالسلطة التقديرية، تحصن قرارها الصادر من الرقابة القضائية في 
ت ذات طبيعة فنية، أو قرارات الضبط ابهاهة بإبعاد الأجانب، التكييف القانوني لها، خاهة إذا تعلق الأمر بقرارا

غير أن القانون الإداري الحديث استثنى بعض القرارات الإدارية من خضوعها للسلطة التقديرية للإدارة، حيث 
أخضعها المشرع لرقابة القاضي الإداري بصدد بحث هذا الأخير عن مدى تقدير أهمية وخطورة الوقائع المستند 

 3يها مع التكييف القانوني، وهو ما اهطلح عليه بتسمية مبدأ الملائم.  إل

قد وسع القضاء الإداري المقارن من رقابته، ولم يبقى واقفا عند الرقابتين  السابقتين ليصل إلى الرقابة الملائمة، و 
العام، أو تلك  خاهة فيما يخص القرارات الماسة بحقوق وحريات الأفراد كمجال التأديب الإداري للموظف

                                                           
 ، المرجع السابق الذكر. 2005، سنة 161محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، المرجع السابق الذكر، ص  1
طبعة الأول، ص عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع الجزائر، ال 2

 ، المرجع السابق الذكر. 2009، سنة 202
 
، المرجع السابق 2013، سنة 182الجزائر، ص  –والتوزيع كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  3

 الذكر.
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 137195القرارات المتعلقة بالضبط الإداري، ويتجلى ذلك من خلال قرار مجلس الدولة الجزائري في الملف رقم 
للسيد )د.ع( ضد المندوبية التنفيذية لبلدية عين ولمان، والتي أخطأ فيها قضاة  1998/ 27/07الميرخ في 

وأن ، ن القضية تتعلق بمنصب نوعي وميقت قابل للتراجع عنهالدرجة الأولى بإبطال مقرر تسريح السيد )د.ع( لأ
 1الإدارة لها السلطة في تقدير مدى ملائمة القرار الواجب اتخاذه.

كما أن القضاء الإداري الفرنسي والمصري وسعا من  رقابته  ليطال جوانب  الملائمة، خاهة في مجال      
 التأديب، أو القرارات الإدارية ذات العلاقة المتعلقة بالحريات العامة كما هو الشأن  في موضوع 

 2الضبط الإداري. 
القضائية لعيب الانحراف بالسلطة: الرقابة الفرع الثالث:  

إن عيدددب الانحدددراف بالسدددلطة أو إسددداءة اسدددتعمالها هدددو أحدددد أوجددده الإللددداء الدددتي نصدددت عليهدددا القدددوانين المتعاقبدددة     
المحددة لاختصاص محكمدة العددل العليدا الأردنيدة، وقدد أطلدق عليهدا المشدرع الأردني تسدمية إسداءة اسدتعمال السدلطة، 

المشدددرع الأردني، ولهدددذا يطلدددق علدددى هدددذا العيدددب بالللدددة  ويسدددتعمل القدددانون الإنكليدددزي نفدددس التسدددمية الدددتي يسدددتعملها
 الإنكليزية كما يلي: 

 3The Misuse of power – or Abuse of power. 

ويتعقق عيب الانحراف بالسلطة في حالة ما إذا حاد رجل الإدارة عن الهدف الذي ابتلاه القانون من إهدار     
القرار الإداري، أو إذا استهدف أغراضا لا تتعلق بالصالح العام، لذلك يعتبر هذا العيب من أدق العيوب لأنه 

رجل الإدارة على الترف مما يجعل مهمة  القضاء في  يختص برقابة البواعث ابهفية والدوافع المستورة التي حملت
إجراء هذه الرقابة مهمة ااقة وحساسة، إذ يتعين على القاضي أن يتقيد بروح القانون وليس بألفاظه فقط، كما 

ولهذا اعتبر العميد هوريو أن رقابة عيب ، يتعين عليه أيضا أن يتعمق في نفسية رجل الإدارة الذي اتخذ الإجراء
 راف بالسلطة رقابة أخلاقية لأن الأخلاق تتعدى كثيرا نطاق الانح

                                                           
جامعة محمد عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة لنيل اهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1

 2016/2017، سنة 17المسيلة، ص  –بوضياف 
 ، المرجع السابق الذكر.2005، سنة 162لوجيز في المنازعات الإدارية، طبعة مزيدة ومنقعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، ص محمد الصلير بعلي، ا  2
، 2006، سنة 353عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى / الإهدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص  3

 ابق الذكر.المرجع الس
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 1المشروعية. 

وطبقا للرأي الراجح في الفقه فإن تسمية الانحراف بالسلطة أكثر دقة وشمولا، لأن الانحراف بالسلطة ينطوي     
الإدارة استعمال على حالتين، إحداهما فقط إساءة استعمال السلطة، وهناك انحراف بالسلطة، أي إذا أساء رجل 

السلطة فقصد بها هدفا مجانبا للمصلعة العامة، كأن يقصد مثلا تحقيق نفع خاص له، أو محاباة اخص بذاته أو 
قصد الانتقام من خصمه، ففي هذه الحالة يمكن أن يقال أن هناك إساءة استعمال السلطة، كما أن حالة 

ولكنه بالرغم من ذلك كان يخدم ، مراعاة المصلعة العامةالانحراف بالسلطة تحدث عندما يهدف رجل الإدارة إلى 
 2هدفا غير الهدف الذي أراده القانون. 

وقد عرف الأستاذ سليمان الطماوي هذا العيب على أنه: "أن يستعمل رجل الإدارة سلطته التقديرية لتعقيق 
 غرض غير معترف به"، كما عرفه الأستاذ عبدالله طلبه بأنه: "انحراف الجهة الإدارية بالسلطة المخولة 

 3لها عن هدفها  المقرر لها سعيا وراء غرض معترف لها به."  
عرفت محكمة العدل العليا الأردنية هذا العيب كما يلي: " إن تعبير إساءة استعمال السلطة هو تعبير وقد     

قانوني لا يقصد به الانحراف عن اللرض وسوء النية حصرا"، والتعريف الفقهي لإساءة السلطة هو انحراف الإدارة 
بصلة حسن نية الإدارة في هذا الدافع  أم هاحبة السلطة عن أهداف القانون بسابق دافع لا يمت للصالح العام 

ساءت، تعمدت الانحراف فيه، أم انحرفت خطأ، لا فرق في ذلك بين أن يكون الدافع غرضا اخصيا، أو 
 4مصلعة ذاتية، أو مصلعة لللير، أو دافعا سياسيا أو غير ه على المصلعة العامة. 

 اية القرار الإداري التي تعتبر الهدف والأثر وعيب الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها متصل بل    

 البعيد المدى الذي تسعى الإدارة لتعقيقه من اتخاذ القرار الإداري.
                                                           

قوق والعلوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل اهادة ماجستير، كلية الح 1
 ، المرجع السابق. 2011/2012، السنة الجامعية 131السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص

، 2006، سنة 354ضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى / الإهدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص عمر محمد الشوبكي، الق 2
 المرجع السابق الذكر.

ماستر جامعة  موهلي ليدية، والي سهام،الفصل التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام،رسالة3
 .73 . 2016/2017،السنة الجامعية 73بجاية،، ص  –عبدالرحمان ميرة 

، 2006، سنة 354الأولى / الإهدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص  عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة 4
 المرجع السابق الذكر.
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وعرف الدكتور عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة بأن: " غاية  قرار الإدارة هي مقصده النهائي أو الهدف من إهداره     
إلى تحقيقها وتختلف اللاية عن السبب في كون هذا الأخير هو الدافع فهي النتيجة النهائية التي يسعى رجل الإدارة 

الذي أجبر الإدارة على اتخاذه، ويقوم على عناهر موضوعية ) وقائع قانونية أو مادية(، بينما ركن اللاية هو 
ار القرار النتيجة التي يريد الشخص المصدر القرار الإداري تحقيقها)عنصر ذاتي(، بعدما استدعت الظروف لاستصد

الإداري،والقاعدة التي لا استثناء عنها هي قرينة كل قرار إداري يستهدف من ورائه إهدار تحقيقا للمصلعة العامة 
 1والنفع العام، والمنفعة العمومية اعتبرها قضاة مجلس الدولة تكون لمشروع عمومي ينفع الجميع.

نظرا لاتجاه هدفه لتعقيق هدف أخر خارج عن  ويكون القرار الإداري مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة    
مقتضيات المصلعة العامة، أو الهدف المخصص لها بموجب القانون، وبالتالي فإن هذا العيب يأخذ ما يلي: أولا 
عدة مظاهر وهور، ثانيا: وسائل إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة، ثالثا: الجزاء المترتب عن عيب 

 الانحراف بالسلطة.
 أولا:  صور عيب الانحراف بالسلطة:

يجب أن يهدف كل قرار إداري إلى تحقيق مصلعة عمومية، بعيدا عن المآرب الشخصية أيا كانت هورها )     
انتفاع اخصي، محاباة، انتقام(، والمصلعة العمومية لا تعني بالضرورة أن يستفيد منها الجميع، بل قد يكون 

 تحقيق هدف مخصص وذلك بإتباع إجراءات اللرض من إهدار القرارالإداري 
 2محددة لتعقيق تلك اللاية. 

  :الانحراف عن المصلحة العامة -

من القواعد العامة المستقر عليها أن كل القرارات الإدارية يجب أن تهدف إلى تحقيق المصلعة العامة وعليه     
فإهدار رجل الإدارة للقرارات الإدارية يجب أن تهدف إلى تحقيق  الصالح العام أو المنفعة العامة، وبمفهوم المخالفة 

                                                           
، المرجع السابق 2013، سنة 187الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع 1

 الذكر.
ت المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل اهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم عمراوي حياة، الضمانا 2

 ، المرجع السابق. 2011/2012، السنة الجامعية 130السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
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يكون مشوبا بعدم المشروعية وبالضبط يكون مشوبا بعيب  لكل قرار إداري لا يهدف إلى تحقيق النفع العام
 الانحراف بالسلطة، وتأخذ هذه الصورة عدة حالات منها ما يلي: 

ستعمال السلطة بقصد الانتقام:ا -  

إن الرئيس الإداري، وهو يصدر قراره، قد يستهدف به التنكيل بموظف معين وإلحاق الإضرار به لأسباب لا       
العام، وهو إن فعل ذلك ينعرف بسلطته ويصبح قراره معيبا، والدوافع التي تحدوه أن يفعل ذلك  تتعلق بالصالح

فهي متعددة لا تقع تحت حصر، فقد تكون ناتجة عن اختلاف في الرأي، اختلاف في العقيدة الدينية أو تنافس 
طلاق، لأن سلطات القانون في مجال معين، ولهذه الأسباب تعتبر هذه الصورة من أسوأ هور الإساءة على الإ

العام ابهطيرة والتي منعتللإدارة من أجل تحقيق الصالح العام المشترك على أتم وجه، أهبعت تستعمل في جلب 
 1الأذى والشر.

نفع شخصي لمصدر القرار أو لغيره: استعمال السلطة بقصد تحقيق -  

في هذه الحالة يستخدم رجل الإدارة هلاحيته في إهدار القرار الإداري، وذلك بقصد تحقيق نفع اخصي له     
أو لليره، كما لو قررت الإدارة فصل الموظف وكان القصد من القرار إخلاء الوظيفة لتعيينموظف أخر، وقرار هذا 

ب الآخرين، أو بمعنى أخر محاباة اخص على الفصل في هذه الحالة يقصد به تحقيق نفع اخصي لللير على حسا
 2حساب إلحاق الضرر بشخص آخر، الأمر الذي يحرمه القانون لأن فيه إساءة استعمال السلطة. 

ويتضح مما سبق أنه إذا استعمل رجل الإدارة هلاحيته بقصد تحقيق نفع اخصي، كان قراره معيبا بعيب سوء 
أو السبب الأساسي لإهدار القرار هو تحقيق نفع اخصي لمصدر  استعمال السلطة، مما يجب أن يكون الدافع

 3القرار. 

                                                           
ءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل اهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المسا 1

 ، المرجع السابق. 2011/2012، السنة الجامعية 131السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
ري، مذكرة لنيل اهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائ 2

 ، المرجع السابق. 2011/2012، السنة الجامعية 132السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
، 2006سنة ، 365عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى / الإهدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص  3

 المرجع السابق الذكر.
 



  : الطعن الإداري أمام هديئة القضاء الإداري الجزائريثانيلفصل الا
 

247 
 

قاعدة تخصيص الأهدداف: -  

تعني قاعدة تخصيص الأهداف، أن السلطة الإدارية، حينما تصدر قراراها الإداري ابتلاء مصلعة محددة     
الإداري مثلا يكون الهدف  ومخصصة بنص القانون، وجب عليها أن لا تحيد عن الهدف المعني، فقرارات الضبط

المخصص من إهداره هو حماية النظام العام والآداب العامة، حيث لا يمكن تصور أن يصدر قرار ضبطي يبلي 
غير هذه  الأهداف،  ويعتبر هدف القرار الذي تصدره مديرية الشئون الدينية بتنعية إمام من منصبه، كونه بحكم 

 1عام هدفا مخصصا، ويعتبر هذا خروجا عن قاعدة تخصيص الأهداف. منصبه أهبح يشكل خطرا على النظام ال
الصادر عن اللرفة الإدارية بالمحكمة العليا الميرخ في  157362ومن تطبيقات القضاء الجزائري القرار رقم     
فريق يتكون من مجموعة الأاخاص )ق.ع.ب( ضد والي ولاية قسنطينة الذي جاء بما يلي: "  23/02/1988
ع الملكية العقارية لا يكون ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية متهيئة البنيات أن نز 

بمخطط المتعلقة بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشآت، وأعمال كبرى ذات منفعة عامة، ولما كان ثابتا في القضية 
للبلدية قد جزئت للخواص، وسمعت لهم ببناء سكنات،  المعروضة عليها أن القطعة الأرضية محل النزاع التي منعت

وبعد ذلك تبين أن الإدارة خرجت عن الهدف المقرر من وراء نزع الملكية، وعليه قررت اللرفة المختصة بالمحكمة 
 26/12/1989.2العليا بإبطال المقرر الميرخ في 

:ثانيا:  وسائل إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة  
خاهة أن القرائن لا ، إن إثبات عيب الانحراف بالسلطة يظهر من خلال إتباع طريقتين مباارة وغير مباارة    

 3تقع تحت الحصر، وتظهر ذلك من خلال وسائل إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة كما يلي: 

اف في استعمال السلطة:الأسلوب المباشر لعيب الانحر  -  

ة عن الدافع لإهدار قراره عندما يخالف قاعدة قانونية كقاعدة تخصيص الأهداف، وفي قد يكشف رجل الإدار 
 1هذه الحالة فإن مجرد قراءة القرار المطعون فيه تدل على أنه مخالف لتلك القاعدة.

                                                           
، المرجع السابق 2013، سنة 190الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع 1

 الذكر.
 ائر.بالجز  23/02/1988الصادر عن اللرفة الإدارية بالمحكمة العليا الميرخ في  157362القرار رقم  2
 .2008الإسكندرية، سنة  430عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إللاء القرار الإداري ) أسبابه واروطه(، منشأة المعارف لنشر والتوزيع، ص 3
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 ويكون هذا الإثبات واضعا من خلال النقاط التالية:     

 و الداخلي المذكور سابقا. إثبات من خلال نص القرار من حيث مظهره ابهارجي أ -

 يمكن إثبات الانحراف في استعمال السلطة من خلال المناقشات الشفهية لصاحب القرار.  -
المستعملةفي تكوين الملف الإداري أسس  بات الانحراف في استعمال السلطة من خلال الوثائق الإداريةيمكن إث -

 ثائق.من أجل إهدار قرار إداري كالمراسلات وغيرها من الو 
يمكن إثبات الانحراف في استعمال السلطة من خلال التوجيهات العامة وابهاهة المتمثلة في رجل الإدارة المصدر  -

 للقرار الإداري. 
كما يمكن إثبات الانحراف في استعمال السلطة من خلال التوضيعات التي تقدمها الإدارة ومن خلال كذلك   -

 2نه هدر القرار الإداري. تلك التفسيرات في موضوع الذي من اأ

والمخالفة المباارة للقاعدة القانونية تتعلق بعدم مشروعية محل القرار، وعلى المدعي أن يثيرها،لأنه يقع على     
عاتقه واجب إثبات وجود القاعدة القانونية التي اعتمدها في تأسيس طلباته، والتي خالفتها الإدارة وأهملتها، وعلى 

داري المنازع بالقاعدة القانونية التي تمسك بها ابهصوم، فإن لاحظ إثرها يقوم القاضي بمقابلة محتوى القرار الإ
القاضي المخالفة القانونية أللى القرار الإداري على أساسها، وقد تتخذ الإدارة موقفا إيجابيا في مخالفة القاعدة 

كأن تمتنع عن   القانونية، كأن ترفض الإدارة منح رخصة ما مع استيفاء اروطها، وقد تتخذ موقفا سلبيا في ذلك
تنفيذ قاعدة قانونية كامتناعها عن تنفيذ مستعقات موظف تم تأديبه بقرار أهدرته يقضي بطرده من وظيفته، وفي 
المقابل قام القضاء بإللاء هذا القرار المشيب بعين من عيوب القرار مع الحكم بإرجاعه إلى ممارسة وظيفته الأهلية.  

3 

نحراف في استعمال السلطة:لعيب الاالأسلوب غير المباشر  -  

                                                                                                                                                                                     
، 2008سددنة  الإسددكندرية، 430عبددد العزيددز عبددد المددنعم خليفددة، دعددوى إللدداء القددرار الإداري ) أسددبابه واددروطه(، منشددأة المعددارف لنشددر والتوزيددع، ص 1

 نفس المرجع المرجع المذكور أعلاه.
قوق والعلوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل اهادة ماجستير، كلية الح 2

 ، المرجع السابق.2011/2012، السنة الجامعية 134السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
 ن المرجع السابق الذكر.2014، سنة 267الإداي، تنظيم عمل واختصاص، المرجع السابق الذكر، ص بوحميدة عطالله، الوجيز في القضاء   3
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أحيانا لا يثبت القاضي الانحراف المباار في استعمال السلطة، فيتجه مباارة محاولة الإثبات بالطريق غير     
المباار في استعمال السلطة، ويستفاد ذلك من خلال مجموعة القرائن التي أحاطت بصدور القرار الإداري 

 تحت حصر ما والتي يمكن توضيعها مما يلي:  وسبقته، وهذه القرائن لا يمكن أن تقع

 1قرينة التمييز بين أفراد المعاملة يمكن أن تثبت الانحراف في استعمال السلطة. -

لأ ا تعتبر قرينة التفرقة في المعاملة بين الحالات المماثلة، كدليل على إساءة استعمال السلطة، أو قرينة انعدام      
قرار الإداري، والذي يعتبر قرينة عدم التناسب بين المخالفة والجزاء التأديبي، كما تعتبر السبب أو الدافع لإهدار ال

 2قرينة إثبات الانحراف بالسلطة أثناء إهدار القرار وكيفية تنفيذه.

 قد يتسع دور القاضي ليشمل رقابة المشروعية المتمثلة في إللاء القرار المطعون فيه، على رقابة الملائمة الذي     
يتمثل في أن يحل القاضي محل الإدارة لتقدير بعض الامتيازات المقررة للموظف الذي سرح تعسفيا، إذ يحكم 

 3القاضي بإللاء القرار، وإدماج الموظف مع تسوية وضعيته الإدارية كما كانت من قبل. 

الات المذكورة أعلاه، لكنه لا وهكذا فإن قضاء الإللاء يضمن إعدام القرارات الإدارية المعيبة، انطلاقا من الح    
يكفل تلطية ما يترتب على بقاء تلك القرارات فترة من الزمن، نظرا لمبدأ نفاذها بالرغم من رفع دعوى تجاوز 

السلطة، وعليه كان لابد من دعوى مكملة للإللاء هي دعوى القضاء الكامل، وهو موضوع دراستنا في البعث 
 الثاني من هذا الفصل. 

:الجزاء المترتب على عيب الانحراف بالسلطةثالثا:   
 يعتبر جزاء الانحراف في استعمال السلطة عن الهدف المنشود في القرار الإداري، توجيه القاضي     

الإداري أوامر للإدارة، دون أن يعد ذلك مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات، مما يترتب على ذلك توقيع العقوبات 
من الدستور التي نصت على مايلي: " يعاقب  22الملائمة على الشخص مصدر القرار وذلك تطبيقا لنص المادة 

                                                           
، 2006، سنة 375عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى / الإهدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص   1

 المرجع السابق الذكر.
 
 ، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل اهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلومعمراوي حياة  2

 ، المرجع السابق.2011/2012، السنة الجامعية 134السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
 ، المرجع السابق الذكر.2014، سنة 269عمل واختصاص، المرجع السابق الذكر، ص بوحميدة عطالله، الوجيز في القضاء الإداي، تنظيم 3
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ثابة ردع رجل الإدارة عن انحرافه أثناء تأدية مهامه القانون على التعسف في استعمال السلطة "، فهذا النص يعتبر بم
المحددة في اللاية المخولة له لتعقيقها من وراء إهدار قراره، سواء أكانت محاباة لللير، أو انتقاما، أو تحقيقا 
لمصلعة أو منفعة اخصية، كما يترتب على خرق ركن اللاية في القرار الإداري التعويض المعترف به بموجب نص 

المتضمن تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطنين، والتي  88/131من المرسوم رقم  05نوني، وهذا ما أقرته المادة قا
جاء في مضمو ا مايلي: " يترتب على كل تعسف في ممارسة السلطة تعويضا وفقا للتشريع المعمول به، دون 

 لها المساس بالعقوبات الجزائية والمدنية والتأديبية التي يتعرض 
 1المتعسف."

ييكد حرص المشرع الجزائري على تكريس دولة القانون، واستقلال السلطة القضائية في أداء مهامها المسندة إليها 
 2بموجب الدستور.

 فيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة:المبحث الثاني: الضمانات القضائية لتن
لئن كانت الإدارة ملزمة بمقتضى ما للأحكام الإدارية من حجية بتنفيذها، إلا أ ا غالبا ما تتجاهل هذا     

وامتناعها الصريح عن تنفيذها لهذا ، الالتزام تجاهلا تنبسط على نطاق الواقع مظاهرة من عدم اكتراث بالحكم
ن تعيد موظفا أللى قضائيا قرار فصله، ثم تعقب ذلك الحكم، أو قبوله قبولا تردفه بإجراء معاكس يفقده أثره، كأ

بإللائه وظيفته تخلصا منه، أو تستعثه على إهدار قانون يصعح قرار حكم بعدم مشروعيته، أو أن توهم بأ ا 
تتخذ ابهطوات اللازمة للتنفيذ، ويطول الأمر بين إجراءات مكتبية عقيمة ومعقدة مما يفقد بطولها الحكم كل أثره، 

الي تضيع الفائدة المرجوة منه، وقد حدث في فرنسا أن استلرقت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتنفيذ أحد وبالت
، وقد تتذرع بعد 1962مايو  2حتى  1944يناير  21أحكام مجلس الدولة أكثر من ثمانية عشرة سنة أي من 

جراءات القضائية فتتخذ منها سبيلا لإعاقة توافر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ الحكم، أو تلعب على حبائل الإ
التنفيذ، كأن تقدم إاكالا في تنفيذ الحكم القضائي الإداري أمام القضاء العادي، وهو بطبعه جهة غير مختصة 
اعتبارا بأن الاختصاص بنظر إاكالات التنفيذ في الأحكام الإدارية ينعقد للمعكمة الإدارية التي أهدرته، وذلك 

                                                           
، المرجع السابق 2013، سنة 190الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع 1

 الذكر.
ل المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل اهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلا 2

 ، المرجع السابق.2011/2012، السنة الجامعية 138السياسية، جامعة الحاج بهضر، باتنة، ص
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ل لإعاقة التنفيذ، وهذا الأسلوب درجت الإدارة على إتباعه لا سيما في المنازعات الإدارية ذات رغبة في المط
 1الطابع السياسي.

وقد كان القانون الفرنسي سباقا إلى إقرار سلطة الأمر واللرامة التهديدية  لإجبار الإدارة على تنفيذ 
الإدارة في التنفيذ، وأسوة بهذا القانون فقد سارع أحكامهالإدارية، وقد أدى هذا إلى التقليل من حالات تعنت 

 2المشرع الجزائري إلى الأخذ بهاتين الوسيلتين لضان تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الإدارية.

وإذا لم يكن ثمة مجال لاستخدام سلطة الأمر واللرامة التهديدية لأي سبب من الأسباب بقصد إجبار الإدارة     
م، فإن هذا لا يعفيها من المسئولية عن عدم التنفيذ، ومردذلك أن عدم التنفيذ، وما ينطوي عليه على تنفيذ الحك

من إهدار لحجية الشيء المقضي به يمثل في جانب الإدارة خطأ يرتب مسئوليتها الإدارية، كما يمثل في جانب 
رير المسئولية الإدارية أو الشخصية، وإن  الموظف الممتنع عن التنفيذ خطأ ترتب مسئوليته الجنائية، والتأديبية، وتق

 كان يعد جزاء على عدم التنفيذ، فإنه يشكل بما يرتب عنه من آثار 
 3ضمانا من ضمانات التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.  

داخلة في مت القضائيةومما سبق ذكر يتضح لنا أن هناك عدة ضمانات إدارية وقضائية كفيلة بتنفيذ الأحكام     
بعضها، ولا يمكن تصنيفها جميعا، ويلمح ذلك فيما سبق المتمثل في حسن نية الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية 
دون تهرب، ودون اتخاذ مطل أو تجاهل أو أي إجراء أخر لمحاولة التنصل من التنفيذ، لترتب بذلك آثار هذه 

ت للتنفيذ العيني للأحكام الإدارية، وهو الأهل، لأن الإدارة الأحكام القضائية، والتي تعتبر في حد ذاتها كضمانا
تحوز على القوة اللازمة لتنفيذ الأحكام، وإذا امتنعت عن التنفيذ فإن المشرع الجزائري قد أحسن طريقة مجابهتا 

الإداري  بالطرق القانونية لمواجهتها، وهي تلك الضمانات التي أقرها بالوسائل التي يستطيع من خلالها القاضي
حمل الإدارة على الرضوخ لتنفيذ حكمه، التي تتجلى في إهدار أوامر للإدارة وإجبارها على التنفيذ الجبري، وفي 

                                                           
لإداريدددة وفدددق قدددانون المرافعدددات الإداريدددة الفرنسدددي مدددع دراسدددة محمدددد باهدددي أبدددو يدددونس، اللرامدددة التهديديدددة، كوسددديلة لإجبدددار الإدارة علدددة تنفيدددذ الأحكدددام ا  1

، سدنة 5لثدة، ص للإهلاح القضائي الجديد بالاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة لتنفيذ أحكامه، دار الجامعة الجديددة، الطبعدة الثا
 ، الإسكندرية.2011-2012

ريددة ضددد الإدارة العامددة، ضددمانات قابليددة الحكددم للتنفيددذ العددين، الأوامددر التنفيذيددة، اللرامددة التهديديددة، إللدداء عبدددالقادر، ضددمانات تنفيددذ الأحكددام الإدا  2
 .2017، سنة 14القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية، المرجع السابق الذكر، ص

للداء ، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة التهديديدة، إعبدالقادر عدو 3
لطبع والنشدر والتوزيدع، لالقرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية.، طبعة ثانية، دار هومه 

 ،المرجع السابق.2017، الجزائر، سنة 14ص
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حالة رفضها أو تماطلها انتقامها من الموظف العمومي، يأمر باللرامة التهديدية من خلال الدعاوى القضائية 
 1لتعويض، وتحميلها المسئولية الإدارية والجنائية. الإدارية كدعوى الإللاء السابقة الذكر، ودعوى ا

ولحل هذه المشاكل القانونية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ضد الإدارة، فقد تمخض القانون     
طبقة في القضاء الفرنسي ليسهب حقلا خصبا في هذا المجال، والذي بدوره يشكل مصدرا هاما للمبادئ الم

ضمانات وسائل القضاء على إكراه الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية ري الذي وفر القدر الكافي من الإداري الجزائ
 . (المطلب الثاني) الجزاء المترتب على الإدارة لعدم تنفيذ الأحكام القضائيةو (المطلب الأول) الإدارية

 القضائية الإدارية:نفيذ الأحكام : ضمانات وسائل القضاء على إكراه الإدارة لتالمطلب الأول
إن واقعات التنفيذ ومنازعاته يثبتان بأن الحجية وحدها لا تكفي لإعماله، وإنما لا بد من قوة تساندها قوة رادعة 
يخشاها من لم يمتثل طوعا، فيذعن للعكم رهبا ويسلم به تسليما، يتخذها عبرة زاجرة لليره تمنعه من أن يتأبى على 

 2حكام، حيث يكمن دور القاضي في تطبيق القانون وليس في سنه أو في هناعته. ما قد يصدر في مواجهته من أ

ولمواجهة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية، فقد كرست بعض التشريعات وسائل لإكراه الإدارة على 
تنفيذ ما يصدر ضدها من أوامر وأحكام قضائية،  ومن الوسائل غير القضائية إلى جانب الرأي العام استعمال 

يث يملك هلاحية توجيه أوامر إلى الإدارة سلطة وسطية أو سلطة الوسيط، وهذا ما اعتمده النظام الفرنسي، ح
لتنفيذ الحكم القضائي،  وفي حالة امتناعها، ما عليه إلا أن ينظم الوسيط تقريرا خاها هو على حد تعبير كل من 

( نوع من التشهير الحديث الذي يفضح الإدارة أمام الرأي العام  Delvolvé et Vedel)ديفولفي، وفيدال، 
 3خسة للإدارة. 

                                                           
مدددع دراسدددة محمدددد باهدددي أبدددو يدددونس، اللرامدددة التهديديدددة، كوسددديلة لإجبدددار الإدارة علدددى تنفيدددذ الأحكدددام الإداريدددة وفدددق قدددانون المرافعدددات الإداريدددة الفرنسدددي  1

أوامدر إلى الإدارة لتنفيدذ أحكامده، دار الجامعدة الجديددة، المرجدع السدابق الدذكر، ص للإهلاح القضائي الجديد بالاعدتراف للقاضدي الإداري بسدلطة توجيده 
 ، الإسكندرية، المرجع السابق.2012-2011، سنة 7
محمد باهي أبو يونس، اللرامة التهديدية ، كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية وفق قانون المرافعات الإدارية 2

دراسة للإهلاح القضائي الجديد بالاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة لتنفيذ أحكامه، دار الفرنسي مع 
 ، الإسكندرية.2012-2011، سنة 7الجامعة الجديدة، الطبعة الثالثة، ص

، 284الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بديروت، ص جورج فوضيل، وبيير دلفولفيه، القانون الإداري، الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي، الميسسة   3
 دون ذكر السنة.



  : الطعن الإداري أمام هديئة القضاء الإداري الجزائريثانيلفصل الا
 

253 
 

أن هذا النظام لم يعمر كثيرا في الجزائر، ولم يسند المشرع الجزائري أية هلاحية للوسيط في تنفيذ الأحكام إلا 
( من مرسوم تأسيسه بالنص على أنه يقدم مساهمته في حماية المواطنين 02القضائية، واكتفت في المادة الثانية )

( منه بأن الوسيط 03مية، واكتفت المادة الثالثة )والحرص على حرياتهم في قانونية الميسسات والإدارات العمو 
مخول بصلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح بتقييم علاقة الإدارة بالمواطنين، أما الوسائل القضائية، فإ ا 

 ، intérêts moratoiresتتضمن إلى جانب الفوائد التأخيرية

 astreinte .1هديدية ، واللرامة التpouvoir d’injonctionسلطة الأمر 

 نذكر وما يهمنا في هذا البعث هو الجانب القضائي في تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر، ومن هذا الاتجاه    
سلطة القاضي الإداري في (الفرع الأول)سلطة القاضي الإداري في إهدار أوامر للإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية

 .(الفرع الثاني)رامة التهديديةإكراه الإدارة على التنفيذ بالل

:القاضي في إصدار الأوامر للإدارةسلطة  الفرع الأول:   
بعد إتباع القضاء الإداري الجزائري القضاء الإداري الفرنسي في مجال احترام مبدأ عدم توجيه الأوامر للإدارة في     

سلطة إهدار  /2008فترة زمنية سابقة  إلا أنه أحدث بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادرة في سنة 
 دارية القضائية. أوامر للإدارة وإرغامها على تنفيذ الأحكام الإ

.الحظر على القاضي الإداري توجيه أوامر إلى الإدارةأولا:   
على النعو ما يجري به حديث الفقهاء، يحكم القاضي في علاقته بالإدارة أهل إجرائي ميداه يقضي ولا يدير، 

والهيئات الإدارية، ولذا ويقولون في حقيقة نشأته محض تطبيق لمبدأ الفصل بين السلطات أي الهيئات القضائية 
لا يحل محل الإدارة، والحظر الثاني بالامتناع ما القاضي لوحده، أول حظر وهو بأنراهم يرتبون عليه حظرين المعني به

عن توجيه أوامر للإدارة، وقد ألقى بظلاله على دوره في تنفيذ الأحكام، ذلك أنه مهما بلغ قدر امتناع الإدارة عن 

                                                           
التهديديدة، إللداء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة 1

، سدددنة 130الجنائيدددة بسدددبب الامتنددداع عدددن التنفيدددذ، المسدددئولية الإداريدددة، المرجدددع السدددابق الدددذكر، صالقدددرار المخدددالف لحجيدددة الشددديء المقضدددي بددده، المسدددئولية 
 ، المرجع السابق الذكر.2017
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انيها في إجرائه، وأي كانت درجة ترديها في حومة انتهاك الحجية، لا يملك أن يوجه إليها أمرا التنفيذ، أو مدى تو 
 1لا بضرورة التنفيذ خلال أجل معلوم، ولا بطريقة إجرائه على نحو معين.

ان وكرس القضاء الجزائري منذ فترة طويلة مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة، ولهذا السبب ك
القضاء يرفض الطلبات المتضمنة توجيه مثل هذه الأوامر، ومن ذلك قرار مجلس الدولة الميرخ في 

، قضى برفض طلب المدعية الذي يهدف إلى إلزام رئيس بلدية باب الزوار بتسليمها رخصة بناء 14/01/2002
تقرار في أحكام الفقه القضائي من أجل تجسيد مشروعها السكني، وعلل ذلك الرفض بقوله: " وباعتبار أنه ثمة اس

الإداري مقتضاه أنه لا يمكن للقاضي الإداري في الحالان المماثلة، أن يأمر أو يوجه أمرا إلى الإدارة من أجل القيام 
 25/05/2002بعمل أو الامتناع عن عمل، تطبيقا لقاعدة الفصل بين السلطات المكرسة دستوريا، وبتاريخ 

لة طلب المدعية بإلزام المدعية المدعى عليها ) بلدية بريكة( بالتنازل عن محل تجاري  أهدر قرارا رفض مجلس الدو 
كانت تشلله، وجاء بقوله:"حيث أنه يستخلص من ذلك أن قرار الرفض الموجه للمستأنفة كان مسببا من طرف 

أنه لا يمكن  الجهة المعنية من جهة، ومن جهة أخرى فإنه من المستقر عليه قضاء على مستوى مجلس الدولة
 للقاضي الإداري إهدار أوامر إلى الإدارة لتنفيذ أية عملية تدخل في هلاحيتها ابهاهة، 

 2نظرا لعدم وجود نص قانوني يسمح بذلك". 

من خلال هذين القرارين يتضح أن قرار مجلس الدولة الأول القاضي برفض إهدار أوامر للإدارة ميسس على    
نفيذية أي الإدارة والسلطة القضائية،  أي مجلس الدولة، والثاني ميسس على أنه لا أساس الفصل بين السلطة الت

يمكن للقاضي الإداري إهدار أوامر إلى الإدارة لتنفيذ أية عملية تدخل في هلاحيتها ابهاهة، نظرا لعدم وجود 
عبارة " لا يوجد في القوانين نص قانوني يسمح بذلك"، وفي الأمر الواقع عبر تاريخ القضاء الجزائري، أنه بصريح ال

                                                           
محمد باهي أبو يونس، اللرامة التهديدية ، كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية وفق قانون المرافعات الإدارية 1

القضائي الجديد بالاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة لتنفيذ أحكامه، دار  الفرنسي مع دراسة للإهلاح
 ، المرجع السابق الذكر.2012-2011، سنة 15الجامعة الجديدة، الطبعة الثالثة، الاسكندرية، ص

 
الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة التهديديدة، إللداء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية 2

، المتضددمن القددرارين الصددادرين عددن 130القدرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسدئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسدئولية الإداريددة، ص
 ، المرجع السابق الذكر.2017، سنة 25/05/2002يرخ بتاريخ ، والثاني م14/01/2002مجلس الدولة، الأول ميرخ بتاريخ 
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الجزائرية أي نص قانوني يسمح للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة ميسسا مبدأ الفصل بين السلطات، وبقي 
حبيس الاتجاه التقليدي في علاقته بالسلطة الإدارية، متماايا مع موقف مجلس الدولة الفرنسي، وكما هو الشأن 

القضاء الجزائري لنفسه بحق توجيه أوامر إلى الإدارة، وذلك في حالات عدة منها بالنسبة للقضاء الفرنسي اعترف 
حالات التعدي و الاستيلاء، وحالات الللق الإداري، و حالات الأوامر التعقيقية، وعليه تعتبر هذه الحالات  

 1دارية.  من قانون الإجراءات المدنية والإ 921كلها استثنائية اعتمدها المشرع الجزائري في المادة 

 اضي في توجيه أوامر إلى الإدارة:الحالات الاستثنائية الواردة على مبدأ حظر الق 1
من قانون إ.م.إ على ما يلي: "في حالة الاستعجال القصوى، يجوز لقاضي الاستعجال أن  921لقد نصت المادة 

يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب 
الإداري، يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر القرار الإداري المسبق، وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الللق 

 2بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه."  

من قانون القضاء الإداري الفرنسي، ويتعلق الأمر هنا  521/3هذا النص مقتبس حرفيا من المادة     
ير مشروعة، أو بالاستعجال التعفظي، والذي موضوعه الوقاية من استفعال وضعية ضارة أو تمديد وضعية غ

ضمان حماية حقوق ومصالح طرف ما، أو الحفاظ على المصلعة العامة، وبصفة عامة يتعلق الأمر بتدابير مخصصة 
 للعفاظ على المستقبل. 

( ميقتة، ومن أهم هذه الأوامر نذكر ما injonctionsوتتميز تلك التدابير في كو ا تظهر في اكل أوامر )
 يلي: 

ارة قصد تمكين المواطنين من الاطلاع على القرارات التي تهمهم أو على الملفات التي اتخذت توجيه أمر إلى الإد -
 على أساسها القرارات الإدارية. 

أمر موجه إلى وزير قصد تمكين المدعي من قرار ضروري لرفع دعوى تجاوز السلطة  والتي ينوي رفعها ) أمر قسم  -
 تخص قضية القرض التجاري لفرنسا(.  1998أفريل  09المنازعات لمجلس الدولة الفرنسي في 

                                                           
التهديديدة، إللداء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة 1

 ،المرجع السابق الذكر.2017، سنة 159بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية، صالقرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية 
الجزائددر، ص  –المتضددمن قددانون الإجددراءات المدنيددة والإداريددة، دار بلقدديس، دار البيضدداء  2008فبرايددر سددنة  25المدديرخ في  09-08مددن قددانون   2921

 .2008أفريل سنة  23لميرخة في ا 21، الجريدة الرسمية رقم 2016، طبعة 159، 149
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ي على أساسه تم وضعه في حالة أمر موجه لمفتش الأكاديمية قصد تمكين المعني بالأمر من الملف الكامل، والذ -
 . Esposito(، 1994ديسمبر سنة  21عطلة مرضية طويلة المدى )قرار مجلس الدولة الفرنسي الميرخ في 

من قانون إ.م.إ هي ترجمة خاطئة لجملة ) بالتدابير الضرورية(، لما جاء في النص الفرنسي   921وترجمة المادة     
 1والذي يعبر عن ) التدابير الناجعة( أسوة بالقانون الفرنسي المأخوذ منه. 

ارة التي تتجاوز حدود هلاحياتها ومبرر الاستثناء المتعلق بحالة التعدي والاستيلاء والللق الإداري، يقصد به أن الإد
القانونية فتنتهك الحريات والحقوق الأساسية، إنما تفقد الاحترام المستعق لها، مما يبرز أن يحكم عليها القاضي، 

 2وأن يأمرها بالكف عن هذه التصرفات غير المشروعة. 

وجهها في جميع مراحلها، ويعود لسبب أما مبرر الأوامر المتعلقة بإجراءات التعقيق القضائي، فيعددها القاضي وي 
جهل الأفراد بهلفيات وحقائق الأعمال الإدارية بفعل عوامل تنظيمية وقانونية، وللقاضي الإداري حق إهدار 
الأوامر للإدارة بتقديم أي مستند يكون لازما للفصل في الدعوى، ومن الشواهد القضائية على هذه  السلطة 

، بأن للقاضي الإداري سلطة إجبار الإدارة مصدرة القرار على تقديم 24/07/1994اعتراف المحكم العليا بتاريخ
نسخة منه إذا تعذر على المدعي تقديم النسخة مع عريضة دعوى الإللاء، ومن قضائها في هذا الشأن: " حيث 

ليله له، وهم أن قضاة الدرجة الأولى المقتنعين باستعالة تقديم المقرر المطعون فيه من طرف الطاعن لعدم تب
المخولون بإجبار الإدارة مصدرة القرار على تقديم نسخة منهن وفي هذه الحالة من الميكد أن إجبار الإدارة لا يتم 

 3عن طريق اللرامة التهديدية، وإنما يتم بواسطة الأوامر الصريحة الموجهة إلى هذه الإدارة المعنية". 

لقضاء في مواجهة الإدارة، هي منح المزيد  للقاضي الإداري سلطة والتقدير الأمثل هو أن وسيلة تدعيم سلطة ا 
توقيع اللرامة التهديدية إلى جانب سلطة الأمر  لأن سلطة الأمر  تتضمن توضيعا لالتزامات الإدارة على النعو 

                                                           
، 489، 488لحسين بن ايخ آث ملويان قانون الإجراءات الإدارية، دراسة قانونية تفسيرية، الطبعة الثالثة، دار هوه للطباعة والنشر والتوزيع، ص  1

 الجزائر، دونذكر السنة.
انات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة التهديدية، إللاء عبدالقادر عدو،  ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضم 2

، سنة 159القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية، المرجع السابق الذكر، ص
 ، المرجع السابق الذكر.2017

ء مانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة التهديدية، إللاعبدالقادر عدو، ض 3
سنة  ،161القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية، المرجع السابق الذكر، ص
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أبعد من  ن دورهالقضائي، أما اللرامة التهديدية فإالذي يللق أي باب أمام الإدارة للتعايل على تنفيذ الحكم ا
 1وهي وسيلة إكراه حقيقية تجبر الإدارة على تنفيذ أمر القضاء الصادر لها لتنفيذه.، ذلك

 .تنفيذ الأحكام الإدارية القضائيةجواز القاضي الإداري في  إصدار أوامر للإدارة  على ثانيا: 
على جواز  2008من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسنة  980، 979، 978لقد نصت المواد     

له القاضي الإداري بإهدار أوامر للإدارة لتنفيذ أحكام وقرارات الصادرة عن القضاء الإداري لتمكين المحكوم
"  978ما يلي: المادة  ذه المواد علىاء حقه المحكوم له به بالطرق القانونية المعمول بها، وعليه نصت هباستف

عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأاخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص 
الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذية معينة، تأمر الجهات القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك في نفس 

 ئي، بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل التنفيذ عند الاقتضاء". الحكم القضا

" عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأاخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها  979المادة 
ها في لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلب

 ابهصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بإهدار قرار إداري جديد في أجل محدد". 
 978،979" يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين  980المادة  
 

 2.   أعلاه، أن تأمر بلرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها"
  911/3، 911/2، 911/1وأخذت هذه المواد المذكورة أعلاه هراحة من مواد القضاء الإداري الفرنسي     

التي يتطلب فيها الأمر أو الحكم أو القرار  ، ويتعلق الأمر هنا بالفرضيةكما هو الحال بالنسبة للنصوص اللاحقة
القضائي، أن تتخذه الإدارة المتمثلة في الأاخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات 

                                                           
التهديدية، إللاء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة 1

، سنة 162، 161يذ، المسئولية الإداريةالمرجع السابق الذكر، صالقرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنف
 ، المرجع السابق الذكر.2017
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حتى ولو كانت اخص من أاخاص القانون ابهاص، تدابير تنفيذية معينة، فإن الجهات ، القضائية الإدارية
 1ر الإدارة بتلك التدابير، ويجوز الأمر به تحت طائلة غرامة تهديدية. القضائية الإدارية تأم

وإذا كانت تلك الأوامر تتوحد تحت غاية واحدة هي تسيير مهمة الإدارة في تنفيذ الأحكام الإدارية، وقطع      
 كل سبيل عليها للمطل فيه، بدعوى غموضها أو عدم وضوحها بشكل تتعلل معه بصعوبة معرفتها بكيفية
تنفيذها، فإن جانبا من الفقه يجري تقسيمها إلى نوعين، معتدا في ذلك بمعيار اكلي أكثر منه موضوعي وهي 

، بالرغم من أن d’exécution injonctions ، وأوامر تنفيذيةinjonctions au fondأوامر أساسية 
بناء على طلب المحكوم له الذي   الأولى يصدرها القاضي أساسا مقترنة بمنطوق حكمه، الثانية فتصدر لاحقة عليه

 2هادف عنتا أو إعراضا من اللدارة في التنفيذ.

وقد أوضح وزير العدل في مداخلته أمام المجلس الشعبي الوطني من خلال مناقشة قانون الإجراءات المدنية     
لقضائية الصادرة ضد والإدارية، أن من بين أحكام هذا القانون هو سن إجراءات أكثر فاعلية لتنفيذ الأحكام ا

الإدارة، مع إمكانية الحكم عليها بلرامة تهديدية لحمله على التنفيذ، وانه كان يقصد بالدرجة الأولى منح القاضي 
الإداري سلطة الأمر باتخاذ التدابير التي يفرضها الحكم القضائي، ومباارة هذه المكنة مقيدة بتدابير معينة، والتي 

 3فرنسي.  نفسها تدابير التشريع ال
 وللتفصيل أكثر نوضح ذلك من خلال الحالتين التاليتين.  

  حكمه الفاصل في النزاع الأصلي:سلطة أمر القاضي الإداري للإدارة في اتخاذ تدابير تنفيذية في -
 إذا طلب المدعي الحكم، على الإدارة بالقيام بعمل معين، أو الامتناع عن عمل، ويطلب في الوقت     

                                                           
، الجزائر، 640اءات الإدارية، دراسة قانونية تفسيرية، الطبعة الثالثة، دار هوه للطباعة والنشر والتوزيع، ص لحسين بن ايخ آث ملويان قانون الإجر  1

 دونذكر السنة.
محمد باهي أبو يونس، اللرامة التهديدية ، كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية وفق قانون المرافعات الإدارية 2

هلاح القضائي الجديد بالاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة لتنفيذ أحكامه، دار الفرنسي مع دراسة للإ
 ، المرجع السابق الذكر.2012-2011، سنة 84الجامعة الجديدة، الطبعة الثالثة، الاسطندرية، ص

 
ابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة التهديدية، إللاء عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات ق  3

، سنة 163صالقرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية، المرجع السابق الذكر ، 
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وكذا الحكم بلرامة تهديدية، ، يأمر بتدابير معينة لضمان تنفيذ ذلك الحكم أو الأمر أو القرار القضائينفسه أن 
فإن المحكمة الإدارية أو) مجلس الدولة ( تحكم بتلك التدابير إن كانت ضرورية، وكذا الشأن بخصوص اللرامة 

المحكمة تاريخ  سريان اللرامة، والذي يبدأ غالبا  التهديدية، غير أن اللجوء إلى هذه الأخيرة اختياري، وآنذاك تحدد
من يوم التبليغ بالحكم أو بالنطق به، كما هو الحال عليه في قضايا الاستعجال، خاهة إذا كان التنفيذ مأمور به 

 1بموجب مسودة. 

سابقة على  نية والإدارية قد اعترفت للقاضي الإداري توجيه أوامردمن قانون الإجراءات الم 978والمادة     
التنفيذ في الحكم الأهلي إلى كل اخص معنوي عام أو هيئة تخضع منازعتها لاختصاص الجهات القضائية 
الإدارية، باتخاذ التدبير المطلوب، إذا تطلب الأمر أو الحكم إلزام هذه الهيئات بتدابير تنفيذية معينة، ويعتبر هذا 

 2ة على تنفيذ الحكم الأهلي، وعليه يمكن ذكر الأمثلة التالية.الأمر سابق على التنفيذ وتسمى بالأوامر السابق
 الأمر بإرجاع الموظف إلى منصب عمله في حالة إبطال قرار العزل.  -
 الأمر بإرجاع الطالب إلى الجامعة وتسليمه اهادة دراسية في حالة إبطال قرار الطرد الصادر ضده.  -

الأمر بإرجاع الأتربة إلى مكا ا وتسوية القطعة الأرضية في حالة إبطال قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لعدم  -
 3مشروعيته، وعدم القيام بأعمال جديدة. 

 :عفي اتخاذ تدابير تنفيذية في حكم لاحق للحكم الفاصل في النزا الإداري ثانيا: سلطة أمر القاضي 
من قانون )إ.م.إ( للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر لاحقة عن الحكم  979ادة في حين اعترفت الم    

الأهلي لإهدار قرار إداري جديد في أجل محدد، وهذا إذا تطلب تنفيذ الحكم إلزام الهيئات ابهاضعة لولاية 
 القضاء الإداري باتخاذ هذا التدبير. 

اري في حالة عدم تنفيذ حكم قضائي، ولم يحدد تدابير من نسف القانون منعت كذلك للقاضي الإد 981والمادة 
 المحكوم ضده أجلا للتنفيذ، تدابير، ويجوز له أن يمنح للطرف التنفيذ أن يأمر باتخاذ هذه ال

 1كما يجوز له  أن يقرن هذا الأمر بلرامة تهديدية. 
                                                           

 ، المرجع السابق الذكر.640ن قانون الإجراءات الإدارية، دراسة قانونية تفسيرية، الطبعة الثالثة، المرجع السابق الذكر، ص لحسين بن ايخ آث ملويا 1
 ، السابق الذكر . 2008من قانون الإجراءات المدني والإدارية، لسنة  978المادة  2
 ، السابق الذكر.641ة تفسيرية، الطبعة الثالثة، المرجع السابق الذكر، ص لحسين بن ايخ آث ملويان قانون الإجراءات الإدارية، دراسة قانوني 3
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إذا لم تأمر المحكمة باتخاذ تدابير بسبب عدم طلبها من قبل المحكوم له في ابهصومة السابقة، ثم تدارك الأمر بان     
يطلبها بموجب دعوى جديدة، وعليه تأمر الجهة القضائية الإدارة بأن تصدر قرارا إداريا جديدا في أجل معين 

 وتسمى بالأوامر اللاحقة على الحكم الأهلي.وجعل ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء، 

وهذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى، لأن الأمر يتطلب من الإدارة أن تصدر قرارا إداريا جديدا يمنح للمعكوم له  
وضعية قانونية في مواجهة الإدارة، لأن المطلوب منها هو اتخاذ قرار إداري وليس عملا ماديا أو امتناعا عن عمل، 

 أمثلة على ذلك:  ومن

أن يصدر حكم بإللاء قرار أقصى الطالب من المشاركة في مسابقة الماجستير، فإن المحكمة تأمر إدارة الجامعة  -
 بإهدار قرار يتضمن السماح له بالمشاركة في الامتعان، وإدراج اسمه في قائمة المستعدين للامتعان. 

منة عزل الموظف، وتأمر الهيئة القضائية الإدارة المعنية بإهدار قرار أن يحكم بإبطال قرار الهيئة المستخدمة المتض -
 بإعادة إدراجه في وظيفته مع إفادته بالترقية. 

أن يحكم بإبطال قرار الهيئة المستخدمة المتضمنة رفض تصنيف موظف في درجة معينة وتأمر المحكمة الإدارية  -
 2لدرجة. الهيئة بأن تصدر قرارا إداريا بتصنيفه في تلك ا

 :تسليط الغرامة التهديديةلإكراه الإدارة علىتنفيذ الأحكام القضائيةفي سلطة القاضي الإداري الفرع الثاني:
ومن خلال قوة الشيء المقضي فيه، بعد توافر اروط معينة سابقة الذكر، ينشأ لدى الشأن حق في اتخاذ     

عنت الإدارة، وممانعتها تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، وبنشوء هذا الحق، تإجراءات الحكم باللرامة للقضاء على 
تبدأ فصول دعوى جديدة، والتي حسمها الشيءالمقضي فيه، فإن الإدارة تتباين على الأقل سببا وموضوعا، إذ أن 

 3مناطها الإخلال بتنفيذ هذا الحكم، ليعل محلها الحكم بالتهديد المالي لإجبارها على التنفيذ. 

                                                                                                                                                                                     
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية السابق الذكر.  981، 979المادتان  1
 ، المرجع السابق الذكر.642لحسين بن ايخ آث ملويان قانون الإجراءات الإدارية، دراسة قانونية تفسيرية، المرجع السابق الذكر ، ص 2
ة مع دراس محمد باهي أبو يونس، اللرامة التهديدية ، كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية وفق قانون المرافعات الإدارية الفرنسي3

، 170لثة، صللإهلاح القضائي الجديد بالاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر إلى الإدارة لتنفيذ أحكامه، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الثا
 ، الإسكندريةن المرجع السابق الذكر.2012-2011سنة 
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وإذا كانت الأوامر التنفيذية الصادرة عن القاضي، تستهدف توضيح وتنفيذ ما يقع على الإدارة من التزامات   
تستهدف بشكل مباار إكراه الإدارة على تنفيذ  astreinte ناجمة عن الحكم القضائي، فإن اللرامة التهديدية

 1تخلفت الإدارة عن التطابق مع الأوامر التنفيذية. هذه الأوامر، ومن ثم فهذا الإجراء يعتبر كجزاء حقيقي إذا ما

ومن خلال القوانين الجزائرية خاهة قانون الإجراءات المدنية السابق، وقانون الإجراءات المدنية والإدارية     
من قانون القضاء  911/7و  911/6، المنقولة حرفيا من المادتين 985إلى  982الحديث لا سيما المواد من 

دف إلى تعويض الضرر الناتج عن عدم التنفيذ، بل الإداري الفرنسي، والتي نوهت على أن اللرامة التهديدية لا ته
تهدف في مضمو ا إلى إكراه الإدارة على تنفيذ الحكم أو الأمر أو القرار القضائي الصادر ضدها، والذي يلزمها 

وء بأداء عمل أو بالامتناع باتخاذ قرارا إداريا معينا، وتبعا لذلك فاللرامة التهديدية مستقلة عن التعويض، وأن اللج
 2إلى النطق بها  جوازي ويخضع للسلطة التقديرية للقاضي، كما يجوز له المبادرة بذلك حتى ولو لم يطلبه المدعي.

ويلجأ القاضي إلى اللرامة التهديدية كوسيلة ضلط على الإدارة، بعدما تظهر الإدارة نيتها السلبية في عدم     
وامر الاستعجالية الموجهة لها من طرف القضاء، لأن العلاقة بين رغبتها في تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء رغم الأ

اللرامة التهديدية والأوامر التنفيذية تعبر عن عنصر التكامل بين هاتين الوسيلتين في إجبار الإدارة على التنفيذ، 
دود الفعالية، ذلك أن توقيع اللرامة بدون توجيه أوامر إلى الإدارة يجعل دور هذه اللرامة في تحديد هدفها مح

واللرامة تستهدف كيان الإدارة في إكراهها على تنفيذ الأحكام القضائية، لأن الأوامر توضح بطريقة منتجة كيفية 
 3هذا التنفيذ على نحو لا يترك مجالا أمام الإدارة للتعايل والمناورة في تنفيذ هذا الحكم. 

السابق أقر على ظل قانون الإجراءات المدنية  للإدارة فإنه فيي إعطاء أوامر الإدار  كان الحظر على القاضيبعدما   
في ظل لتهديدية اللرامة اسطة وسيلة واأهبح اليوم فعلا يهدد الإدارة لإرغامها على التنفيذ بو أولا،أمرها بالتنفيذ

 ثانيا.قانون  الإجراءات المدنية والإدارية الحالي

                                                           
التهديدية، إللاء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة 1

، سنة 175سابق الذكر، صالقرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية، المرجع ال
 ، السابق الذكر.2017

 ، المرجع السابق.655لحسين بن ايخ آث ملويان قانون الإجراءات الإدارية، دراسة قانونية تفسيرية، المرجع السابق الذكر، ص2
، الأوامر التنفيذية، اللرامة التهديدية، إللاء عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين  3

، سنة 204ص القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية، المرجع السابق الذكر، ،
 ، المرجع السابق الذكر.2017
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 .ات المدنية السابققانون الإجراء الغرامة التهديدية في ظل أولا:
الأهل أن أحكام القضاء تنفذ طواعية واختيارا، غير أن المحكوم ضده قد لا يبادر إلى التنفيذ الاختياري بما     

ينبلي إجباره على التنفيذ بالوسائل الجبرية التي كفلها التشريع، واللرامة التهديدية تعتبر من أهم وسائل التنفيذ 
للرامة التهديدية قوتها من أساسها القانوني في التشريع الجزائري الجبري للأحكام القضائية، حيث تستمد  وسيلة ا

من قانون الإجراءات المدنية السابق ) المرافعات المدنية والتجارية( والتي نصت على ما  340في هلب المادة 
ويحيل  يلي:" إذا رفض المدين التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع يثبت القائم بالتنفيذ، وذلك في محضر،

للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات المالية، ما لم يكن قد قضى بالتهديدات المالية".  إلى المحكمةهاحب المصلعة 
1 

، 471، 340وقد كرس المشرع الجزائري اللرامة التهديدية في قانون الإجراءات المدنية السابق في المادتين     
في التنفيذ الجبري أحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية، أما في الباب الثالث  340فأدرج المشرع المادة 

جاءت ضمن الكتاب التاسع المتضمن الأحكام العامة المطبقة على الدعاوى المرفوعة أمام القضاء،  471المادة 
: المذكورة أعلاه، فإن الحكم باللرامة التهديدية جاء مقيدا بجملة من الشروط 340ووفقا لمادة   

أن يكون الالتزام ثابتا بموجب سند تنفيذي أيا كان نوع السند التنفيذي، سواء تمثل في حكم قضائي أو عقد  -
 رسمي. 

 أن يكون الالتزام متعلقا بأداء عمل أو الامتناع عن عمل.  -
 أن يرفض المدين تنفيذ الالتزام بعمل أو يخالف التزاما بالامتناع عن القيام بعمل.  -
 إثبات حالة الامتناع عن التنفيذ، أو حالة مخالفة الالتزام بواسطة القائم بالتنفيذ. أن يتم -

فقد كانت تجيز في فقرتها الأولى للجهات القضائية أن تصدر أحكاما بتهديدات مالية في حدود  471أما المادة 
 اختصاهها على أن تقوم بعد ذلك بمراجعتها وتصفية قيمتها.

 تضمنت ثلاث مبادئ أساسية تخص اللرامة التهديدية وهي:   471س المادة والفقرة الثانية من نف

                                                           
ت المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع الجزائر، الطبعة الأول، عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءا  1

 . 2009، سنة 213ص 
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المبدأ الأول متعلق باختصاص قاضي الأوامر المستعجلة بإهدار تهديدات مالية بناء على طلبابهصوم معتمدا على  
 سندات تنفيذية لضمان التنفيذ. 

 تهديدية المحكوم بها من طرف قاضي المبدأ الثاني متعلق بصلاحية قاضي الموضوع بتصفية اللرامة ال

الأوامر المستعجلة، ويقصد بذلك الجهات القضائية المختصة في الفصل في أهل النزاع، لأن أوامر الاستعجالية 
ميقتة، وتصفية اللرامة التهديدية يستدعي المساس بالموضوع، وهذا يخرج عن طبيعة الأوامر الاستعجالية المشروطة 

 1ق. بعدم المساس بأهل الح

المبدأ الثالث متعلق بتعديد مقدار اللرامة التهديدية بحيث لا يتعدى مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي  
 2نشأ إما بسبب رفض المدين تنفيذ الالتزام بعمل، أو بسبب مخالفته التزامه بالامتناع عن القيام بعمل. 

والتي تضمنت إمهار الحكم  05-01من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بموجب القانون رقم  320والمادة     
بالصيلة التنفيذية والتي نوهت على ما يلي: " إن الجمهورية   الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو وتأمر الوزير أو 

، وتدعو وتأمر كل أعوان التنفيذ المطلوب إليهم ذلك فيما الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي كل فيما يخصه
يتعلق بإجراءات القانون العام في مواجهة الأطراف ابهصوهيين أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار"،وبالتالي جاءت هذه 

خاص الصيلة التنفيذية مختلفة من حيث المحتوى وأاخاص التنفيذ عن الأحكام والقرارات المتعلقة بالأفراد أو أا
 3القانون ابهاص والتي وردت فيها عبارة أعوان التنفيذ ووكلاء الجمهورية والنواب العامين. 

إن موقف القضاء الجزائري عدم جواز الحكم باللرامة على الإدارة له مبرراته، وتسليط الضوء على ذلك نبينه     
 من خلال القضاء العادي والقضاء الإداري فيما يخص اللرامة التهديدية. 

                                                           
ء التهديدية، إللاعبدالقادر عد، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة  1

، سنة 205القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية، المرجع السابق الذكر، ص
 ، المرجع السابق الذكر.2017

العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة التهديدية، إللاء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ 2
، سنة 205القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية، المرجع السابق الذكر، ص

 ، المرجع السابق الذكر.2017
ءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع الجزائر، الطبعة الأول، ص عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجرا 3

 . 2009، سنة 215
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 .موقف القضاء العادي من الغرامة التهديدية ضد الإدارة 1
ارية بالمحكمة العليا سابقا، يلاحظ تذبذبا في المواقف من نفس إن المطلع على قرارات اللرفة الإد  

 1الجهة القضائية بشأن إمكانية إهدار حكم أو قرار قضائي يتضمن توقيع غرامة تهديدية ضد إدارة عمومية.
وذهبت المحكمة العليا إلى عدم جواز الحكم باللرامة التهديدية ضد الإدارة العامة، حيث قضت في قرارها     

باللرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا بنقض القرار الصادر عن المجلس القضائي  27/06/1983الصادر بتاريخ 
لولاية معسكر، والذي تضمن الأمر بتسديد غرامة تهديدية سبق للقضاء المستعجل أن حكم بها على الولاية، 

لى ذلك السلطة وعدم الاختصاص عندما وجاء في هذا الحكم :" حيث أن القرار المطعون فيه قد تجاوز زيادة ع
حكم على الولاية بدفع غرامة تهديدية، ذلك أن الحكم بلرامة على الولاية هو من اختصاص القاضي الإداري،وما 
يلاحظ على هذا الحكم أمران: الأمر الأول هو اعترافه هراحة باختصاص القاضي الإداري وحده بتوقيع اللرامة 

والأمر الثاني هو أن توقيع القضاء العادي لللرامة التهديدية ضد الإدارة يعد تجاوزا للسلطة التهديدية على الإدارة، 
 2من قانون الإجراءات المدنية السابق.    233يستوجب النقض، طبقا لمقتضيات المادة 

رامة ومن خلال عدة قرارات أهدرتها المحكمة العليا بخصوص اللرامة التهديدية منها تبنت فكرة تسليط الل
التهديدية ضد الإدارة في حالة ثبوت امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية، وهو المسلك ذاته الذي تجسد في 

قضية ب،م  ضد بلدية الأغواط  13/04/1997الميرخ في  284/115قرارات قضائية أخرى منها القرار رقم 
ذهبت اللرفة الإدارية إلى القول:  01العدد  ،1998منشور في المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا لسنة 

حيث أنه لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء التشريع والاجتهاد القضائي لللرفة الإدارية الحاليين في الحكم على 
حيث أن رفض الامتثال ، الإدارة بلرامات تهديدية لإجبارها على تنفيذ القرارات القضائية المنطوق بها ضدها

والمحكمة العليا الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، والذي يصدر عن ، رات اللرفة الإدارية للمجالسلمقتضيات قرا
ووفقا ، سلطة عمومية يعد من جهة تجاوزا للسلطة ومن جهة أخرى عنصرا منتجا لمسئوليات السلطة العمومية

                                                           
طبعة الأول، عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع الجزائر، ال  1

 . 2009، سنة 216 ص
التهديدية، إللاء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة 2

، المرجع السابق 2017، سنة 206لإدارية، صالقرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية ا
 الذكر.
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نه رفع دعوى بهدف الحصول على فإن المستأنف يمك، من قانون الإجراءات المدنية السابق 340لمقتضيات المادة 
التعويض إذا كان يرى أن المستأنف عليها رفضت القيام بالإلزام القضائي بالأداء الواقع على عاتقها، ولكنه لا 

 1يمكنه في ظل التشريع الحالي والاجتهاد القضائي الحصول على حكم بلرامة تهديدية ضد المستأنف عليها. 

نستنتج أن اللرفة الإدارية بالمحكمة العليا لم تستقر على موقف واحد وثابت في ومن خلال ما ذكرناه أعلاه     
مجال اللرامة التهديدية، بخصوص إمكانية أو عدم إمكانية تسليط غرامة تهديدية ضد الإدارة العامة في حال 

 امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية، مع ثبوت امتناعها بمعاضر رسمية.
 .موقف القضاء الإداري من الغرامة التهديدية ضد الإدارة 2

إن موقف مجلس الدولة من اللرامة التهديدية ضد الإدارة يعد امتدادا لموقف اللرفة الإدارية بالمحكمة العليا في هذا 
قضية ب،م ضد بلدية  13/04/1997الميرخ في  284/115ابهصوص، ويظهر ذلك من خلال القرار رقم 

المذكور أعلاه، واستندت  01، العدد 1998نشور في المجلة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا لسنة الأغواط م
 2المحكمة في رفضها هذا إلى انعدام الأساس القانوني للعكم باللرامة التهديدية ضد الإدارة كما ذكر أعلاه. 

لعامة واضح من خلال قراراته التي أهدرها في وكان موقف مجلس الدولة برفضه لللرامة التهديدية ضد الإدارة ا    
بإللاء قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ  02/04/2002عدة قضايا منها: قضى مجلس الدولة بتاريخ 

دج  المحكوم بها بموجب قرار  100.00بحكمه على ولاية بومرداس بدفع غرامة بمبلغ   16/10/1998
راره بأن: اللرامة التهديدية غير منصوص عليها قانونا في المواد ، وقد أسس مجلس الدولة ق20/11/1994

وعليه فإن مجلس الجزائر عندما ألزم والي ولاية بومرداس بدفع ، الإدارية والاجتهاد القضائي أبعد تطبيقا ضد الإدارة
قرار المعاد والفصل دج قيمة اللرامة التهديدية كان قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين إللاء ال 100.00مبلغ 

 من جديد برفض الدعوى الأهلية."
لقد مضى مجلس الدولة بعيدا في تبريره عدم جواز الحكم باللرامة التهديدية ضد الإدارة إلى حد ابهطأ الصارخ ن 

اللرامة التهديدية بمثابة عقوبة ضد الإدارة، ولهذا فإنه ينبلي   28/04/2003حيث اعتبر في قراره الصادر بتاريخ 

                                                           
طبعة الأول، عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع الجزائر، ال  1

 . 2009، سنة 218ص 
التهديديدة، إللداء عبدالقادر عد، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامدة، ضدمانات قابليدة الحكدم للتنفيدذ العدين، الأوامدر التنفيذيدة، اللرامدة  2

 ،المرجع السابق الذكر.2017، سنة 208القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية، ص
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كما جاء في حيثيات القرار أن يطبق عليها مبدأ ارعية الجرائم والعقوباتن وقد أسس القضاء الجزائري رفضه 
 لللرامة التهديدية في اغلب أحكامه على الأسس التالية: 

على أساس عدم وجود أي نص في قانون الإجراءات المدنية يسمح للقاضي الإداري أن يحكم بلرامة تهديدية  -
 ة.  ضد الإدار 

وأسس مجلس الدولة رفضه على أساس أخر غريب وهو أن اللرامة التهديدية عقوبة لا يمكن الحكم بها -  
 في ظل غياب نص قانوني يقررها تطبيقا لمبدأ ارعية الجرائم والعقوبات. 

من  431، 340ورفض مجلس الدولة الاخذ بنظام اللرامة التهديدية  في عدد قراراته معناه انتهاك واستبعاد المواد 
 1قانون الإجراءات المدنية السابق.  

إن من أبرز مظاهر دولة القانون أن يحتكم المتنازعون إلى القضاء سواء أكان عاديا أم قضاء إداريا، وإذا هار 
الحكم تنفيذيا تعين الامتثال لمضمونه من قبل الأفراد والهيئات، فلا اخص فوق القانون وكل ملزم بابهضوع 

 لأحكام القضاء. 

يع غرامات تهديدية ضد الإدارات العمومية يعتبر مساسا بإبراز معالم ومن هنا فإنه ينجم عن عدم إمكانية توق    
دولة القانون، فكأنما الحكم القضائي لا يجد له طريقا للتنفيذ إذا قدرت الإدارة أن هذا الحكم ينبلي أن لا ينفذ، 

الأحيان يكون بعيدا   ويا ليت التأسيس والتبرير بني على مقتضيات المحافظة على النظام العام، بل الأمر وفي غالب
 2كل البعد عن ذلك، بل قد بني على أسباب ذاتية أو ضيقة اخصية. 

ونستخلص في الأخير أن تبرير القضاء الجزائري رفضه توقيع اللرامة التهديدية بحجة عدم وجود نص قانوني     
هم مبدأ الفصل بين يسمح له بذلك لا أساس له من الصعة، ويمكن تفسير هذا الموقف بإساءة هذا القضاء ف

 1980السلطات، وهو ما يعيد إلى الأذهان موقف مجلس الدولة الفرنسي من هذه المسألة قبل إهلاح سنة 

                                                           
التهديديدة، إللداء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة 1

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 208سددئولية الإداريددة، صالقددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، الم
 الذكر.

طبعة الأول، ص عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع الجزائر، ال 2
 . 2009، سنة 221
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وبالنتيجة لامتناعه عن توجيه أوامر للإدارة باعتبارها تشكل تدخلا من جانبه في ، المتعلق باللرامة التهديدية
صل بين السلطات، فإن القضاء الجزائري يمتنع عن الحكم باللرامة الوظيفة الإدارية، وهو ما يتعارض مع مبدأ الف

التهديدية على الإدارة، ذلك أن توقيع هذه اللرامة، ووفقا ما استخلصته لجنة الدراسات بمجلس الدولة في تقريرها 
 1يعد في حد ذاته أمرا موجها إلى الإدارة إما بأداء عمل أو الامتناع عنه. 1990عام 

 .جراءات المدنية والإدارية الحاليالغرامة التهديدية في ظل قانون الإثانيا: 
وسيلة لإكراه المدين  وحمله على تنفيذ  ممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء،تعتبر اللرامة التهديدية غرامة مالية لكل     

كم على المدين بمبلغ معين الالتزام الواقع على عاتقه عينا بطلب من الدائن، وبهذا فهي تهديد مالي أو غرامة للع
عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ التزام بعمل أو الامتناع عنه، ويستند القاضي الإداري في فرض اللرامة التهديدية 

 2نون. على القا

للقضاء الإداري ي المفعول بعض النصوص التي تخول لقد تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الحالي السار     
توقيع غرامة تهديدية على الإدارة من أجل إجبارها على التنفيذ، وبموجب هذه النصوص فإنه يجوز له أن سلطة 

 3يقضي بها.

ويقصد بذلك الأاخاص المعنوية أو الجهات التي تخضع في منازعاتها للجهات القضائية الإدارية، واللرامة     
نيفها، فإذا ثبت عدم امتناع الحكم بموجب محضر امتناع التهديدية تتمثل في طلب توقيع اللرامة أولا ثم طلب تص

جاز لطالب التنفيذ طلب توقيع اللرامة التهديدية ضد المنفذ ضده، وذلك بسبب التأخر في التنفيذ أو الامتناع 
 4عنه. 

                                                           
رية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة التهديدية، إللاء عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدا 1

، المرجع السابق 2017، سنة 211القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية، ص
 الذكر.

 الأردن. -، عمان 2013، سنة 220منصور إبراهيم العتوم، القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ص  2
هديديدة، إللداء الت عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة 3

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 214القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 الذكر.

 . 2010، سنة 450فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ص  4
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كم أو المذكورة أعلاه والتي جاء في قولها: " عندما يتطلب الأمر أو الح 978وهذا ما فصلته المادتان          
القرار، إلزام أحد الأاخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ 
تدابير تنفيذ معينة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي بالتدبير المطلوب مع 

التي نطقت بقولها: "عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو  979نص المادة تحديد أجل للتنفيذ عند الاقتضاء"،وكذلك 
القرار، إلزام احد الأاخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ 

قضائية الإدارية تدابير تنفيذ معينة، لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في ابهصومة السابقة، تأمر الجهة ال
 المطلوب منها ذلك، بإهدار قرار 

 1إداري جديد في أجل محدد". 

ولم تحدد تدابير التنفيذ، ، بررت اللجوء إلى اللرامة التهديدية في حال عدم تنفيذ حكم أو قرار قضائي 980والمادة 
انة من ضمانات تنفيذ هذه فيجب عليها أن تحددها وأن تحدد أجلها، وتأمر باللرامة التهديدية التي تعتبر ضم

الأحكام الصادرة عن القضاء، والتي نوهت على ما يلي: " يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر 
 .المذكورتان أعلاه، أن تأمر بلرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها" 979، 978بالتنفيذ وفقا للمادتين 

من نفس القانون أن تقوم بتعديديها، مع جوازها بتعديد أجل التنفيذ والأمر   981وهو ما أكدت عليه المادة 
 كذلك بلرامة تهديدية.  

أوضعت لنا بأن اللرامة التهديدية مستقلة تمام الاستقلال عن التعويض بقولها:" تكون اللرامة  982والمادة 
 2التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر". 

ولتوضيح سريان اللرامة التهديدية وتصفيتها مع تحميل المسئولية المالية للموظف، يكمن ذلك في بعض مواد   
قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالطرق التالية: أولا: ميعاد سريان اللرامة التهديدية، ثانيا: تصفية اللرامة 

 التهديدية، ثالثا: المسئولية المالية للموظف.

                                                           
 –المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار بلقيس، دار البيضاء  2008فبراير سنة  25الميرخ في  09-08من قانون  979، 978المادتان 1

 .2008أفريل سنة  23الميرخة في  21،  الجريدة الرسمية رقم 2016، طبعة 159، 149الجزائر، ص 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار بلقيس، دار  2008ير سنة فبرا 25الميرخ في  09-08من قانون  982، 981، 980المواد 2

 .2008أفريل سنة  23الميرخة في  21،  الجريدة الرسمية رقم 2016، طبعة 159، 149الجزائر، ص  –البيضاء 
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 .اد سريان الغرامة التهديديةميع 1
أن يحدد تاريخ بدء سريان مفعولها، باستثناء حالات  اضي متى أمر بلرامة تهديدية فعليهالمبدأ هو أن الق إن

الاستعجال القصوى، فإنه مطلوب من القاضي أن يمنح للإدارة أجلا معقولا للتنفيذ، ويسري هذا الأجل اعتبارا 
أو القرار القضائي إلى الجهة الإدارية، ويقرر بدأ سريان اللرامة بعد انتهاء هذه  من يوم تبليغ الأمر أو الحكم،

  2الأجل، وفقا لما يجري عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي فإن متوسطَ أجل التنفيذ هو في اللالب مدة اهرين
يوما، ويمكن أن يتجاوز ذلك بالنظر إلى  15وفي بعض الحالات النادرة قد يقل عن ذلك ليصل إلى خمسة عشر 

الصعوبات التي يمكن أن تعترض عملية التنفيذ، إلا أنه من الممكن للقاضي خياران بعد تحديد تاريخ بدء سريان 
اللرامة التهديدية: إما أن يحدد سريان اللرامة بمدة معينة يتوقف بانتهائها سريان اللرامة لتبدأ عملية التصفية، وإما 

ويقع على الإدارة المحكوم ضدها ، كها بدون تحديد، وذلك إلى غاية تنفيذ الأمر أو الحكم أو القرار القضائيأن يتر 
عبء إثبات أ ا نفذت الحكم عن طريق إاعار القاضي بذلك، وهذاحتى يتوقف سريان اللرامة التهديدية ويشرع 

 1في عملية التصفية.
 .تصفية الغرامة التهديدية 2
يلجأ القاضي الإداري إلى تصفية اللرامة التهديدية في حال امتناع الإدارة عن التنفيذ الكلي أو الجزئي الجزئي، أو  

 2في حالة التأخير في التنفيذ.  

ومن الحالات التي ، وتملك هذه الجهة القضائية حين تصفية اللرامة التهديدية تخفيضها أو إللائها عند الضرورة
ومن ، بلغ اللرامة أن يتبين للجهة القضائية أن التنفيذ جار، وهو ما يثبت حسن نية الإدارةيستدعي تخفيض م

أو ، حالات الضرورة التي تستدعي إللاء اللرامة أن يتبين لذات الجهة استعالة التنفيذ العيني للأمر، أو الحكم
 3القرار القضائي.

                                                           
التهديدية، إللاء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة  1

، المرجددع السددابق 2017ة ، سددن218القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 الذكر.

 ، المرجع السابق الذكر.2010، سنة 450فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ص  2
اللرامدة التهديديدة، إللداء عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة،  3

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 214القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 الذكر.



  : الطعن الإداري أمام هديئة القضاء الإداري الجزائريثانيلفصل الا
 

270 
 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يثبت ذلك بقولها: " في حالة عدم التنفيذ الكلي أو  983ونص المادة     
 1الجزئي، أو في حالة التأخير في التنفيذ، تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية اللرامة التهديدية التي أمر بها ".  

رية قد وسع فعلا سلطة القاضي الإداري في مجال فرض اللرامة التهديدية، يبدو أن قانون الإجراءات المدنية والإدا  
، كما 982، 981إذ لم يلزم بذلك بل أجاز له اللجوء إليها ويظهر ذلكم، خلال المادتين المذكورتين أعلاه 

ة، من نفس القانون من سلطة القاضي الإداري في تخفيض اللرامة أو إللائها عند الضرور  984وسعت المادة 
وأجاز له أن يقرر عدم دفع جزء منها غلى طالب التنفيذ في حالة تجاوز قيمة الضرر، أو الأمر بدفعها إلى ابهزينة 

 العمومية، ومن هذه المواد المذكورة أعلاه نستخلص ما يلي: 

 تفرض اللرامة التهديدية على الإدارة لإجبارها على التنفيذ في حال امتناعها.  -
 طبيقها وتخفيضها أو إللائها الجهات القضائية التي أهدرت الأمر أو الحكم أو القرار. تختص بفرضها وت -
يجيز القانون للقاضي تقدير الضرر وتحديده قيمته، وتقرير عدم دفع جزء منه إلى المدعي، والأمر بدفعه إلى  -

 2ابهزينة العمومية.  

الفرنسي، بين تخصيص جزء من التصفية للخزينة والحقيقة أن ربط المشرع الجزائري، على خلاف المشرع     
العمومية وبين قيمة الضرر الحاهل جراَء عدم التنفيذ أمر منتقد، وسبب ذلك أن اللرامة التهديدية وفقا للمادة 

المذكورة أعلاه ذلك بأن اللرامة التهديدية مستقلة عن الضرر، ومن ثم لا يجوز الاعتداء في توزيع حصيلتها  982
كوم له وبين ابهزينة العمومية، بعنصر الضرر الناجم عن عدم التنفيذ، ومن جهة أخرى فإن مقتضيات الربط بين المح

بين عملية تخصيص جزء من اللرامة التهديدية للخزينة العمومية وبين الضرر هو  يتولى القاضي تقدير الضرر مما 
اك فيه أن سلطة القاضي الإداري في الحكم يخرج عن اختصاهه فعلا حين تصفية اللرامة التهديدية، ومما لا 

باللرامة التهديدية جاء لتدعيم سلطته في إهدار أوامر تنفيذية إلى الإدارة، ذلك أن اللرامة التهديدية تهدف أهلا 

                                                           
الجزائر،  –لإدارية، دار بلقيس، دار البيضاء المتضمن قانون الإجراءات المدنية وا 2008فبراير سنة  25الميرخ في  09-08من قانون  983المادة  1

 . 2008أفريل سنة  23الميرخة في  21،  الجريدة الرسمية رقم 2016، طبعة 159، 149ص 
 
 ، المرجع السابق الذكر.2010، سنة 451فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ص   2
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إلى احترام الإدارة لما يوجهه لها القاضي الإداري من أوامر بشأن تنفيذ التزاماتها المترتبة عن الحكم القضائي، 
 1اضي لا يأمر باللرامة التهديدية إلا إذا قدَر أ ا لازمة لتنفيذ ما أمر به من تدابير تنفيذية.  والق

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجازت للجهة القضائية عدم دفع جزء من اللرامة التهديدية  985والمادة 
 2العمومية. إلى المدعي إذا تجاوز ت قيمة الضرر، وتأمر بدفعه إلى ابهزينة 

ويمكن تقديم طلب اللرامة التهديدية في الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، إذا امتنعت الإدارة     
(، من يوم التبليغ الرسمي للعكم وفقا 03عن التنفيذ، ويبدأ أجل طلب اللرامة التتنفيذية بعد مضي ثلاثة أاهر )

دنية والإدارية، أما الأوامر الاستعجالية فيجوز تقديم الطلب المتعلق باللرامة من قانون الإجراءات الم 987للمادة 
التهديدية إذا امتنع عن التنفيذ المنفذ ضده دون الارتباط بأجل، وإذا حددت المحكمة أجلا للتنفيذ فلا يجوز تقديم 

دارة يتعلق بتنفيذ الحكم الصادر ، وإذا قدم تظلما إلى الإة إلا بعد انقضاء أجل ثلاثة أاهرطلب اللرامة التهديدي
ويقوم رئيس كل محكمة إدارية في  اية كل ، عن الجهة القضائية الإدارية يبدأ الأجل بعد انقضاء مدة ثلاثة أاهر

سنة بتوجيه تقرير إلى مجلس الدولة يبين له فيه الصعوبات التي تعترض تنفيذ الأحكام الإدارية ويبين له جميع 
من قانون الإجراءات المدية  999، 988ض التنفيذ، وهذا ما نصت عليه المادتان الإاكالات التي تعتر 

 3والإدارية.

إن إجراءات التنفيذ هذه تمثل ضمانة أكبر للمتقاضين، وحماية أكثر للعقوق وإرساء لدعائم دولة الحق     
ارة تنفيذا الحكم أو الأمر أو والقانون، وفي حالة الحكم على الإدارة بدفع مبلغ مالي محدد القيمة ورفضت الإد

الميرخ  48-75القرار القضائي، فإن المشرع الجزائري عالج هذا الإاكال بموجب نصوص قانونية كان أولها الأمر 
 08الميرخ في  02-91المتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارا التعكيم، ثم تلاه القانون رقم  1975جوان 17في 

القواعد ابهاهة بتطبيق بعض أحكام القضاء، وعالج موضوع تنفيذ أحكام  المتضمن تحديد 1991يناير سنة 
التي نصت  986القضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مواده المذكورة أعلاه، ومن خلال  المادة 

                                                           
فيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة التهديديدة، إللداء عبدالقادر عدو، ضمانات تن 1

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 219القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 ر.الذك

 –المتضدددمن قدددانون الإجدددراءات المدنيدددة والإداريدددة، دار بلقددديس، دار البيضددداء  2008فبرايدددر سدددنة  25المددديرخ في  09-08مدددن قدددانون  985أنظدددر المدددادة 2
 .2008أفريل سنة  23الميرخة في  21،  الجريدة الرسمية رقم 2016، طبعة 159، 149الجزائر، ص 

 . المرجع السابق.2010، سنة 453ن الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق الذكر، ص فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانو  3
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عنوية العامة، يدفع على ما يلي: " عندما يقضي الحكم الحائز على قوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأاخاص الم
 1ينفذ طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول".   ، مبلغ مالي محدد القيمة

المتضمن تحديد القواعد ابهاهة بتطبيق بعض أحكام القضاء المذكور  02-91وتطبق أحكام القانون  رقم       
منه والتي نوهت على ما يلي:" يمكن أن يحصل على مبلغ الديون لدى ابهزينة  5أعلاه خاهة المادة ابهامسة 

منه وما يتبعها المتقاضون المستفيدون من أحكام القضاء التي  6العمومية وبالشروط المحددة في المادة السادسة 
أنه:  "  6 المادة تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلية والميسسات العمومية ذات الطابع الإداري"، وجاء في

ويحمل عنوان: " تنفيذ أحكام  302-038يحدث في محررات ابهزينة العمومية حساب تخصيص خاص رقم 
القضاء المقضي بها لصالح الأفراد والمتضمن إدانات مالية للدولة وبعض الهيئات ." ويمكن ترتيب اروط الحصول 

 من هذا القانون كالآتي:  10إلى 7المواد من  على مبلغ الإدانات لدى ابهزينة العمومية استنادا إلى
تقديم عريضة مكتوبة لأمين ابهزينة العمومية بالولاية التي يقع فيها موطنهم،  مرفقة بنسخة تنفيذية عن الحكم  

بدون نتيجة ابتداء من تاريخ  2بالوثائق والمستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفيذ بواسطة القضاء طالت اهرين 
 الملف لدى القائم بالتنفيذ.   إيداع

 ( 3يسدد أمين ابهزينة للمعني أو المعنيين المبلغ المحكوم به قضائيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة )
 2أاهر.

ملاحظة : في إاكالية التنفيذ من الإدارة فإنه تجدر الملاحظة بداية أن طرق التنفيذ الجبري المنصوص عليها في 
ءات المدنية والإدارية تخص النزاعات العادية بين الأفراد ولا تطبق على الأاخاص من قانون الإجرا 604المادة 

من القانون  689المعنوية العامة لاستعالة الحجز على أموالها، التصرف فيها أو امتلاكها بالتقادم وفقا للمادة 
التي نصت  1996دستور من  145المدني، ويتخذ واجب التنفيذ من للقرار القضائي الصادر ضدها وفقا للمادة 

هراحة على أنه: "على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ 
 3أحكام القضاء".

                                                           
 .352الدكتور بوحميدةعطالله، الوزجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، المرجع السابق الذكر، 1
 .352السابق الذكر،  الدكتور بوحميدةعطالله، الوزجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، المرجع2
 .353الدكتور بوحميدةعطالله، الوزجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، ، 3
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 .ثالثا: المسئولية المالية للموظف الممتنع عن التنفيذ
المتعلق  95/20إن النص على اللرامة التهديدية سيفعل بلا اك، نظام المسئولية المالية المقرر في الأمر رقم     

من بين المخالفات لقواعد الانضباط في تسيير الميزانية والمالية التسبب  88بمجلس المحاسبة، حيث اعتبرت المادة 
يئات العمومية بدفع غرامة تهديدية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو في إلزام الدولة، أو الجماعات الإقليمية، أو اله

الجزئي لأحكام القضاء، وبإمكان الموظف الطعن في قرار تحميله المسئولية المالية أمام مجلس المحاسبة نفسه، حيث 
لنقض، وحتما تنظر اللرف مجتمعة في هذا الطعن، وبإمكانه أيضا الطعن في هذا الأخير أمام مجلس الدولة بطريقة ا

فإن سلطة مجلس المحاسبة في توقيع اللرامات المالية جزاء على هذه المسئولية، سيكون أابه بفزاعة 
epouvantail لكل موظف يحاول 

 1الإخلال بالتزامه في تنفيذ أحكام القضاء، خاهة تلك الصادرة ضد الإدارة العامة.

وما يجب التنبيه إليه هو أنه كان لزاما على المشرع الجزائري بلرض تفعيل هذه المسئولية  أن ينص هراحة في     
قانون الإجراءات المدنية والإدارية على واجب القاضي الإداري في  تبليغ مجلس المحاسبة بنسخة من الأمر، أو 

 2وكذا حكم القاضي بتصفية هذه اللرامة. ، لإدارةالحكم، أو القرار المتضمن توقيع غرامة تهديدية  على ا
 .: الجزاء المترتب على الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائيةالمطلب الثاني

إذا فشلت وسائل إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو القرارات القضائية، ذلك اأنه تتولاه     
ا أن يصدر القضاء أحكاما طابق مع حجية الشيء المقض به، واحتمالا كبير الإدارة مع مراعاتها لضرورة الت

دون جدوى تنفيذها نظرا لتعسف الإدارة، وقد تشمل هذه الأحكام طائفة الأحكام القضائية الإدارية قضائية
الصادرة عن دعاوى إللاء القرارات الإدارية السلبية بالامتناع، وأيضا أحكام الإدانة المالية بسبب الامتناع عن 

فقد بسط المشرع الجزائري الرقابة القضائية الجزائية  التنفيذ، ونظرا بهطر امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية،

                                                           
التهديديدة، إللداء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة 1

، المرجع السابق 2017، سنة 220،219لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية، ص القرار المخالف
 الذكر.

 ، 
التهديديدة، إللداء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة 2

، المرجددع السددابق 2017ة ، سددن2220القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 الذكر.
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من خلال إقراره المسئولية الجنائية للموظف المخل بالتزاماته بتنفيذ الأحكام القضائية، وثبوت مسئولية الإدارة جزاء 
كام على مخالفتها حجية الشيء المقضي به  يعد في اللالب إدانة لهذه الإدارة على سوء نيتها في تنفيذ الأح

تأخرها في التنفيذ، أو تنفيذها جزئيا أو منقوها يعتبر من خلال امتناعها عن التنفيذ، أو القضائية، ويظهر ذلك 
 1غير مبررا.  

لكلا الطرف للموظف وللإدارة في وللموظف الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية،  المسئوليتينقد حمل المشرعو 
ومن جهة ثانية (الفرع الأول)للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائيةملة الأولى كاالمسئولية الجزائية فعمل 
 .(الفرع الثاني)مسئولية الإدارة المخالفة لحجية الشيء المقضي به الموجبة للتعويضحمل 

 المسئولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية. الفرع الأول:
يقصد بالمسئولية الجزائية " هلاحية الشخص لتعمل الجزاء الجنائي الناائ عما يرتكبه من جرائم"، أو هي     

مسئولية التزام اخص بتعمل نتائج أفعاله المجرمة"، فكل إنسان فهو مسئول جزائيا وفقا للتدابير القانونية المعاهرة 
لأن كل إنسان أهلا لارتكاب الجريمة فهو مسئول جزائيا، أما  في تنظيم أنواع الجزاء بين العقوبة وتدابير الأمن،

الأهلية اللازمة لتعمل العقوبة فأمرها مختلف، فقد تقع الجريمة من اخص ومع ذلك لا يكون أهلا لتعمل 
عقوبتها، لأن استعقاق العقوبة يقتضي فضلا عن ارتكاب الجريمة اروطا أخرى قد يتخلف بعضها فلا يسأل 

، أي لا يعاقب عن الجريمة التي ارتكبها، ولكن المسئولية الجزائية لا تقوم فقط على أهلية الشخص الشخص جزائيا
لتعمل الجزاء، بل لابد من ارتكاب خطأ له وهفجزائي يخرق بواسطته قاعدة جنائية تحمل تكييف له وهف 

 2جريمة ويعاقب عليه القانون. 
ئولية الجنائية للموظف الذي تطرقنا له في الجزء الأول، وفي هذا ويقتضي البعث في هذا الموضوع المتعلق بالمس   

شروط وأركان ية والتي تتم وفقالالبعث نتطرق للمسئولية الجزائية للموظف الممتنع عن تفيذ الأحكام القضائ

                                                           
التهديديدة، إللداء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة 1

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 239المسددئولية الإداريددة، ص القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ،
 الذكر.
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تحريك الدعوى العمومية ضد مخالف التزام تنفيذ  و أولا،المسئولية الجزائية لعدم الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي
 . ثانياالحكم القضائي

 .شروط وأركان المسئولية الجزائية  لعدم الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي  أولا: 
 لا تقوم المسئولية الجنائية إلا على أساس توافر اروط، وأركان تتعلقبها. 

 .شروط قيام المسئولية الجزائية 1
تختلف اروط المسئولية الجزائية بحسب الأساس القانوني الذي تقوم عليه، فإن كان الأساس هو حرية الاختيار،  

فتكون الشروط هي الإرادة والإدراك أو ما يسمى بالأهلية الجنائية، وابهطأ الجنائي، والعكس إن كان الأساس هو 
لإجرامية وفي هذه الحالة يكفي وقوع الجريمة، وعليه تكاد الحتمية أو الجبرية فتكون اروط المسئولية هي ابهطورة ا

تجمع التشريعات الجنائية على جعل الأساس القانوني للمسئولية الجنائية هو حرية الاختيار، مما يجعل اروط 
لمسئولية المساءلة لا تخرج عن ابهطأ والأهلية الجنائية، مع العلم أن المشرع الجزائري  في القسم الأول لم يحدد اروط ا

( 18الجزائية هراحة على غرار غالبية التشريعات المقارنة إلا ما تعلق بتعديد سن الراد المقدر ب ثمانية عشر )
منه، ورغم ذلك نستشف بمفهوم المخالفة من نصوص  442سنة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وطبقا للمادة 

لتي نصت على موانع المسئولية والتي بموجبها حددها المشرع من قانون العقوبات، وا 51إلى المادة  47المواد من 
 volonté  .1والإرادة  conscience الجزائري على أساس الإدراك 

 وط المسئولية الجزائية كما يلي: وتتضح ار 

شرط الخطأ الجنائي. -  

يمة، أما إذا كان تفترض المسئولية الجزائية وقوع خطأ من الفاعل له وهف الجريمة أو تسبب في حدوث جر     
الفعل له مصدر أخر غير الفاعل فمن الظلم إسناد الفعل إليه، وللخطأ هورتين، فالصورة الأولى تكون بالإرادة أي 
تأخذ بمفهوم القصد الجنائي، والصورة الثانية تكون بفعل غير إرادي، وتأخذ بمفهوم ابهطأ غير العمدي في اكل 

ظمة، مع الإاارة أن مفهوم ابهطأ في المسئولية الجزائية يشمل الصورتين معا، على الإهمال وعدم الانتباه ومخالفة الأن
عكس مفهومه في الركن المعنوي فهو يشمل الجريمة غير العمدية، ويتمثل ابهطأ الجنائي في خرق القاعدة القانونية 

                                                           
 ، نفس المرجع.  2017، سنة 293الجزائر ص  -عبدالرحيم خلفي، القانون الجنائي العام ) دراسة مقارنة(، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء 1
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ير عمديا، وبالتالي يكون سببا الجنائية الآمرة بفعل معين أو الناهية عن إتيان فعل، سواء كان ابهطأ عمديا أم غ
وذلك في حدود المعيار الموضوعي الذي يقيس ابهطأ بما هو ، لقيام المسئولية الجزائية لدى من هدر عنه الفعل

 1مفروض على الشخص العاقل المدرك لنتيجة أفعاله.  
.الأهدلية الجنائية شرط-  

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في أنه:" لا يجوز لأي اخص التقاضي  ما لم تكن  13نصت المادة     
 لديه هفة، وله مصلعة قائمة أو محتملة يقرها القانون، يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في

 2المدعي أو في المدعى عليه". 

ه أن المشرع تطرق لصفة ومصلعة المتقاضين ولم يتطرق لأهليتهم المذكورة أعلا 13يلاحظ من خلال المادة     
وبالتالي فإن الأهلية الجنائية ترتكز على ركنين أساسيين وهما: ابهطأ الجنائي في مفهومه الواسع ) ابهطأ العمدي 

سئولية، بل يجب والأهلية الجنائية ) الإدراك والإرادة(، إذن فلا يكفي القيام بالفعل حتى تقوم الم، وغير العمدي(
 3أن يكون الشخص القائم بالفعل أهلا لتعملها، ويشترط في ذلك أن يكون مدركا لما يقوم به من فعل حر. 

 .شرط الإدراك -
ويعني بالإدراك الوعي أو قدرة الإنسان على فهم ماهية أفعاله وتقدير نتائجها، والمقصود بفهم ماهية الفعل     

ونتائجه، فهو فهمه من حيث كونه، فعلا تترتب عنه نتائجه العادية والواقعية، وليس المقصود منه فهم ماهيته في 
كان يجهل أن القانون يعاقب عليه، إذ العلم بقانون   نظر قانون العقوبات، فالإنسان يسأل عن فعله حتى ولو

 العقوبات والتكييف الجنائي المستخلص منه مفترض في الجنائي. 
.الإرادة شرط-  

                                                           
 . 2017، سنة 294الجزائر، ص  –عبدالرحيم خلفي، القانون الجنائي العام ) دراسة مقارنة(، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء   1
الجزائدر، ص  –المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار بلقيس، دار البيضاء  2008فبراير سنة  25الميرخ في  09-08من قانون  13المادة   2

 .2008أفريل سنة  23الميرخة في  21،  الجريدة الرسمية رقم 2016، طبعة 159، 149
، المرجع 2017، سنة 295الجزائر، ص  –م ) دراسة مقارنة(، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء عبدالرحيم خلفي، القانون الجنائي العا 3

 السابق الذكر.
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تعني الإرادة ذلك التوجيه الذهني إلى تحقيق عمل أو امتناع عن عمل معين، ويجب أن تكون الإرادة حرة،     
بحيث يستطيع توجيهها إلى ما يريد من السلوك سواء كان فعلا أو امتناعا، وتفترض الإرادة الحرة أن يكون لدى 

 ازنة أو المفاضلة بينهما، فالإدراك الإنسان عدة خيارات أو بدائل، وان يكون له القدرة على المو 
 1والإرادة عنصران يشترط أن يكونا متكاملان أثناء إتيان الفعل المكون للجريمة.  

 .أركان قيام المسئولية الجزائية 2
تعد الجريمة أساسا لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية كيان قانوني تقوم وفقا للرأي الراجح على ركنين،    

يتولى المشرع تحديدهما عند التجريم في اق التكليف من القاعدة الجنائية وهما، الركن المادي والركن المعنوي، وقد 
صر الافتراض أو ما يسمى بالشرط المفترض، ويعرف بأنه عنصر يلزم يشتمل الركن المادي في بعض الجرائم على عن

توافره في مرحلة سابقة أو معاهرة للواقعة المادية المرتكبة حتى تتوافر لهذه الواقعة وهف الجريمة وبالتالي وقوعها تحت 
ال الوظيفة ضد طائلة العقاب، ومن أمثلة على ذلك هفة الموظف في جريمة الراوة، أو في جريمة إساءة استعم

 2الأفراد.

الركن المادي للجريمة. -  
في جميع الجنايات، وعلى العقوبات التي تعاقب في الشروع  من قانون 31، 30نص المشرع الجزائري في المادتين 

 3الجنح التي ورد فيها نص، في حين أن المخالفات لا عقاب على الشروع فيها. 
مكرر من قانون العقوبات الجزائري، أن لكل جريمة  ركنا ماديا خاها بها وفي مجال الوظيفة  138وفقا للمادة     

العمومية يتكون الركن المادي في جريمة استعمال السلطة لوقف تنفيذ حكم قضائي، وكذلك في جريمة عرقلة تنفيذ 
رامية والعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة، غير أن جريمة الأحكام القضائية، ومن السلوك الإجرامي والنتيجة الإج

                                                           
، السددابق 2017، سددنة 295الجزائددر، ص  –عبددالرحيم خلفددي، القددانون الجندائي العددام ) دراسددة مقارنددة(، دار بلقديس للنشددر والتوزيددع، الدددار البيضداء    1

 الذكر.
هديديدة، إللداء لقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة التعبدا 2

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 241القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 الذكر.

، السددابق 2017، سددنة 214الجزائددر، ص –عبدددالرحيم خلفددي، القددانون الجنددائي العددام ) دراسددة مقارنددة(، دار بلقدديس للنشددر والتوزيددع، الدددار البيضدداء   3
 الذكر.
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الامتناع عن التنفيذ، والاعتراض عن التنفيذ تعتبر من الجرائم المادية، إذ يكفي لقيامها توافر السلوك الإجرامي دون 
 ااتراط حدوث نتيجة بالمفهوم المادي للجريمة.  

ادي للخطأ الجنائي في مجال الوظيفة العمومية يظهر من خلال ونستخلص من خلال ما ذكرناه أعلاه أن الركن الم
 الأركان التالية: 

الركن المادي في جريمة استعمال السلطة لوقف تنفيذ الحكم القضائي، الركن المادي في جريمة عرقلة تنفيذ الحكم 
ل هذه النقاط الثلاث  القضائي، الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، ونفصل ذلك من خلا

 كما يلي: 

 السلطة لوقف تنفيذ الحكم القضائي.الركن المادي في جريمة استعمال  -

يتمثل السلوك الإجرامي في جريمة استعمال سلطة الوظيفة لوقف تنفيذ حكم قضائي في إساءة موظف غير مختص 
نتيجة إجرامية هي وقف تنفيذ الحكم أهلا بتنفيذ الحكم القضائي باستعمال هلاحيته القانونية بهدف تحقيق 

 1القضائي.  

إن مفهوم الموظف العام في القانون الإداري ) القانون العام للوظيفة العمومية( يختلف عن مفهومه في قانون     
الفساد وقانون العقوبات كما ذكرنا سابقا، وبالتالي فصفة الموظف تعتبر نصرا في هلب الركن المادي لجريمة 

المتعلق  03-06السلطة لوقف تنفيذ الحكم القضائي، ويتضح ذلك من خلال المادة الرابعة من الأمر استعمال 
بالقانون العام للوظيفة العمومية، كما يوجد عدة  تعاريف  للموظف العام سواء في القانون أو في الفقه أو في 

والتي جاءت بما يلي: "يعتبر  03-06من الأمر  04القضاء كما ذكرناه سابقا، وفي الفقرة الأولى من المادة 
 2موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبته في السلم الإداري". 

نجد هذا التعريف ضيقا مقارنة بقوانين أخرى قد وسعت من تعريف الموظف العام ليشمل عدة فئات لا يشملها 
 التعريف الضيق، ومنه نستخلص النقاط التالية: 

                                                           
التهديديدة، إللداء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة 1

، المرجددع السددابق 2017 ، سددنة241القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 الذكر. 

 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03-06( من الأمر 4الفقرة الأولى من المادة الرابعة ) 2
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، حيث 03-06( من نفس الأمر 02في الوظيفة العمومية: والمقصود حسب ما عددته المادة الثانية ) التعيين -
تمارس هذا النشاط في الميسسات والإدارات العمومية، وعليه يقصد المشرع  بالميسسات العمومية ذات الطابع 

ا، والجماعات الإقليمية، والميسسات العمومية الإداري، الإدارات المركزية في الدولة، والمصالح غير الممركزة التابعة له
ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والميسسات العلمية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكل ميسسة عمومية 

 1يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

هدور قرار التعيين في الوظيفة العمومية من السلطة المختصة وهي سلطة التعيين، ويتم ذلك في اكل مرسوم  -
 رئاسي أو في قرار وزاري، أو في قرار ولائي، أو أي قرار أخر هادر عن ميسسة عمومية إدارية. 

 ممارسة النشاط بصفة دائمة، أي القيام بوظيفة مستمرة ودائمة.  -
 2يم الموظف العام في رتبته في السلم الإداري حسب مستواه العلمي المخصص لنفس الرتبة المعني بها.  ويتم ترس -

ومقارنة هذا التعريف الإداري الضيق للموظف العام بالنظر لنصوص التجريم في قانون العقوبات، وهو ما يتفق     
ة أو مكلف بتسيير مرفق عام، وكذلك كل مع اللاية من التجريم الذي يشمل الموظف كل من يتمتع بسلطة عام

من قانون العقوبات المللاة  149من يتولى الوظائف العامة عن طريق الانتخاب، وهذا ما أكدت عليه المادة 
التي عرفت الموظف العام على النعو التالي: " يعد موظفا في القانون الجنائي كل  47 -75بموجب الأمر رقم 

أي إجراء يتولى ولو ميقتا وظيفة أو وكالة بأجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة  اخص تحت أي تسمية وفي نطاق
 3الدولة أو الجماعات المحلية والميسسات العمومية أو مرفق ذي منفعة عامة". 

                                                           
، 21، 20للنشر والتوزيع، ص المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس  03-06النظام القانوني للوظيفة العمومية وفقا للأمر   1

 .2019سنة 
لوظيفة تحت إاراف مولود ديدان،، ومن إعداد، فاطمة الزهرة جدو، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي، سلسلة مباحث في القانون، النظام القانوني ل2

نشر، تعاونية الطاسيلي، عمارة أ ،دار البيضاء، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس لل 03-06العمومية، وفقا للأمر 
 .2019سنة  21، 20الجزائر،ص 

التهديدية، إللاء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة  3
، المرجددع السددابق 2017، سددنة 245المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، صالقددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، 

 الذكر. 
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المتعلق بالوقاية ومكافعة الفساد في مادته الثانية  01-06وهذا ما أكدناه في البداية بما جاء به قانون الفساد     
والتي تطرقت لتعريف الموظف العام بالمفهوم الجنائي والذي يعتبر أوسع من المفهوم الإداري، وكذلك نجد المادة 

العام  بالمفهوم الجنائي، حيث عبر على هذا المفهوم وزير مكرر من قانون العقوبات التي عرفت الموظف  138
العدل بمداخلته أمام البرلمان ) المجلس الشعبي الوطني( بقوله: "وهنا بودي الإاارة إلى أن المقصود بمفهوم الموظف 

 ليس المفهوم الإداري وإنما للمفهوم الجنائي، أي كل من 

 1لديه سلطة".  

 كم القضائي.قلة تنفيذ الحالركن المادي في جريمة عر  -

الموظف المكلف بالتنفيذ لا يمكنه الامتناع عن تنفيذ الحكم أو يعترض عليه، وإنما يستعمل وسائل يترتب عليها     
عدم إمكانية التنفيذ أو يجعله مستعيلا، ومن أمثلة على ذلك إللاء منصب المدعين أي المحكوم له حتى لا يمكن 

عرقلة التنفيذ من طرف الرئيس مباارة أو من قبل المرؤوس المختص، فيستعمل الرئيس  له العودة إلى عمله، وتتم
وسائل التأثير والضلط أو الإيحاء، أو التهديد أو أي أمر يشترط أن يكون مكتوبا، وعليه يشترط لقيام هذه 

يشترط لاكتمال الركن  الجريمة، بداهة أن يكون مرتكب السلوك المادي موظفا، وهو ما يمثل العنصر المفترض، كما
المادي، حتى تترتب المسئولية الجنائية ضرورة تحقق النتيجة الإجرامية، وهي إما عدم إجراء التنفيذ بصدد الصعوبات 

 2الموضوعة أمامه، وإما عدم الاستمرار فيه إلى غاية تمامه.  

 لامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي.الركن المادي في جريمة ا -

 تفوق الجرائم السابقة، لأن الامتناع عن التنفيذ هو أكثر التصرفات حدوثا من جانب وهذه الجريمة 

الإدارة تجاه الأحكام القضائية، باعتبارها الجريمة الوحيدة التي يرتكبها الموظف المختص، وهذا الامتناع يتمثل في 
 له عدة هور منها:  تقاعس أو إحجام الموظف بالقيم بعمل مفروض عليه بقوة القانون وهذا الإجرام

                                                           
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافعته السابق الذكر. 01-06المادة الثانية، من القانون  1
ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة التهديدية، إللاء عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة،   2

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 245القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 الذكر.  
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المماطلة في التنفيذ كأن يعطي الموظف ميعاد معين  -الامتناع الكلي أو الامتناع الجزئي أو الامتناع الناقص  -
للتنفيذ ثم يتماطل ولا ينفذ، وهذه المماطلة تعد امتناعا عن التنفيذ وعرقلته، ويعتبر في نفس الوقت مخالفة للموظف 

يذ الحكم القضائي، وبهذا تتعق جريمة السلوك الإجرامي المتمثلة في المساس بمصلعة الواجب عليه الالتزام بتنف
 1يحميها القانون. 

 الركن المعنوي للجريمة.-
ما توهل إليه الفقهاء في تعريف القصد الجنائي، هو أن هناك عدة تعريفات إلا أ ا لم تتفق على تعريف     

واضح وجامع للقصد الجنائي، وقد عرفه الأستاذ عبدالله سليمان بأنه:" العلم بعناهر الجريمة وإرادة ارتكابها"، ومن 
العقوبات الجزائري تشير إلى توافر القصد الجنائي متى ثم فإنه توجد إاارة واضعة في العديد من نصوص قانون 

 1من قانون العقوبات " يعاقب بالسجن من  73توافر عنصري العلم والإرادة مثل ما هو منصوص عليه بالماد 
دج كل من ارتكب عمدا ....."، والمادة  30.000دج إلى  3.000سنوات وبلرامة مالية من  5سنة إلى 

هو إزهاق روح إنسان عمدا"، والمادة بقولها: " كل من أخفى عمدا....".    ويلاحظ أن بقولها ك" القتل  254
المشرع الجزائري استعمل عبارة " مع علمه بذلك"، للدلالة على توافر عنصر العلم، وهذا ما جاء في الفقرة الثانية 

ك ااتراكا مباارا، ولكنه ساعد بكل من نفس القانون بقولها: " يعتبر اريكا في الجريمة من لم يشتر  42من المادة 
 الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التعضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك". 

 2ومن خلال تعريف الأستاذ عبدالله سليمان لابد من توافر عنصرين وهما عنصر العلم، وعنصر الإرادة.
في النظرية العامة للجريمة، لأن هذا الركن هو السبيل الوحيد لتعديد المسئول عن للركن المعنوي أهمية أساسية 

الجريمة، إذ لا يسأل اخص عن جريمة ما لم تقم علاقة بين مادياتها ونفسيته، كما أن الركن المعنوي في الشروع هو 
للعدالة وارطا لتعقيق العقوبة،  عين الركن المعنوي في الجريمة التامة، كما يعد الركن المعنوي في النهاية ضمانا

أغراضه الاجتماعية، إذ لا تقبل العدالة أن توقع عقوبة على اخص لم تكن له بماديات الجريمة هلة نفسية، ثم 
هذه العقوبة لن تحقق للمجتمع غرضا، لأن هذا الشخص في غير حاجة إلى الردع  والإهلاح الذي تسعى 

                                                           
كام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة التهديدية، إللاء عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأح  1

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 248القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 الذكر. 

، 2007، سددنة 119عاليددات ابددراهيمن أركددان الجريمددة وطددرق اثباتهددا في قددانون العقددوبات الجزائددري، دار ابهلدونيددة للنشددر والتوزيددع، الطبعددة الأولى، ص بل 2
 الجزائرن نفس المرجع.
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ناهر النفسية لماديات الجريمة  وتعتبر الإرادة أهم هذه العناهر ولهذا قيل:" إليهما، والركن المعنوي يتمثل في الع
الإرادة جوهر الركن المعنوي" والقصد الجنائي أو العمد هو الصورة النموذجية للإرادة الآثمة، ففي هذه الصورة يبرز 

يست إلا خروجا على أمر بجلاء وجه التعدي من جانب الجاني لأوامر المشرع ونواهيه، والجريمة في جوهرها ل
، المشرع، ولهذا السبب فالعمد هو الأهل في الجزائي، وجرائم عدم الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية جرائم عمدية

مما يتطلب لقيامها القصد الجنائي العمد، ويتعقق ذلك إضافة إلى عنصر الإرادة عنصر العلم، ويتعقق هذا 
أو تأخير أو وقف أو ، لسلوك الإيجابي أو السلبي الذي يرتكبه ييدي إلى إعاقةالعنصر متى كان الموظف عالما بأن ا

 1عدم تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ، وأنه يدخل في اختصاهه.   
إذا كانت الجريمة تتطلب هذا الشرط ولا يشترط هذا العنصر علم الموظف، لأن القانون يعاقب على هذه     

لقاعدة الجنائية مفترض وغير قابل لإثبات العكس، فلا يقبل من أحد الاعتذار الجرائم، ومرد ذلك أن العلم با
ومن باب أولى الللط في فهمها، وفي الأخير أن إرادة السلوك الإجرامي المتمثل في ، بجهله لقاعدة قانونية جنائية

بب ذلك أن إرادة السلوك إرادة الامتناع أو الاعتراض عن التنفيذ، تكفي لتوافر القصد الجنائي لدى الموظف، وس
 2يترتب عليها حتما إرادة تحقيق النتيجة الإجرامية.  

ويقصد بالعلم في قانون العقوبات الجزائري هو أن يكون الجاني يعلم بأركان الجريمة التي يقترفها، فالعلم مرتبط     
بماديات الجريمة والنشاط الإجرامي الذي يقوم به الجاني، ففعل السرقة لابد أن يكون السارق عالما بأنه قام بفعل 

 لى الاستيلاء على مال اللير بدون وجه حق.مجرم قانونا، باعتبار أن فعل السرقة ينصب ع

من قانون العقوبات أن يقوم القاضي أو الموظف  215، 214ويشترط لحقيق الجريمة المنصوص عليها في المادتين 
العمومي أو القائم بوظيفة عمومية أثناء عمله بتليير الحقيقة بطريقة من الطرق المحددة قانونا مع علمه بأنه يليرها، 

                                                           
، 2017، سددنة 235، 234الجزائددر، ص  –عبدددالرحيم خلفددي، القددانون الجنددائي العددام ) دراسددة مقارنددة(، دار بلقدديس للنشددر والتوزيددع، الدددار البيضدداء  1

 المرجع السابق الذكر.
وامدر التنفيذيدة، اللرامدة التهديديدة، عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكدم للتنفيدذ العدين، الأ 25 2

، المرجدع السدابق 2017، سدنة 251إللاء القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإداريدة، ص
 الذكر. 
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ثلاثة  3هذا التليير أن يلعق ضررا باللير، حيث يتضح من المادتين المذكورتين أعلاه لابد من توافر  ومن اأن
 1اروط وهي: أن يكون الفاعل قاضيا أو موظفا عموميا أو قائما بوظيفة عمومية.  

 تليير الحقيقة في محرر رسمي أو عمومي أثناء تأدية وظيفته.  
 بتليير الحقيقة . توافر القصد الجنائي وهو العلم 

 والعلم بمفهومه الواسع ولإثباته على القاضي أن يبعث إذا توافرت عناهره الأساسية وهي: 
 أن يكون الجاني يعرف الحق الذي يعتدي عليه. 

 أن يكون داركا بهطورة الأفعال المرتكبة على حق اللير. 
 اق الضرر باللير(. أن يكون على بينة من النتائج التي تترتب عن هذه الأفعال، )إلح

ويقصد بالإرادة: هو ذلك النشاط الذي يقوم به الجاني، وهي عبارة عن حالة نفسية تتجه إلى تحقيق الفعل     
الإجرامي، والإرادة هي أحد العناهر الأساسية في النشاط الإجرامي الهادف إلى تحقيق نتيجة معينة، فبانتفاء 

من قانون العقوبات  التي تنص على أنه:" لا  48ذلك من خلال المادة  الإرادة ينتفي القصد الجنائي، ويستنتج
عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها"، ويرى الأستاذ عبدالله سليمان أن القصد 

الجنائي "،  الجنائي يتطلب إرادة السلوك وإرادة النتيجة أيضا، فإرادة السلوك وحدها لا تكفي للقول بقيام القصد
ومتى توافرت إرادة الجاني نكون بصدد جرائم عمدية، فجناية القتل العمدي هو اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح 
إنسان عمدا، وذلك بتعقيق نتيجة القتل، أما إذا تخلفت الإرادة وعدم اتجاه السلوك الإرادي للجاني في جريمة 

ن تكييفها هو القتل ابهطأ أو غير العمد، وهذا عكس ما يراه الأستاذ القتل، فنكون أمام جريمة غير عمديه، ويكو 
 2عبدالله سليمان في قوله: " أن الإرادة أمر مطلوب في الجرائم العمدية وغير العمدية على حد سواء".  

 .الف التزام تنفيذ الحكم القضائيالدعوى العمومية ضد مخ  ثانيا: 
ينشأ عن كل جريمة سواء كانت جناية أو جنعة أو مخالفة دعوى جنائية تسمى بالدعوى العمومية، غايتها توقيع  

العقوبة ضد مرتكب الجريمة، سواء ارتكبت في حق المجتمع الذي أخل بنظامه وأمنه واستقراره، أو في حق المجنى 
                                                           

، 2007، سددنة 120ي، دار ابهلدونيددة للنشددر والتوزيددع، الطبعددة الأولى، ص بلعاليددات ابددراهيمن أركددان الجريمددة وطددرق اثباتهددا في قددانون العقددوبات الجزائددر   1
 الجزائرن نفس المرجع.

 
،  سدددنة 122، 121بلعاليددات ابدددراهيمن أركدددان الجريمدددة وطدددرق اثباتهدددا في قدددانون العقددوبات الجزائدددري، دار ابهلدونيدددة للنشدددر والتوزيدددع، الطبعدددة الأولى، ص  2

 ، الجزائرن نفس المرجع. 2007



  : الطعن الإداري أمام هديئة القضاء الإداري الجزائريثانيلفصل الا
 

284 
 

عتداء على ماله أو على ارفه، وقد تلعق المتضرر عليه الذي تعرض للاعتداء على حياته أو سلامة جسمه، أو الا
من تلك الجريمة أضرارا مادية، فيتولد عنها دعوى تسمى بالدعوى المدنية، وهي تهدف إلى تعويض المتضرر عن 
الضرر الذي لحق به، فالدعوى العمومية إذن هي دعوى ذات مصلعة عامة وهي من النظام العام، على خلاف 

هي ذات مصلعة اخصية الفرد، وإذا كان الأهل العام في الدعوى العمومية أن تحريكها الدعوى المدنية التي 
منوط بالنيابة العامة، وهي من تباارها باسم المجتمع، فإنه استثناء يجوز للطرف المتضرر من الجريمة تحريك الدعوى 

 1ن الطرف المتضرر نفسه.العمومية في الحالات المخولة له قانونا، أما الدعوى المدنية فلا تقام إلا م

وبعد تعريف الدعوى العمومية، أتطرق لدراسة هذا الموضوع من خلال: أولا: تحريك الدعوى العمومية ومباارتها، 
 ثانيا: المسئولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

 .تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها 1
هلاحيات النيابة العامة، غير أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون يعد تحريك الدعوى العمومية من 

الإجراءات الجزائية، أجازت للطرف المتضرر أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة، دفاعاعن مصلعته 
 2العامة بتعريك الدعوى العمومية. ابهاهة، ويعد هذا استثناء من قاعدة اختصاص النيابة

ك الدعوى العمومية يعني أول إجراءات استعمالها أمام جهات التعقيق أو الحكم من قبل النيابة العامة أو وتحري   
الطرف المتضرر، وهو ما أاارت إليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية كما ذكرنا بقولها:" الدعوى 

ظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون، كما يجوز العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباارها رجال القضاء والمو 
أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون، وقد جعل المشرع الجزائري من 

 النيابة العامة سلطة الإدعاء العام للعفاظ على حقوق المجتمع ومعاقبة المجرمين. 

مومية من اختصاص النيابة العامة، لأ ا تعتبر الوسيلة الوحيدة لتعريكها، لكن الأهل في تحريك الدعوى الع     
حق تحريك الدعوى العمومية غير مقصور على النيابة العامة فقط، بل استثناء يجوز للطرف المتضرر من الجريمة أن 

                                                           
الجزائدي،  محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائدري، طبعدة جديديدة منقعدة ومتممدة، الددعوى العموميدة والددعوى المدنيدة أمدام القضداء 1

 ، الجزائر.12، 11الطبعة التاسعة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، ص 
الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة التهديدية، إللاء عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد   2

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 253القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 الذكر. 
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قيق، وهو ما أاارت يقوم بتعريكها أيضا، وذلك إما عن طريق الشكوى المصعوبة بادعاء مدني أمام قاضي التع
من قانون الإجراءات الجزائية، بنصها على ما يلي:  " يجوز لكل  اخص  يدعي  بأنه متضرر من  72إليه المادة 

جناية أو جنعة  أن  يدعي  مدنيا  بأن  يتقدم  بشكواه  أمام  قاضي  التعقيق    المختص"،  وتكمن أهمية هذا 
نيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية تبعا لسلطتها التقديرية في تحديد الإجراء في الحالات التي تمتنع فيها ال

مدى ملائمة تحريك الدعوى أمام القضاء، وإذا كان اللرض من  الإدعاء المدني هو الحصول على تعويض الضرر 
الدعوى  الناجم عن الجريمة، فإنه ييدي متى توافرت اروطه، وثبتت الوقائع المادية محل الشكوى إلى تحريك

 1العمومية. 

واهم اروط قبول الإدعاء المدني هو ارط المصلعة، وارط إيداع المدعي المدني مبللا ماليا يقدره قاضي     
التعقيق بأمر بما يسمح بتلطية مصاريف الدعوى، وذلك ما لم يكن المدعي قد حصل على المساعدة القضائية، 

راء تحقيق إلا إذا كانت الوقائع لأسباب ولا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التعقيق بطلب عدم إج
تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التعقيق من أجلها، أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها 

 2لا تقبل قانونا أي وهف جزائي.

مكرر  337للمادة كما أجاز المشرع الجزائري للمضرور بتكليف المتهم مباارة بحضوره أمام محكمة الجنح وفقا     
من قانون الإجراءات الجزائية وهو ما يسمى بالإدعاء المباار، ونوهت هذه المادة بقولها:" يمكن للمدعي المدني أن 
يكلف المتهم مباارة بالحضور أمام محكمة الجنح"،   و يشترط في الجرائم الأخرى من بينها جرائم عدم الالتزام 

 3ول على ترخيص من وكيل الجمهورية مسبقا. بتنفيذ الحكم القضائي، ضرورة الحص

                                                           
في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، طبعة جديدية منقعة ومتممة، الددعوى العموميدة والددعوى المدنيدة أمدام القضداء الجزائدي،  محمد حزيط، مذكرات  1

 الجزائر. 13الطبعة التاسعة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، ص، 
 
قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة التهديديدة، إللداء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات 2

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 255القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 الذكر. 

زائية الجزائدري، طبعدة جديديدة منقعدة ومتممدة، الددعوى العموميدة والددعوى المدنيدة أمدام القضداء الجزائدي، محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الج 3
 الجزائر. 13الطبعة التاسعة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، ص، 
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وفيما يخص الإجراءات ابهاهة لتعريك الدعوى العمومية خصها المشرع الجزائري لأعضاء الحكومة، وقضاة     
المحكمة العليا، ورؤساء المجالس القضائية، والنواب العامين لدى المجالس بقواعد خاهة من حيث الاختصاص 

وكيفية إجرائه ففي الحالات التي يكون فيها أحد هيلاء قابلا للاتهام بارتكاب جريمة  بتعريك الدعوى العمومية
الامتناع أو الاعتراض على تنفيذ الحكم القضائي، أو عرقلته، أو إساءة استعمال السلطة لوقف عملية التنفيذ، 

لنائب العام لدى المحكمة العليا يتعين على وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية إحالة الملف بالطريق السلمي إلى ا
الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول للمعكمة العليا، ولهذا الأخير أن يعين احد قضاة المحكمة العليا ليجري 
التعقيق، ويقوم القاضي المعين بالتعقيق  ضمن الأاكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وإذا كان 

أعضاء مجلس قضائي أو رئيس محكمة أو وكيل جمهورية، أرسل الملف بطرقة التبعية  الاتهام موجها إلى أحد
التدريجية من وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا والذي يرفع الأمر إلى الرئيس الأول للمعكمة 

قضاء المتابع، وإذا كان العليا قاضيا للتعقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه رجل ال
الاتهام إلى قاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس، 
فإذا ما قدر أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس ذلك المجلس، ويتعين على هذا الأخير أن يعين أحد 

 1ئرة الاختصاص القضائية التي يباار فيها المتهم أعمال وظيفته. قضاة التعقيق يختاره من خارج دا

 .متنع عن تنفيذ الأحكام القضائيةالمسئولية الجزائية للموظف الم 2
لقد تفاقمت ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ أحكام القضاء، الأمر الذي أضعت قرارات قضائية مكسية     

بالصيلة التنفيذية معطلة ومعلقة وحرم أهعابها من أن ينالوا حقوقهم المحكوم بها، والثابتة في هذه السندات 
ليا وقرارات هادرة عن مجلس الدولة وهما أعلى القضائية، ووهل الأمر إلى امتداد لقرارات هادرة عن المحكمة الع

 من الدستور. 152الميسستين في الهرم القضائي العادي والإدارية طبقا للمادة 

وقد نتج عن اتساع ظاهرة امتناع الإدارات العمومية عن تنفيذ أحكام القضاء، وأخذ هذا الملف حيزا كبيرا     
نصبها رئيس الجمهورية، مما دفع بالمشرع لتجريم فعل الامتناع بموجب على مستوى أعمال لجنة إهلاح العدالة التي 

                                                           
عين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة التهديديدة، إللداء عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ ال 1

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 256القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 الذكر. 
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 156/ 66المعدل والمتمم للأمر  06/06/2001الميرخ في   01-09مكرر من القانون رقم  138المادة 
والتي نصت على ما يلي: " كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ ، المتعلق بقانون العقوبات

ثلاث  03ستة أاهر إلى  06و امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا التنفيذ يعاقب بالحبس من حكم قضائي أ
 دج. 50000دج إلى 500سنوات وبلرامة مالية من 

من الدستور وألزم كل موظف في أي  145وبهذا النص التجريمي يكون المشرع الجزائري قد جسد مقتضيات المادة 
يذ قرارات العدالة، خاهة وأن الامتناع أو الاعتراض على التنفيذ أو عرقلة جهاز أو إدارة عمومية أن يبادر إلى تنف

التنفيذ بات في ظل هذا النص الجديد يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما يمكن أن يشكل نوعا من 
 1التي يمثلها. الضلط المعنوي بالنسبة للموظف المنوط به تنفيذ حكم القضاء أيا ما كان مسئوليته والجهة الإدارية 

 .لتعويضالمخالفة لحجية الشيء المقضي به بموجب ا مسئولية الإدارةالفرع الثاني: 
إذا كانت المسئولية المستندة إلى ابهطأ تبقى النظام العام للمسئولية الإدارية، فإن الصلة التقليدية بين ابهطأ     

والمسئولية تبقى مركزا للالتباس المصطلعي الذي يرعاه مصطلعا) المسئولية المستندة إلى ابهطأ( و) المسئولية دون 
إلى ابهطأ ألا تحتوي على خطأ فعلي، كما ييكد ذلك ابهطأ المفترض ابهطأ( فمن جهة، يمكن للمسئولية المستندة 

على أثر السيدة  costaالذي يفترض ابهطأ دون إعطاء أية ضمانة على وجوده الحقيقي، وكما تذكر السيدة 
Liorensfraysse  ،إن القرائن التي لا يمكن دحضها للخطأ الإداري، والتي ليست لها أية وظيفة تحقيقية :

 ما يمكن أن يكون هعيعا أو خطأ على أنه هعيح ". تطرح 

ويقتصر نطاق المسئولية الإدارية في التشريع الجزائري في هذا الموضوع عن مخالفة حجية الشيء المقضي به على     
 كيفية   02-91أحكام الإدانة المالية، وعليه نظم المشرع الجزائري بموجب القانون 

 2الإدارية مركزية كانت أو محلية.اقتضاء الدائن حقه من الهيئات 

                                                           
دراسة تشريعية و قضائية وفقهية ، جسور للنشر والتوزيع،  عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 1

 .2009، سنة 223، 222الجزائر، الطبعة الأولى، 
، 
التهديديدة، إللداء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة 2

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 268الف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، صالقددرار المخدد
 الذكر. 
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وتقتضي دراسة المسئولية الإدارية على أرضية أساسية كما ذكرنا سابقا على أساس ابهطأ، والضرر والعلاقة     
السببية بينهما، وتعتبر كلها أركان قيام المسئولية الإدارية وعلى أساسها يتم التعويض عن عدم الالتزام بالتنفيذ، ثم 

بل المسئولية الإدارية التي تعتبر ضمان أساسيا لتنفيذ الأحكام القضائية و عليه اقسم هذه الدراسة نبعث عن مستق
آثار المسئولية  ،ثانياأركان المسئولية الإدارية للإدارة الموجبة للتعويض عن عدم الالتزام بالتنفيذ، ،أولاإلى عنوان:

 الإدارية للإدارة عن عدم التنفيذ، وأتطرق في الأخير إلى مستقبل المسئولية الإدارية كضمان للتنفيذ. 

 .أركان المسئولية الإدارية للإدارة الموجبة للتعويض عن عدم الالتزام بالتنفيذ أولا: 
 الجزائر إلا بعد فترة طويلة من الزمن، احترم لم يكن يعترف المشرع بالمسئولية الإدارية سواء في فرنسا أو في    

المشرع من خلالها الاعتراف بمبدأ مسئولية الدولة بعدما وقع تطور كبير في مجال تكريس المسئولية الإدارية للإدارة، 
حيث أرجع الأسباب والقواعد الموضوعية للعكم بالمسئولية والتعويض من خلال قيام دعوى التعويض الإدارية 

ب وقواعد قيام وانعقاد المسئولية الإدارية، فالسلطة التأديبية مسئولة عن قراراتها التي ألحقت ضررا بالموظف لأسبا
 1العام على أساس خطئها.   

ويجب على المدعي إثبات ابهطأ، الضر، العلاقة السببية بينهما، وإذا انتفى ابهطأ فعليه أن الضرر من فعل الإدارة   
حتى يحكم له القاضي بالتعويض وفقا للتطورات التي عرفتها المسئولية الإدارية عبر الزمن، وتقوم المسئولية الإدارية 

 2، الضرر والعلاقة السببية بينهما.  ابهطيئة على أساس ثلاثة أركان وهي، ابهطأ

وللموظف الحق في مطالبة الإدارة بالتعويض نتيجة الضرر الذي لحقه من جراء العقوبة لعدم مشروعية القرار     
التأديبي، كما سبق ذكره، إذا ااب القرار التأديبي عيب من العيوب السابقة الذكر، كعيب عدم الاختصاص، 

ب مخالفة القانون، عيب السبب، عيب إساءة استعمال السلطة، وهذه العيوب ترتب عيب الشكل والإجراء، عي
مسئولية الإدارة بالتعويض، إذا تحقق من خلال هذه العيوب خطأ الإدارة بصدورها لقرار تأديبي مشوب بعيب 

ضرر، وليس  ييكد عدم مشروعيته، وألحق ضررا بالموظف، وهذا يستوجب قيام علاقة السبب بين خطأ الإدارة وال
                                                           

والعلوم السياسية، جامعة حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق 1
 .2013/2014، سنة 143الوادي، ص 

الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  –بوحميدة عطالله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع 2
 ، المرجع السابق الذكر.2013، سنة 272، 271، ص 3ط 
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كل العيوب التي تلعق بالقرار الإداري تجعله غير مشروع وسببا للإللاء، وتصلح أن تكون سببا للتعويض، ويتعقق 
ذلك إذا توافرت أركان المسئولية التي تستوجب التعويض، وتوفرت أوجه وحالات قيام مسئولية الإدارة عن قراراتها 

 1السابقة الذكر.  التأديبية غير المشروعة والمشيبة بالعيوب 

ومن خلال ما ذكرته أعلاه يتضح على أنه تقوم المسئولية الإدارية عن القرارات التأديبية غير المشروعة المستوجبة     
 التعويض على ثلاثة أركان وهي ابهطأ والضرر، والعلاقة السببية بينهما.

 .ولية الإدارة عن القرار التأديبيركن الخطأ كأساس لمسئ 1
 يعتبر ابهطأ ركن من أركان حجر الزاوية المرتب لمسئولية الإدارة عن قراراتها التي تقوم بقيامه،     

وتنتفي بانتفائه، فهو يتمثل في إهدار قرار إداري غير مشروع، كما، يعتبر سبب الالتزام بالتعويض، وفكرة ابهطأ 
 2دأ الأهلي في القانون الإداري.في المسئولية الإدارية تمثل القاعدة الأساسية العامة والمب

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لم يحدد ابهطأ على سبيل الحصر كما ذكرناه  03-06إن الأمر 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومحاربته، السابق  01-06سابقا، وحدده قانون العقوبات الجزائري وقانون الفساد 

 الذكر.  

المشرع الجزائري ابهطأ، لكنه استعمل هذا المصطلح عدة مرات وبعبارات مختلفة في إطار الأمر رقم  لم يعرف    
المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومن هذه العبارات  1966جويلية  02الميرخ في  66/133

م مراعاة اللوائح، ومصطلح ابهطأ مرتبط نبين ما يدل على ابهطأ كالإهمال، التقصير، عدم الاحترام والانتباه، عد
ارتباطا وثيقا بالالتزام، فكلما انحرف الشخص عن تنفيذ التزاماته القانونية، اعتبر مرتكبا للخطأ، ويعتبر ابهطأ ركن 
أساسي في مجال المسئولية المدنية، ويبين الانحراف عن المسلك الصعيح العادي والمألوف، ويرى أغلب الفقهاء، 

عيل تعريفه وتحديده لاستعالة حصر الالتزامات القانونية، وتأثر تعريفه بالنزاعات الدينية والفلسفية، بأنه يست

                                                           
 –ضياف أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة رسالة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بو عابدة 1

 ، المرجع السابق الذكر.2016/2017، سنة 32المسيلة، ص 
غددير المشددروعة، رسددالة ماجسددتير في القددانون العددام، كليددة الحقددوق، جامعددة  نددداء محمددد أمددين أبددو الهددوى، مسددئولية الإدارة بالتعددويض عددن القددرارات الإداريددة 2

 .2010، سنة 61الشرق الأوسط، ص 
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والاجتماعية والاقتصادية، والفكرة السائدة في كل من الفقه الفرنسي والمصري، أن ابهطأ يعرف على أنه إخلال 
 1بالتزام قانوني سابق مع إدراك المخل إياه.

تعريف ابهطأ إلى التعريفات السابقة لبعض الفقهاء بقوله:" ابهطأ هو  Marcel planiolويضيف الفقيه     
الإخلال بالتزام سابق"، وعرفه الدكتور ماجد راغب الحلو بأنه:"مخالفة لأحكام القانون تتمثل في عمل مادي، أو 
ه في تصرف قانوني يأخذ هورة عمل إيجابي، أو على هيئة تصرف سلبي ينشأ عن عدم القيام بما يوجب ب

 2القانون". 

ومن البديهي أن الإدارة كشخص معنوي لا يمكن لها أن تخطأ، وإنما يصدر ابهطأ عن موظفيها الذين يعملون 
 لحسابها ويعبرون عنها. 

الذي اعتبر أنه بمجرد وقوع مخالفة للقانون العام، يمكن   Beau Villeووضعه القضاء من خلال قرار السيد   
تأديبيا، ويمكن أن ينجر عن الإدانة الجزائية النهائية للموظف عقوبة تأديبية، فالمسئولية أن يترتب عن الإدارة خطأ 

الإدارية على ركن ابهطأ تكون حين تقوم جهة الإدارة بإهدار قرار إداري مخالف لنصوص القوانين واللوائح التي 
 3يجب على جهة الإدارة مراعاتها، في نشاطها الإداري.  

 سئولية الإدارية تقوم كما هو مسلم به على أساس ركن ابهطأ والضرر والعلاقة السببية فإذا كانت الم    

بينهما، فإن الهيئة الإدارية لا تكون مسئولة بصفة عامة عن التعويض إلا عن الأخطاء المرفقية، وعن الأضرار 
 4الناجمة عنها باعتبار أن الإدارة ليست اخصا طبيعيا حتى يكون ابهطأ اخصيا.  

                                                           
مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص 1

 .2011،سنة 137
الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة التهديديدة، إللداء عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ  2

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 273القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 الذكر.

 ، مصر دون ذكر السنة.39محمد أنور حمادة، المسئولية الإدارية والقضاء الكامل، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ص 3
 ، دون ذكر السنة.121عمارعوابدي، نظرية المسئولية الإدارية، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 4
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ولا يقيم القضاء الإداري مسئولية الدولة على أعمال أعوا ا، وإنما على أساس ابهطأ المرفقي أو ابهطأ     
الشخصي، واستخدمت هذه التفرقة بعد إقرار مبدأ مسئولية الإدارة العامة في فرنسا عن الأخطاء الصادرة عن 

ل أهمهما ابهطأ المرفقي المتمثل في خطأ موظفيها وعمالها، في حدود اختصاههم، وقد يأخذ ابهطأ هورتين لع
 1ينسب للإدارة وليس إلى الموظف اخصيا، وقد يكون مرتكب ابهطأ المرفقي موظف أو موظفين.  

ويعرف ابهطأ المرفقي بأنه ذلك ابهطأ الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير المولد للضرر إلى المرفق العام، حتى     
ين، ويترتب عليه مسئولية الإدارة العامة عن الضرر الناجم، وتحميلها عبء التعويض، ولو قام به ماديا أحد الموظف

فابهطأ المرفقي في طبيعته  وجوهره خطأ اخصي للموظف العام من الناحية العضوية، ونظرا لاتصاله بالوظيفة 
قي، أو خطأ مصلعي، أو العامة اتصالا ماديا أو معنويا، أو كليهما مصبوغ بالوظيفة العامة فتعول إلى خطأ مرف

 2خطأ وظيفي.  

ويأخذ ابهطأ في مجال مخالفة الإدارة لحجية الشيء المقضي فيه هورا متعددة تتفق عموما مع الأحوال المختلفة     
 للخطأ المرفقي مثلما يأتي: 

 ة إلى ما التراخي في التنفيذ بسبب الأثر الرجعي لحكم الإللاء الذي يقتضي إلى إعادة المراكز القانوني -

كانت عليه قبل هدور القرار المحكوم بإللائه، ويترك مهلة زمنية للإدارة للقيام بذلك، غير أن مضي مدة طويلة 
تتجاوز المألوف دون مبرر سائغ يشكل خطأ يترتب مسئولية الإدارة، إذ يتم عن إخلال بحجية الشيء المقضي به 

 ويصدق عليه وهف امتناع الإدارة عن التنفيذ.  

التنفيذ الناقص أو التنفيذ الجزئي للإدارة، والذي يقتضي على الإدارة التنفيذ الكلي للعكم، مما يرتب مسئولية  -
 الإدارة عن امتناعها عن التنفيذ. 

                                                           
جامعة الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، حمايتي هباح، 1

 ، المرجع السابق الذكر.2013/2014، سنة 144الوادي، ص 
 –ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة رسالة 2

 ، المرجع السابق الذكر.2016/2017، سنة 33المسيلة، ص 
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رفض الإدارة لتنفيذ الحكم الذي يعبر عن امتناعها لتنفيذ الحكم أي امتناع الإدارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية  -
 1ها تنفيذ الحكم، كامتناع الإدارة عن إعادة الموظف المفصول عن عمله. التي يطلب

 .ر التأديبيركن الضرر كأساس لمسئولية الإدارة عن القرا 2
القاعدة العامة في القانون، أن كل خطأ يرتكبه اخص يسبب ضررا لللير، يترتب عنه،  جزاء مدنيا يتمثل في     

التعويض، والضرر الناجم عن خطأ الشخص هو ضرر مادي يتمثل في الأذى وابهسارة بشكل ييثر في الذمة المالية 
 2ق مالي. لمطالبة بالتعويض عنه بحللشخص المضرور، وينشئ له الحق في ا

فالضرر هو ابهسارة التي لحقت الضعية بطريقة إرادية أو غير إرادية بفعل اخص ما، ويعتبر الضرر ركنا أساسيا في 
 3المسئولية الإدارية، فلا مسئولية بدون ضرر.  

فالضرر هو إذن ، والضرر قوام المسئولية باعتبار محل الالتزام بالتعويض الناائ عن ابهطأ المترتب على القرارالتأديبي 
ابهسارة التي لحقت الضعية بطريقة إرادية أو غير إرادية بفعل اخص، باعتباره ذلك الأذى الذي يلعق الشخص 
المعني ) الموظف العام( في ماله، أو جسمه، أو عواطفه، أو حق من حقوقه، مما يفرض قيام مسئولية السلطة 

 4التأديبية بصفة رسمية، وفعلية.  

ية الإدارية مع المسئولية المدنية في اروط يجب أن يتصف بها الضرر قابلة للتقويم والتعويض، إضافة وتشترك المسئول
 التالي.  تعويض، ويتم ذلك من خلال التوضيحإلى الضرر القابل لل

شروط الضرر القابلة للتعويض: -  

                                                           
التهديديدة، إللداء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذيدة، اللرامدة 1

، المرجددع 2017، سددنة 275، 274القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص
 السابق الذكر.

مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص 2
 ، المرجع السابق الذكر.2011،سنة 149

الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  –لطباعة والنشر والتوزيع بوحميدة عطالله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، دار هومه ل3
 ، المرجع السابق الذكر.2013، سنة 324، ص 3ط 

وم السياسية، جامعدة حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعل4
 ، المرجع السابق الذكر.2013/2014، سنة 145الوادي، ص 



  : الطعن الإداري أمام هديئة القضاء الإداري الجزائريثانيلفصل الا
 

293 
 

 من جملة اروط الضرر القابلة للتعويض في المسئوليتين الإدارية والمدنية ما يلي:     
أن يكون الضرر اخصيا أي يلعق المضرور ذاته في اخصه، أو في ماله، حتى تكون له الصفة والمصلعة في  -

 ضرر اخصي التقاضي، فإن أهاب الشخص نفسه، فالطابع الشخصي قائم لهذا المضرور دون ذوي الحقوق، فلا
أهابهم، لكن في حالة وفاته يمكنهم المطالبة بالتعويض باسم الضعية عن الضرر المادي والمعنوي، وعليه إن رفعت 
الضعية طلبها قبل وفاتها فإن التعويض يكون) ماديا ومعنويا(، ينقل كاملا إلى الورثة، وإن أهملت الضعية طلب 

ة لارتباط الآلام الجسمانية بالضعية، إذ أن له طابع اخصي، إلا التعويض، فلا تعويض عن الضرر المادي للورث
انه يحق للورثة المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي وعن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الاختلال في ظروف 
وا المعيشة، ويستعق هذا ذوي الأهول)أباء وأمهات(، والفروع ذكور وإناث ومنهم الزوجة، والأخ والأخت إن كان

أن يكون الضرر محققا وميكدا، أي وقع فعلا بالتأكيد ومحقق واقعه، بمعنى ثبت وقوعه أي لحق  -1تحت نفقته.  
الشخص المضرور فعلا وقد يكون حالا،  وقد يكون مستقبلا، ولا يعد بقول الموظف العام المدعي بأنه لو بقي في 

 2المحتمل غير ثابت الوقوع وهذا يتبد تعويضه.  الوظيفة لوهل في لترقى إلى درجة عليا، أي يستبعد الضرر

أن يمس الضرر حقا مشروعا، ولا يقبل التعويض في حالة ما إذا كان هذا الحق مخالفا للقانون أو أبعد القانون  -
هذا الحق لكونه يشكل تعسفا، كان يقصد بعمله يسبب إضرارا باللير أو كان غرضه الحصول على فائدة غير 

مكرر من القانون المدني المعدل والمتمم  124دة قليلة بالنسبة للضرر الناائ لللير وفقا للمادة مشروعة، أو فائ
 . 44، الجريدة الرسمية رقم 10-05بموجب القانون رقم 

أن يكون الضرر خاها وغير عادي مس فردا أو عددا معينا من الأفراد يمكن تحديدهم بأسمائهم، والعبرة يأخذ  -
ومانعا ، ددي، فإن توسع الضرر وأهاب مجموعة من الأفراد، فإنه يشكل عبئا عاما يتعمله المجتمعذلك بالمعيار الع

لحق التعويض، ويكون الضرر غير عادي من خلال تحديده من طرف الفقه الذي أخذ بنظرية الضرر الذي يفوق 
رته وبعناهر أخرى تسهل له ما لا يتعمله المجتمع ولا يطيقه، وأما القضاء فاستعان بمعيار درجة الضرر وخطو 

                                                           
الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  –بوحميدة عطالله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع 1

 ، المرجع السابق الذكر.2013، سنة 325، ص 3ط 
القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمايتي هباح، الآليات 2

 ، المرجع السابق الذكر.2013/2014، سنة 146الوادي، ص 
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تكييفه كالمسافة الموجودة بين المبنى العمومي ومقر الضعية، الأهمية المالية والجسدية للضرر، ويرجع الأمر في كل 
 الأحوال إلى تقدير القاضي الذي يطلب الشرطين معا للعكم بالتعويض. 

 1أن يكون الضرر مباارا، وهي هفة ارتباط العلاقة السببية بين الضرر وبابهطأ، وهو ما يعرض لاحقا.  -

 ل للتعويض.أنواع الضرر القاب -

 ومن أهم الأضرار القابلة للتعويض الضرر المادي والضرر المعنوي. 
 ط فيه أن يكون محققا الضرر المادي: يعتبر بذلك الإخلال بمصلعة المتضرر ذات قيمة مالية، ويشتر 

محققا، ويلعق مباارة الضرر الجسماني للشخص المتضرر، فييدي إلى الإخلال بظروف معيشته، كما يصيب 
 الضرر مباارة النشاط المهني. 

الضرر المعنوي: هو الضرر الذي يمس مصلعة غير مالية، للموظف العام وإنما يصيبه في مشاعره النفسية الداخلية 
مما يقلل من سمعته واعتباره، وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي بالتعويض على كل ضرر مادي أو معنوي الاستبطانية، 

 2المصاحب له، إذا ما نتج عن الضرر الأدبي كالاعتداء على سمعة وارف واعتبار الموظف على حق ثابت.  
 .عن القرار التأديبيارية الناجمة ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر كأساس المسئولية الإد 3

حتى يتمكن المضرور من الحصول على التعويض من الجهة الإدارية المسئولة والمتابعة من طرف القضاء، يشترط     
على المضرور أن يثبت من جهة وجود علاقة سببية يربط بين خطأ الإدارة والضرر اللاحق به، ومن جهة أخرى 

 la règle d’imputabilité .3وهذا ما يسمى بقاعدة الانتساب  ربط هذا الضرر بهيئة إدارية محددة بدقة،

                                                           
الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  –لنشر والتوزيع بوحميدة عطالله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، دار هومه للطباعة وا1

 ، المرجع السابق الذكر.2013، سنة 326، ص 3ط 
وم السياسية، جامعة حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعل2

 ، المرجع السابق الذكر.2013/2014، سنة 146 الوادي، ص
الجزائر، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  –بوحميدة عطالله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع 3

 ، المرجع السابق الذكر.2013، سنة 328، ص 3ط 
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وتعتبر العلاقة السببية ركن ضروري في المسئولية التي لا تنعقد إلا إذا وجدت علاقة سببية بين فعل المسئول     
، وعلى لإدارة كلية إذا انعدمت هذه العلاقةاوالضرر الناجم خطئه، الذي أهاب المضرور، وعليه تنتفي مسئولية 

عاتق المضرور إثبات السبب المباار للضرر اللاحق به وهو محل العلاقة المباارة بنشاط الإدارة، وهذا ما أكد عليه 
 65983تحت رقم  05/05/1990القضاء الإداري من خلال قرار اللرفة الإدارية للمعكمة العليا الصادر في 

رفة الإدارية بأن السيد )م( لم يعرض ولم يأت بالدليل عن في قضية )م(، ووالي ولاية قسنطينة الذي قضت فيه الل
،  الضرر اللاحق به من جراء قرار نقله، وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من التعويض إلا بعد إثباته للضرر اللاحق به

أ الإدارة إلا أنه وطبقا لأعمال قواعد المسئولية تنقطع العلاقة السببية كلما ثبت أن الضرر لم يكن ناتجا عن خط
 11العامة، ويكون بذلك لوجود سبب أجنبي أو قوة قاهرة أو خطأ اللير أو خطأ المضرور نفسه.

، والقاضي بإللاء حكم هادر عن 1997فيفري  14وجاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ     
محكمة إدارية على أساس أن هذه الأخيرة ارتكبت خطأ قانونيا عندما أقرت بوجود علاقة سببية مباارة بين ابهطأ 

عنه للضعية )طفل( عن العجز الذي والضرر الناتج عن  Niceالمرتكب من طرف المركز الطبي لمدينة نيس 
أهابه، ومن خلال الملف المقدم للقاضي لا يظهر أن العاهة التي يعاني منها الطفل تعتبر وراثية وهي سبب نتيجة 
هذا الضرر، ومن خلال هذا القرار فإن مجلس الدولة الفرنسي رفض التعويض على أساس عدم قيام مسئولية المركز 

 ة السببية بين الفعل الضار والضرر الحاهل. الطبي لعدم توفر العلاق

ومن هنا فلا تسأل الإدارة عن التعويض إلا إذا كانت علاقة مباارة بين خطأ الإدارة المتمثل في القرار التأديبي غير  
ا المشروع وبين الضرر، فإذا انتفت رابطة السببية فلا تعويض، وتنعدم رابطة السببية بين خطأ الإدارة والضرر عندم

 يكون الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ويكون ذلك في أحد الأمور التالية:  
 
 حالة القوة القاهرة، وعليه لا يمكن نسب ابهطأ للإدارة، لأن القوة القاهرة لا يمكن توقعهاومن المستعيل  -

                                                           
القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمايتي هباح، الآليات 1

 ، المرجع السابق الذكر.2013/2014، سنة 147الوادي، ص 
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 1دفعها .
في حدوث الضرر الذي  خطأ المضرور نفسه، فإذا أثبتت الإدارة في هذه الحالة أن المضرور قد تسبب بخطئه -

 فهذا معناه أن للضرر سببا أجنبيا غير ابهطأ الذي وقع منه. ، أهابه بإهماله
 خطأ اللير، يجب أن تثبت الإدارة أن الضرر الذي لحق بالمضرور بسبب اخص أجنبي عنها وكان فعله خطأ.  -

رة لا تعفى من المسئولية، ولكنها ففي حالة إذا ااترط خطأ الإدارة مع سبب أجنبي في إحداث الضرر فإن الإدا
 تكون ملزمة بجانب من التعويض بقدر يتناسب مع درجة مساهمة ابهطأ الإداري في إحداث الضرر. 

بما أن خطأ الإدارة يمثل القرار التأديبي غير المشروع الذي تصدره الإدارة ضد الموظف العام ،والذي ينتج عنه ضررا 
 عويض في حالة عدم مشروعية القرار التأديبي، كعدم تقوم عليه مسئولية الإدارة بالت

 2المشروعية الشكلية للقرار التأديبي وعدم المشروعية الموضوعية للقرار التأديبي السابق الذكر.
 :أثار المسئولية الإدارية للإدارة عن عدم تنفيذهدا الحكم القضائي المرتب للتعويض ثانيا: 

التعويض هو جزاء مدني يوقعه المشرع على الشخص الذي وقع منه خطأ مستوجبا مسئوليته، ويهدف إلى جبر 
 الضرر الحاهل مهما كانت جسامته، وقد يكون محل الالتزام بالتعويض وفقا للقواعد 

 3العامة قد يكون عينيا، نقدا أو بمقابل.  

تأديبية هو الحكم عليها بضرورة إهلاح الضرر الناجم عن تنفيذ والهدف من إقرار المسئولية الإدارية للسلطة ال  
العقوبة التأديبية الصادرة ضد الموظف العام، والتعويض عن القرارات التأديبية غير المشروعة ينجر وينتج عنه جزاء 

ديبي غير مشروع يترتب على السلطة التأديبية مصدرة القرار التأديبي غير المشروع، ونتيجة خطئها في إهدار قرار تأ

                                                           
 –كاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة رسالة ماستر أ1

 ، المرجع السابق الذكر.2016/2017، سنة 35المسيلة، ص 
 
 –مد بوضياف عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة رسالة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح2

 ، المرجع السابق الذكر.2016/2017، سنة 36، ص المسيلة
مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ص  3

 .2011،سنة 151
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الذي أضر الموظف العام يرتب عليها تعويض الموظف العام لما لحقه من ضرر، وعلى هذا الأساس حرص المشرع 
الجزائري على حماية الموظف المتضرر من نشاط الإدارة، حيث أقر مسئولية خطأ الإدارة في تعويض المتضرر من 

يب التعسفي، لتتعمل تعويض المتضرر، وتحل محل الموظف قراراتها التعسفية ضد الموظف المعرض لقرار التأد
المسئول الذي تسبب في إهدار قرار التأديب غير المشروع، مع قيامها بالرجوع على الموظف المخطئ مع تحديد 
طبيعة التعويض بشروطه، من قبل قاضي الموضوع المختص، بتقدير التعويض، و يوقع الجزاء المترتب على الإدارة 

 1عن تنفيذ القرار القضائي القاضي بتعويض الموظف العام المتضرر من جراء قرار التأديب.   الممتنعة

 : شروط المطالبة بالتعويض:ثالثا
تتمثل اروط التعويض في الاختصاص القضائي لرفع دعوى التعويض، وفي العريضة المقدمة لقضاء التعويض 

 اء قرار التأديب الإداري.  للمطالبة بالتعويض الذي لحق بالموظف المضرور من جر 

 :شرط الاختصاص القضائي لرفع دعوى التعويض عن القرار التأديبي المضر بالموظف العام 1

 2تتعمل السلطات الإدارية مسئولية التعويض، إذا ما تسببت القرارات الإدارية في إضرار المخاطبين به.

ويختص بذلك قضاء التعويض  )القضاء الكامل ( وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية من حيث الإجراءات    
من قانون الإجراءات المدنية  800المتبعة أمام المحاكم الإدارية، بالنسبة للاختصاص النوعي، وعليه نصت المادة 

لولاية العامة في المنازعات الإدارية، وتختص بالفصل في أول والإدارية على ما يلي: ) المحاكم الإدارية هي جهات ا
درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى الميسسات العمومية 

 ذات الصبلة الإدارية طرفا فيها. 
 التي جاء في مضمو ا على أ ا تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في الدعاوى الإدارية منها:   801أما المادة 

 دعاوى إللاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية، ودعاوى فعص المشروعية للقرارات الصادرة عن: 

                                                           
 –كاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة رسالة ماستر أ1

 ، المرجع السابق الذكر.2016/2017، سنة 41المسيلة، ص 
، المرجع السابق 2013، سنة 336الجزائر، ص  –كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطباعة والنشر  والتوزيع 2

 الذكر.
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 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية. 
 البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية. 

 الميسسات العمومية المحلية ذات الصبلة الإدارية. 
 وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في دعاوى القضاء الكامل .

من نفس القانون التي نصت كذلك على أنه يكون من اختصاص المحاكم الإدارية في فقرتها الثانية  802والمادة 
جاءت بما يلي: المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاهة بالمسئولية الرامية غلى طلب تعويض الأضرار الناجمة والتي 

 أو لإحدى الولايات والبلديات أو الميسسات العمومية ذات الصبلة الإدارية. ، عن مركبة تابعة للدولة

والتي حددت الاختصاص  806إلى 803أما فيما يخص الاختصاص الإقليمي فقد نصت عليه المواد من 
 من نفس القانون.  37،38الإقليمي وفقا للمادتين 

نصت على رفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبنية أدناه:  804والمادة   
 1كمة التي يقع فيها مكان تنفيذ الأالال العمومية.منها مادة لأالال العمومية تكون أمام المح

 في مادة إبرام العقود الإدارية مهما كانت طبيعتها أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاهها مكان إبرام العقد. 
ية في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأاخاص العاملين في الميسسات العموم

 الإدارية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاص مكان التعيين. 
وهو ما يتعلق ويخص الموضوع، كما نجدها تختص بالضرائب، والرسوم، وفي مادة ابهدمات الطبية، ومادة التوريدات 

لأحكام أو تشليل خدمات فنية أو هناعية، أو في مادة متعلقة بجنعة أو جناية، وفي مادة إاكالات تنفيذ ا
 2وما يهمنا في هذا الموضوع هو الموظف العام، كما ذكر أعلاه.  ، الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية

 .بالقرار الإداري التأديبي الملغىشرط تقديم العريضة الافتتاحية لدعوى التعويض المتعلقة   2
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ترفع الدعوى أمام المحكمة للشخص  15إلى  13وفقا للمواد من     

هاحب المصلعة والصفة، بعريضة مكتوبة موقعة وميرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه 

                                                           
المتعلدددق بقدددانون الإجدددراءات المدنيدددة والإداريدددة،  2008فبرايدددر سدددنة  25المدديرخ في  09-08قدددانون رقدددم  806إلى المدددادة  800القانونيدددة مدددن المدددادة المددواد 1

 .2008أفريل سنة  23الميرخة في  21الجريدة الرسمية رقم 
 21، الجريددة الرسميدة رقددم 806إلى 804نيدة والإداريدة، المدواد مددن المتعلدق بقدانون الإجددراءات المد 2008فبرايددر سدنة  25المديرخ في  09-08قدانون رقدم 2

 .2008أفريل سنة  23الميرخة في 
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ت تثبت منها: الجهة القضائية المختصة التي بعدد من النسخ يساوي عدد أطراف النزاع، وتحمل العريضة عدة بيانا
ترفع أمامها الدعوى القضائية للبث فيها، تحمل اسم ولقب المدعي وعنوانه أي موطنه القاطن به، واسم ولقب 

فيذكر آخر موطن له، كما يشير المدعي في العريضة إلى تسمية ، المدعى عليه وموطنه، وإذا انعدم موطنه المعلوم
لمعنوي، ويشير إلى مقره الاجتماعي، وهفة ممثله القانوني أو الإتفاقي، ويتطرق لعرض وقائع وطبيعة الشخص ا

القضية عرضا موجزا، مع الطلبات والرسائل التي تيسس عليها الدعوى، حيث تقيد العريضة لدى المحكمة في 
ول جلسة، وتسند هذه مع بيان أسماء وألقاب ابهصوم ورقم القضية وتاريخ أ1سجل خاص تبعا لترتيب ورودها،

المهام إلى كتابة أمين الضبط ليوم بذلك العمل القضائي في مكتبه، كما يسجل رقم القضية وتاريخ الجلسة المبرمج 
يوما بداية من  20على العريضة ويسلمها للمدعي بلرض تبليغ المدعى عليه أي ابهصوم، مع احترام مدة عشرين 

 تاريخ التبليغ.    

اروط قبول الدعوى سواء في القضاء العادي أو القضاء الإداري، إلا أنه في المادة الإدارية  وهي عبارة عن    
من قانون الإجراءات المدنية  815يشترط أن ترفع الدعوى بعريضة افتتاحية موقعة من طرف محام وفقا للمادة 
أن يرفق مع العريضة الرامية  819 والإدارية، مع ارط أن تتضمن كل البيانات المذكورة أعلاه، ويجوز وفقا للمادة

إلى إللاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري، تحت طائلة عدم قبول القرار الإداري المطعون فيه ما لم 
يوجد مانع مبرر، وإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، أمرها 

لمقرر بتقديمه في أول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع، ويجوز للخصوم جرد القاضي ا
لما تودع العريضة  821من هذا القانون وطبقا للمادة  820كافة وثائقهم بتأايرة أمين الضبط عليه وفقا للمادة 

 824، 823على خلاف ذلك، وطبقا للمادة بمكتب أمانة الضبط مع دفع الرسم القضائي ما لم ينص القانون 
تقيد العريضة في سجل خاص كما ذكرنا أعلاه مع، مع تسيلم أمين الضبط وهلا للمدعي يثبت إيداع العريضة،  

تنص على أنه يفصل رئيس المحكمة الإدارية  825كما ييار على كافة الوثائق ومختلف المذكرات والمستندات، أما 
 لإعفاء من الرسم القضائي والإاكالات المتعلقة بإيداع وجرد المذكرات في الإاكالات المتعلقة با

                                                           
 21، الجريدددة الرسميددة رقدددم  15، 14، 13المتعلددق بقدددانون الإجددراءات المدنيددة والإداريددة، المدددواد  2008فبرايدددر سددنة  25المدديرخ في  09-08قددانون رقددم 1

 ابق الذكر.، الس2008أفريل سنة  23الميرخة في 
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 1والمستندات بأمر غير قابل لأي طعن. 
وتمثيل ابهصوم أمام القضاء الإداري بمعام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، أما فيما يخص من حيث إعفاء  

السابقة الذكر من التمثيل القانوني الوجوبي بمعام  800الأاخاص المعنوية وعلى رأسها الدولة المذكورة في المادة 
لقانوني للأاخاص المعنوية المذكورة أعلاه، مع مراعاة  ما وأوكل ذلك إلى الممثل ا، في الإدعاء أو الدفاع أو التدخل

التي نوهت على ما يلي: )مع مراعاة النصوص ابهاهة عندما تكون الدولة، أو الولاية، أو  828جاءت به المادة 
البلدية أو الميسسة العمومية ذات الصبلة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه، تمثل بواسطة 

وزير المعني أو الوالي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للميسسة ذات الصبلة ال
 2الإدارية(.

 .: طبيعة التعويض وتقديرهرابعا
التعويض بصفة عامة كما ذكرنا أعلاه إما أن يكون عينيا أي الوفاء بالالتزام عينيا، وهو الأهل، في الالتزامات     

التعاقدية، حيث يتفق على التزامات المدين مقدما، وهي القاعدة العامة، في القانون المدني، لأن جزاء المسئولية هو 
تى ولو كان ممكنا عمليا، لأن جعل التعويض هو الأهل يفسح مجالا ويستبعد التعويض العيني ح، التعويض النقدي

بجواره لأنواع أخرى من التعويضات لا سيما التعويض العيني المتمثل في الإجبار على أداء أمر معين لا وجود له في 
لإدارة، ويعتبر هذا مجال المسئولية الإدارية، وذلك نظرا لمبدأ استقلال الإدارة وعدم استطاعة القاضي توجيه أوامر ل

من الناحية القانونية، أما من الجانب العملي يشتمل أن التعويض العيني ينطوي دوما إلى الإضرار بالمصلعة العامة، 
 3فيتوجب إهدار جميع التصرفات التي قامت لها الإدارة تحقيقا للمنفعة ابهاهة، وهذا ما ييدي إلى ال الإدارة.  

ن المدني الجزائري تنص على أنه: " يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب من القانو  132ووفقا للمادة 
 4المضرور يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه". 

                                                           
المتعلددق بقددانون الإجددراءات المدنيددة والإداريددة، الجريدددة الرسميددة رقددم  2008فبرايددر سددنة  25المدديرخ في  09-08مددن قددانون رقددم  825إلى  815المددواد مددن 1

 .2008أفريل سنة  23الميرخة في  21
الميرخدة في  21جدراءات المدنيدة والإداريدة، الجريددة الرسميدة رقدم المتعلدق بقدانون الإ 2008فبرايدر سدنة  25المديرخ في  09-08مدن قدانون رقدم 228المادة  2

 .2008أفريل سنة  23
وم السياسية، جامعة حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعل3

 المرجع السابق الذكر.، 2013/2014، سنة 149الوادي، ص 
 .2005يونيو سنة  20الميرخ في  10-05من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم 132المادة 4
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والواقع أن التعويض العيني الذي يعني إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر لا يزيل ما حدث خلال     
ادة الحالة إلى ما كانت عليه، مثلا كالأعمال المادية التي تقوم بها البلدية أو الفترة الواقعة من حدوث الضرر وإع

الولاية كتلك القرارات التي تصدرها بخصوص هدم بنايات مما لا اك فيه أن التعويض العيني يحكم به عند 
رور عن الضرر الإخلال بواجب عدم إلحاق أضرار باللير ومتى ثبت ذلك تحققت مسئولية الإدارة في تعويض المض

من القانون المدني الجزائري بصدد  174الذي لحق به، هنا تجدر الإاارة إلى أن المشرع الجزائري نص في المادة 
التنفيذ العيني على:" إذا كان الالتزام عينيا ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل 

يذ ويدفع  غرامة تهديدية إذا امتنع عن ذلك، ولا يجوز للقاضي أن يأمر بالتنفيذ على حكم بإلزام المدين بهذا التنف
العيني إذا لم يقبله المسئول الإداري وفقا لمبدأ قانوني وهو" القاضي لا يأمر الإدارة، وبتعنت الإدارة ما على القاضي 

 1فلا توقيع اللرامة التهديدية. 

حوال وخاهة في أحوال الضرر المعنوي يتعذر التعويض العيني، ولذلك ومما سبق ذكره يلاحظ أنه كثير من الأ    
يتعين على القاضي الالتجاء إلى التعويض النقدي، وهو مبلغ مالي يحكم به للمصاب بدلا من التعويض العيني، 

ة يصبح كأن يكون الالتزام نقل حق معين قد هلك، أو في حال،  فإذا أهبح التنفيذ العيني متعذرا لاستعالة تامة
فيها غير مستعيلا، ولا يمكن للقاضي إجبار الإدارة على الوفاء بالتزام غير ممكن أو غير مجد، وعلى هذا الأساس 
فالقاضي لا يكون ملزما بالحكم بالتنفيذ العيني حتى لو تمسك به المضرور، ويتم تعويضه نقدا، وهذا هو التعويض 

 2عنوي.الذي يطلب الحكم به عن كل ضرر مادي أو ضرر م

أما فيما يخص تقدير التعويض فهو يتجلى ضوء الملابسات التي أحاطت بإهدار القرار غير المشروع، كما لو     
كان ينبلي إللاء القرار الإداري التأديبي لعيب الشكل أو عيب الاختصاص، أو كان يشترك المضرور بخطئه في 

                                                           
 – مد بوضيافعابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة رسالة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح1

 ، المرجع السابق الذكر.2016/2017، سنة 43، 42المسيلة، ص 
 
 –مد بوضياف عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة رسالة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح2

 ، المرجع السابق الذكر.2016/2017، سنة 43المسيلة، ص 
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 الجزائري التي أوضعت على إاراك خطأ المتضرر من القانون المدني 131إحداث الضرر ويدل على ذلك المادة 
 1في إحداث وانبثاق الضرر الحاهل. 

لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما يقضي بتعويض يزيد عما طلبه المتضرر، ويجب أن يكون التعويض في حدود     
المضرور، كما يشترط من  ما يطلبه المتضرر وفق للقاعدة العامة في التقاضي وإتباع القاضي لقاعدة الفصل بما يطلبه

المضرور أن يقدم بتقدير الضرر للقاضي في عريضته، وله الحق أن يطلب مبللا معينا أثناء الدعوى التعويضية قبل 
الفصل فيها من قبل قاضي الموضوع، وعليه يكمن أن يترتب على عدم تقدير المبلغ في  دعوى التعويض رفض 

 2الطلب.  
لعامة في تقدير تعويض الضرر هو مراعاة ما فات المضرور من كسب وما لحقه من ضرر كما ذكرنا أن القاعدة ا     

في ابهسارة بالنسبة للأضرار المادية، أما الأضرار الأدبية فإن تقديرها يكون مبنيا على ايء من التعكم لعدم 
المحكمة الإدارية قرار  استناد الضرر على قيم غير متعارف عليها مسبقا، ولهذه الأسباب فإن الموظف الذي أللت

فصله عن العمل، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي في البداية أن يستعق مرتبه عن الفترة التي كان مفصولا فيها رغم 
عدم قيامه بالعمل، لأن لا دخل له في تلك الفترة الزمنية، غير أن مجلس الدولة الفرنسي منذ حكم) ديبارلاس (  

Deberles  ف وقرر أن الموظف في الحالة التي يستعق تعويضا يراعي فيه تقدير الضرر عدل عن هذا الموق
 3الحقيقي الذي ألحق به. 

المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية التي نوهت على  03-06من الأمر  173وهذا ما أكدت عليه المادة     
من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها أنه: " في حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن ييدي إلى عقوبة 

 هلاحية التعيين بتوقيفه عن مهامه، فورا. 

يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي وكذا مجمل المنح ذات 
الطابع العائلي، وإذا اتخذت في حق الموظف عقوبة أقل من عقوبة الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال 

                                                           
 .2005يونيو سنة  20الميرخ في  10-05من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم 131 المادة1
 –مد بوضياف عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة رسالة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح2

 ، المرجع السابق الذكر.2016/2017، سنة 45المسيلة، ص 
وم السياسية، جامعة حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعل3

 ، المرجع السابق الذكر.2013/2014، سنة 149الوادي، ص 
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وية الأعضاء في الآجال المحددة يسترجع الموظف كامل حقوقه المنسوبة إليه، أو إذا لم تبث اللجنة الإدارية المتسا
 1والجزء الذي خصم من راتبه.  

 .تطور المسئولية الإدارية مستقبلا: خامسا
من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتضح أن المشرع الجزائري قد بدأ بالفعل في إقرار بداية مستقبل     

النصوص القانونية التي منعت للقاضي الإداري في مواجهة الإدارة بإهدار أوامر المسئولية الإدارية من بعض 
للإدارة مع تهديدها باللرامة التهديدية، وهذه السلطة المخولة للقاضي ستجعل من دعوى المسئولية الإدارية ضمانا 

 ذلك اأن المسئولية احتياطيا، يضاف للضمانات السابقة للموظف العام بعدما كانت منعدمة سابقا، واأ ا في
الجنائية، إلا أن هذا العمل يقتصر فقط على حالات معينة منها الحالات التي لا يمكن للقاضي استخدام سلطة 
الأمر ضد الإدارة، والحالات التي يصعب فيها إزالة الآثار المادية للقرار الإداري المللى، الحالات التي يتعذر فيها 

 الحالات التي يتعذر فيها إثارة المسئولية الشخصية. إعمال المسئولية الجنائية، و 

فالحالات الأولى التي لا يمكن للقاضي استخدام سلطة الأمر ضد الإدارة هي حالة توقيع غرامة تهديدية بسبب 
انعدام أحد الشروط التي يتطلبها القانون منها عدم طلب المدعي ذلك، وعدم التزام الإدارة بتنفيذ الأمر أو الحكم 

 2و القرار الصادر عن القضاء.  أ

ومن الحالات التي يصعب فيها إزالة الآثار المادية للقرار المللى منها استعالة تنفيذ القرار مما يعد ويتعول إلى 
مجرد افتراض نظري، وقد تبادر الإدارة من تلقاء إرادتها بتنفيذ قرارها الإداري بعمل مادي بداية من يوم هدوره، مما 

القضائي طبيعته كجزاء عيني على عدم المشروعية، ولا يمكن اعتبار ما نفذ من القرار كأن لم يكن  يفقد الحكم
والقول بالأثر الرجعي لحكم الإللاء، وبالتالي يترتب بأن المسئولية الإدارية ليست حلا وإنما تعتبر ضمانة من 

لنسبة للتعويض فيتم من خلال ابهزينة الضمانات التي خولها المشرع للموظف العام كوسيلة دفاع عن نفسه، وبا
العمومية للدولة، وهذا لا يعني انتقاها من أهمية دعوى المسئولية  الإدارية  في دفع  الموظفين إلى تنفيذ أحكام 
القضاء، وفي نفس السياق  فإن  هذه الدعوى  تشكل ضمانا غير مباار لتنفيذ  حجية الشيء  المقضي به،  

                                                           
 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية، السابق الذكر. 03-06من الأمر  173المادة 1
التهديدية، إللاء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة  2

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 287بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص  القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة
 الذكر.
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دارة لا تتصرف وإنما يحل محلها الموظفين الذين يشعرون دائما بالمراقبة وهذا ما يشكل يظهر من  خلال  أنالإ
 تهديدا غير مباار للإدارة مما تبقى في دوامة القانون.

السدابقة الدذكر وهدي خطدوة  138وبالنسبة لحالات تعذر المسدئولية الجنائيدة قدد أرسداها المشدرع الجزائدري في المدادة 
إقعدددام المسدددئولية الجنائيدددة فضدددلا عدددن المسدددئولية المدنيدددة، المترتبدددة عنهدددا يشدددكل ضدددمانا أخدددر لتنفيدددذ إيجابيدددة، ذلدددك أن 

الأحكدددام القضدددائية، إلا أن هدددذا الأمدددر تعرقلددده عددددة هدددعوبات منهدددا يشدددترط تدددوافر القصدددد الجندددائي لقيدددام المسدددئولية 
رة، كمدددا يمكددن للموظدددف الدددتملص مدددن الجنائيددة، كمدددا يصدددعب تحديددد الموظدددف لكثدددرة طائفدددة المددوظفين العددداملين بالإدا

 1المسئولية الجنائية تحت ذريعة تسلسل الإجراءات، ودواعي الحيطة في اتخاذ القرار.

ومن الحالات التي تعذر إثارة المسئولية الشخصية، في هذه الحالة لا هعوبة تعترض إعمال المسئولية الشخصية 
يعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وهذا ما  إذا اكل امتناع الموظف عمدا تنفيذ حكم قضائي، لأنه

استقر عليه القضاء الجزائري أن ارتكاب الموظف عمدا جريمة من جرائم القانون العام خطأ جسيما يعاقب عليه، 
ة إلا أن أحيانا في المسئولية الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، فإن إعمال المسئولية الشخصية تعترضه عقبات كبير 

لا يمكن تجاوزها بسهولة، كصعوبة التمييز بين ابهطأ الشخصي وابهطأ المرفقي، لعدم استقرار الفقه والقضاء على 
معيار حاسم للخطأ الشخصي، كما يصعب تحديد المسئول عن عدم التنفيذ حتى يمكن رفع الدعوى القضائية 

من الأحيان بمساهمة جيهات متعددة، أو ضده، لأنه نادر ما يقع ذلك على موظف واحد، وإنما يقع في كثير 
بواسطة مجموعة من الموظفين كما هو ملعوظ في الهيئات اللامركزية، وقد يقع ذلك من الوزراء أنفسهم، واهم ذلك 

ه إلا دددراف بددددددم الاعتددددددي وعددأ الشخصدداق ابهطددن نطدق مددى التضييددذي يتجه إلددي الدداء الفرنسدددالعائق هواتجاه القض
 2نادرا. 

                                                           
التهديدية، إللاء  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة  1

، المرجددع السددابق 2017، سددنة 288ء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، صالقددرار المخددالف لحجيددة الشددي
 الذكر. 

إللاء التهديدية،  عبدالقادر عدو، ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة، ضمانات قابلية الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة  2
، المرجددع 2017، سددنة 275، 274القددرار المخددالف لحجيددة الشدديء المقضددي بدده، المسددئولية الجنائيددة بسددبب الامتندداع عددن التنفيددذ، المسددئولية الإداريددة، ص

 السابق الذكر.
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 الثـاني خلاصة الباب
وفي الجزء الثاني بعد دراستنا لموضوع رقابة الهيئة الإدارية والقضائية لقرارات التأديب لاحظنا أ ا مقسمة إلى 
قسمين، وهذا سعيا من المشرع الجزائري لتخفيف العبء على القضاء في هذا المجال وترك الفرهة قائمة للإدارة، في 

لتفادي جمادها، والثاني هي رقابة قضائية ذات قيمة دستورية،  مراجعة لتعديل أو إللاء قراراتها لعدم مشروعيتها
ولاحظنا تشديد الرقابة القضائية على توفير الضمانات التأديبية للموظف المحال على التأديب، كما قسم الأخطاء 

الفساد أو  والعقوبات المقررة إلى أربع فئات، إلا أنه تركها مفتوحة ولم يحددها على سبيل الحصر كما هو في قانون
في القانون الجنائي، وقسم هذه الأخطاء إلى نوعين بسيطة وأخرى جسيمة إلى أنه لم يفرق بينهما وتركهما على 

المتعلق بالقانون  03-06من الأمر  163، 162و  161حد السواء في مجال العقوبات، وهو ما جسدته المواد 
نبلي على الفقه والقضاء أن ينظرا مستقبلا إلى تحديد الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومن جانب أخر كان ي

معايير  المسئولية الشخصية، مع إمكانية تقليص مدة التقاضي وتسهيل وفتح مجرى التقاضيللموظف العام، و تحييز 
ة كل هذه العراقيل التي تصادف تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية لتسهيل العمل القضائي، وتقييد الإدار 

بالتزامها تنفيذ هذه الأوامر والأحكام القضائية في أجل أقصر وممكن، وأن يرفع الطعن الإداري أمام هيئة طعن 
عليا كالوظيفة العمومية، وليس أمام نفس الإدارة المصدر القرار، باعتبارها في هذا المجال هاحبة سلطة قوية وفي 

أن تتخذ ما يناسبها في مراجعة قراراتها من عدمها، ويبقى مركز قوي وأعلى من مركز الموظف، وبالتالي تستطيع 
المتضرر الأكبر هو الموظف، وبالتالي نفقد العلاقة التنظيمية التي بنيت عليها العلاقة الوظيفية بين الموظف والإدارة 

لمدنية والتي قطعت اوطا كبيرا مسايرة الوظيفة العمومية، مع طلب تعديل بعض المواد في قانون الإجراءات ا
والإدارية والتي نقلت حرفيا كما هي من القوانين الفرنسية، لا تخدم الموظف ولا تخدم الإدارة، وبالتالي لا حل لأي 
إاكال قائم بين الإدارة والموظف، مما يتيح الفرهة لتبقى الإدارة في تدهور مستمر، لا تصبو إلى التخلي عن 

، مع تحديد مهام اللجنة 03-06هة قانون الوظيفة العمومية جمادها مقيدة بسبب هذه المواد الجامدة، وخا
الإدارية فيما يخدم الموظف من ترقية وعمل للصالح العام، وترك مهام العقاب للسلطة المختصة كالقضاء التأديبي 
بإنشاء محاكم تأديبية كدرجة أولى ومحكمة إدارية تختص في الطعن بالإللاء ومجلس الدولة أو تسمى بالمحكمة 
الإدارية العليا كدرجة ثالثة، وكان ينبلي على المشرع أن يخلق قوانين تخدم البلاد والعباد تزيد من التطور والازدهار 
والتقدم وذلك بداية من إحداث دستور جديد يخدم جمهورية جزائرية جديدة يطمح لها الجميع، وهو ما يجري اليوم 

 ى رأسها القانون الأسمى للبلاد، ليليه جميع القوانين الأخرى. من خلال تعديل قوانين الجمهورية الجزائرية وعل
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ولاحظنا بأن للعقوبة التأديبية مبادئ متعددة تمثل ضمانات واقعية منها ذات قيمة دستورية، كمشروعية 
العقوبات التأديبية، سواء قبل أو أثناء أو بعد انعقاد المجلس التأديبي ومعاقبة الموظف العام التي تعتبر ضمانات  

ة الإدارة لاحترام المبادئ المرتبطة بتوقيع الجزاء كفيلة للموظف كاحترام الإدارة للمبادئ الموضعية، أو كضمان
التأديبي، منها ضمانة مبدأ التناسب، ضمانة احترام مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي، ضمانة مبدأ ارعية الجزاء 
التأديبي، ضمانة مبدأ حيدة ووحدة الجزاء التأديبي مع احترام اروط هذه المبادئ، وكذلك كمبدأ عدم جواز توقيع 
عقوبات مقنعة، وأن لا تتماطل الإدارة في تنفيذ قرارات القضاء وتتذرع بعم فهم القرار ناسية طلب استفساره، إلا 
أن هناك ملاحظة على أن المشرع الجزائري لم يحث على مبدأ الللو أثناء انعقاد المجلس التأديبي، مما يمكن اطمئنان 

غلوا ضد الموظف واستبداله بشخص أخر، وعلى المشرع أن الموظف أثاء المحاكمة بإزاحة أي اخص ظهر عليه 
يكون هريحا في مجال إهدار أوامر للإدارة لتنفذ الشيء المقضي به دون تماطل وتكرار الأوامر بسنه نصوص قوية 
في ذلك مما يسهل العمل على القضاء وعلى الموظف في استرجاع حقوقه المهضومة، كما ينبلي أن يستعدث مواد 

تشدد العقاب على المسئول المتسبب في هدر حقوق الموظف، وأن يفرق بين الأعمال المرتبطة والمشركة في قانونية 
 إهدار أي قرار فيما يخص عقاب الموظف.  
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 اتمةلخا

بعد الصلاة والسلام على نبينا الكريم أارف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله والشكر لله رب العالمين الذي  
وفقنا في انجاز هذه الأطروحة وفقا للمخطط المرسوم لها، والمجزأ إلى جزأين متتالين لكل منهما عنوانه  ابهاص الذي 

أارح من خلالها وأوضح النظام التأديبي  مطالبومباحث و يليق به، وألتفت إلى تقسيم هذين الجزأين إلى فصول 
للموظف العام في التشريع الجزائري، وعليه نقول لقد حاول المشرع الجزائري وكل من الفقه والقضاء في خلق نوع 

أقر من التوازن بين الموظف العام والإدارة  وحقوق كل منهما، خلال فترة العلاقة الوظيفية التي ربطت بينهما، وقد 
المشرع الجزائري العلاقة التنظيمية بين الموظف والإدارة في القوانين المسنة لها، والتي تحكمها القوانين واللوائح 
الصادرة في هذا الشأن، غير أن هذه العلاقة تختلف باختلاف علاقة الموظف العمومي بالإدارة في إطار القانون 

لتي يضبطها القانون ابهاص بين الموظف والإدارة ابهاهة التي تحكمها العام،  مع تلك العلاقة التعاقدية المبرمة ا
 النصوص المتفق عليها، مكملة بذلك النصوص المحال إليها. 

ووفق المشرع الجزائري في عدم تقديم تعريفا جامعا مانعا للنظام التأديبي، الذي يرتب أثارا على إخلال   
مجازاته من طرف السلطة الإدارية، فارتأينا من خلال الدراسة والاستقراء   الموظف العام بواجباته الوظيفية، مما يحتم

المتضمنة القانون العام للوظيفة العمومية في الجزائر، ومراسيمه ولائعته  03-06للنصوص القانونية المتعلقة بالأمر 
وقيع العقوبة التأديبية المقررة التنفيذية بالقول: أن نظام التأديب هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم آلية ت

للموظف المخالف لقاعدة قانونية، أثناء تأدية وظيفته، وهي مخالفة تأديبية أقرها القانون لردعه وردع نظرائه من 
الموظفين العموميين، وذلك بقصد الحفاظ على كيان الوظيفة العمومية، وحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد، 

ظام التأديبي يعتبر الضمانة الفعالة لاحترام الموظف العمومي لواجبات الوظيفة العمومية، فهو قائم وبالتالي فإن الن
لحمايتها والحارس لكيا ا، وذلك بحثا عن تحقيق النفع العام، تحقيقا للمصلعة العامة، وبانعدام التأديب الإداري لا 

 بة أساء الأدب، مما يدفعها لفقدان مكانتها الوظيفية.تستقيم الوظيفة العمومية، وذلك وفقا لقاعدة من آمن العقو 

وأقر المشرع الجزائري كذلك الضمانات التأديبية كوسيلة من الوسائل التي يعتمد عليها الموظف العام للدفاع عن     
نفسه فيما نسب إليه من أفعال أساء استعمالها أثناء تأدية وظيفته، وبالتالي فهي تلك التي تعتبر مجموعة 
الإجراءات التي يتوجب على السلطة التأديبية منها رئيس سلطة التعيين واللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، على 
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الالتزام باحترام هذه الإجراءات قبل اتخاذ القرار التأديبي، لأ ا ستخضع هذه القرارات التأديبية في النهاية إلى 
ن في قرار التأديب الصادر ضد الموظف العام، والتي تعتبر أخر ضمانة  الرقابة القضائية بعد الرقابة الإدارية بالطع

كفلها القانون للموظف للدفاع عن حقوقه المهدرة من طرف التعسف الإداري المتخذ ضده، ولا تقتصر المساءلة 
قه، مما التأديبية على مجرد اتخاذ هذه الإجراءات ضد الموظف المخل بواجبات مسئوليات وظيفته دون مراعاة لحقو 

أوجب المشرع الجزائري توفير الحماية الكافلة للموظف من خلال تلك الضمانات التي منعه إياها من تعسف 
قبل وبعد إهدار قرار التأديب، مما يعود سبب  عن نفسه عند المساءلة التأديبيةالإدارة، وتمكينه من حقوق الدفاع 

فاع أثناء المساءلة التأديبية في مادة الوظيفة العمومية، بحقوق ذلك إلى تلك العلاقة المتينة التي تربط ضمانات الد
 الإنسان وفقا للقوانين الداخلية للدولة وتلك التي نص عليها القانون الدولي الإنساني. 

وتبرز أهمية الضمانات التأديبية من موقع الموظف العمومي مقارنة بالمكانة المرموقة للإدارة والسلطة التقديرية     
 تتمتع بها، والعلاقة التي تربطهما هي علاقة تبعية غير متساوية، مما يحتاج الموظف إلى الاستعانة بالضمانات التي

التي منعها له المشرع للدفاع عن نفسه وإظهار براءته، وهذه الضمانات تصب في مصلعة الموظفين لبعث الثقة 
ام التأديبي خطيرة تيدي في النهاية بعد توقيع العقوبة والطمأنينة في نفوسهم، واستقرار عملهم، لأن إجراءات النظ

إذا كان ابهطأ جسيما إلى فصل الموظف عن وظيفته  ائيا ولن يعود مرة أخرى إلى ممارسة أي وظيفة أخرى في 
 نطاق الوظيفة العمومية بالجزائر. 

، لأن قيامها بالإجراءات التأديبية والأهل أن للإدارة سلطان قوي تتمتع به فيما يتعلق بتأديبها للموظف العام    
العادلة والتي تراعي من خلالها توفير ضمانات للموظف للدفاع عن نفسه، هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للإدارة، 
وذلك حتى تكون بمنأى عن إللاء قراراتها المشوبة بعيوب المشروعية من طرف المحكمة الإدارية، وبالتالي تكون 

اء اكلا وموضوعا وفقا للقانون المعمول به، وباطلاعها على جميع الإجراءات وإتباعها بشكل مقبولة لدى القض
سليم دون مخالفتها للقانون ودون انحرافها في استعمال سلطتها ضد الموظف يجنبها الإللاء من طرف المحكمة 

 الإدارية أيضا. 

 03-06من الأمر  171رئيس اللجنة وفقا للمادة  وكما رأينا سابقا مجال التعقيق التي تقوم به لجنة يعينها    
المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية، فهذا في رأينا غير كاف، وكان ينبلي على المشرع أن يسند ذلك التعقيق 
لسيادة القضاء، واتخاذ ما يتناسب في ذلك مع هذا المجال، لأن قضاء التعقيق له دور فعال في هذا المجال، 
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ن ذلك هو كشف الحقيقة، وإللاء اللبس واللموض الذي اكتنف القضية.     أما بالنسبة للتوقيف والهدف م
التعفظي، الذي أسنده المشرع للإدارة المعنية بعد المتابعات الجزائية فهو إجراء يمكن أن يأخذ به إن أمكن تليره 

ينبلي أن لا يوقف الموظف عن عمله إلا  لأن إجراء التوقيف هو إجراء تحفظي وليس إجراء تأديبي، وبالتالي كان
 بعد إدانته من قبل القضاء. 

وأما بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي أقرها المشرع والتي تتفرع في الميسسات العمومية، كان        
ع في مجال يكمن تحديدها لأهل الاختصاص حتى يستطيعون القيام بعملهم في مجال القانون من تكيف الوقائ

العقوبات حسب الأخطاء المهنية، وتفسير المصطلعات مما يجنب الإدارة عدة مشاكل ويحيد العراقيل أمام 
الموظف، ورغم الترسانة القانونية التي سنها المشرع فيما يخص الحقوق والواجبات إلى أن الإدارة لازالت في تماطل 

 ليه. مستمر خاهة عند براءة الموظف من التهم الموجهة إ

وقد أقر المشرع ضمانات قبل مثول الموظف أمام مجلس التأديب منها حق الإطلاع على ملفه التأديبي وليس     
له حق استنساخ الملف، حق تبليغ الموظف عن طريق بريد موهى عليه بما نسب إليه، حق الاستعانة بمدافع مخول، 

ستعانة بالشهود وهو حق طبيعي أحسنه وكفله المشرع حق الرد عن طريق الكتابة أو عن طريق الشفاهة، وحق الا
للموظف مثله مثل المتخاهمين في جميع القضايا منها القضايا المدنية والجزائية والإدارية، وبالنسبة للطعن الإداري 

 مراجعة الذي تركه المشرع للموظف لإتباعه أمام اللجان الولائية والرئاسية فهو بطبيعة الحال يعتبر كفرهة للإدارة في
 قراراتها قبل لجوء الموظف إلى القضاء لمقضاتها.  

وفي مجال الطعن أمام القضاء لاحظنا أن المشرع ادد رقابته على أعمال الإدارة ولم يترك لها الفرهة  للتلاعب     
بمصير الموظف، وأهبح يصدر لها الأوامر في مجال تنفيذ القرارات الصادرة عنه بعدما كانت منعدمة سابقا، وأهبح 

دية في حالة تماطلها وتعذرها بكافة الوسائل تهربا إلى الأمام يصدر أوامر أخرى في مجال تهديدها باللرامة التهدي
ميكدة عدم تنفيذ الأوامر، وأهبح يسأل جنائيا كل من أخل أو قصر في تنفيذ أوامر وقرارات وأحكام القضاء، إلا 

حتى  أن رغم تشديد الرقابة القضائية على الإدارة في جميع مراحل الإجراءات التي تتبعها الإدارة ضد الموظف
إهدار قرار التأديب إلا أن المشرع أهمل قضاء الللو ولم يتبين لنا موقفه من ذلك سواء على مستوى القضاء أو 

 وى انعقاد مجالس التأديب الإداري. على مست
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وفي الأخير يمكننا الإجابة عن الااكالية المطروحة وفقا للدراسات السابقة المذكورة أعلاه أنه على وجه العموم لم 
ق القانون العام للوظيفة بعد لإيجاد حل توافقي يزن بين الموظف والإدارة على حد السواء، كما لم يحقق التوزان ير 

بين عنصري الفاعلية حفاظا على مصلعة الموظف العام وتحقيق المصلعة العامة التي أنشأ من أجلها المرفق العام 
 خصوها بين الإدارة والموظف العام.

تتمثل هذه ابهلاهة في تلك الكلمات التي أتى بها الأستاذ الأهفهاني ونقلا عن أطروحة الدكتوراه   :خاتمة
لناهر أولاد ودير بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة التي قال فيها: " إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في 

يستعسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو يومه إلا قال في غده، لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان 
 ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر". 

 ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد ومزيد من النجاحات لكل من أحب العلم.
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 قائمةالمــراجع
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 النصوص القانونية الوطنية: 
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الدستوري، المصادق عليه ، المتعلقباهدار التعديل 30/12/2020الميرخ في 242 -20المرسوم الرئاسي رقم  -
 .30/12/2020الصادرة في  82ج ر ج ج، العدد  2020في استفتاء أول نوفمبر

 القوانين: - 2

. والمرفق 06-17المتعلق بالتنظيم القضائي المعدل بالقانون العضوي رقم   11-05القانون العضوي رقم  -
المتعلق باستعمال البصمة الوراثية الإجراءات  03-16المتعلق بحماية الطفل، والقانون  رقم  12-15بالقانون رقم 

القضائية والتعرف على الأاخاص، دار بلقيس للنشر، العنوان الاجتماعي: تعاونية الطاسيلي عمارة أ الدار 
 الجزائر. –البيضاء 

ية، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسم 06/09/2004الميرخ في  11-04القانون العضوي رقم -
 .  08/09/2004الصادرة في  75عدد
المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله  2004سبتمبر سنة  06الميرخ في  12-04القانون العضوي  -

 .2004سبتمبر سنة  08بتاريخ  57وهلاحياته، الجريدة الرسمية عدد 
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باختصاهات مجلس الدولة وتنظيمه المتعلق  1998ماي سنة  30الميرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -
، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 1998جوان سنة  01بتاريخ  37وعمله، الجريدة الرسمية عدد 

ماي  30الميرخ في  01-98يعدل ويتمم القانون العضوي  2011جويلية سنة  26الميرخ في  11-13
أوت سنة  03بتاريخ  43ه، الجريدة الرسمية عدد المتعلق باختصاهات مجلس الدولة وتنظيمه وعمل 1998
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 37المتعلق بالمحاكم الإدارية ، الجريدة الرسمية عدد  1998ماي  30الميرخ في  02-98القانون العضوي رقم  -
 .1998جوان سنة  01بتاريخ 

 32رسمية، العددالمتعلق بالقانون الأساسي العامل، الجريدة ال 05/08/1978الميرخ في 12-78القانون رقم-
 .05/08/1978الميرخة في 

-9947-829-14-1، دار بلقيس للنشر، ردمك:2016قانون الإجراءات المدنية والإدارية، طبعة  -
 .2016الجزائر، سنة  -،الإيداع القانوني : السداسي الثاني،دار البيضاء978

 ق بالمحكمة الإدارية.المتعل 1972الميرخ في غرة جوان  1972لسنة  40القانون الأساسي عدد -
 3الميرخ في  1996لسنة  39المنقح بمقتضى القانون الأساسي عدد  1972لسنة  40القانون الأساسي عدد 

 .1996جوان 
 .2005يونيو سنة  20الميرخ في  10-05القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم -
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، طبعة لسنة  2008فبراير  25الميرخ في  09-08قانون رقم  -

 الجزائر. -، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء2016
 15الميرخ في  03-06يتضمن الموافقة على الأمر  2006نوفمبر سنة  14الميرخ في  12-06قانون رقم 

 72، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 2006جويلية 
 . 2006نوفمبر سنة  15بتاريخ 

هجرية، المتعلق  1427محرم  21الموافق ل  2006فبراير سنة  20الميرخ في  01-06قانون الفساد رقم  -
-10م ، المتمم بأمر رق2006مارس سنة  08بتاريخ  14بالوقاية من الفساد ومكافعته، الجريدة الرسمية عدد 

بتاريخ  50المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافعته، الجريدة الرسمية عدد  2010أوت سنة  26الميرخ في في  05
المتعلق بالوقاية  2011أوت سنة  02الميرخ في  15-11، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2010ديسمبر سنة  01

 من الفساد وكافعته.
 الأوامر: -3
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المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الجريدة  02/06/1966الميرخ في  133-66الأمر رقم  -
 .                                   08/06/1966الميرخة في  46الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد

 
للوظيفة العمومية ، الجريدة  المتضمن القانون الأساسي العام 2006يوليو  15،الميرخ في 03-06الأمر  -

 .2006جويليةسنة  16بتاريخ  46الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
المتضمنقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم  1966يونيو سنة  08الميرخ في في  155-66الأمر رقم  -

 .2018يونيو سنة  10الميرخ في  06 -18حسب آخر تعديل : بالقانون  رقم 
 المراسيم الرتسية والتنفيذية: – 4

يحدد توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم   29/09/2007الميرخ في  308-07المرسوم الرئاسي رقم  -
وواجباتهم، ، والعناهر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي  المطبق عليهم، الجريدة 

 .   2007تمبر سنة سب 30بتاريخ  61الرسمية عدد 
م، المتضمن سلطة التعيين والتسيير الإداري  1990مارس  27الميرخ في  90/99المرسوم التنفيذي رقم  -

بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والميسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، الجريدة 
 .1990مارس 28الميرخة في  13الرسمية رقم 

المتضمن  1984يناير سنة  14هد الموافق ل  1404ربيع الثاني عام  11الميرخ في  10-84المرسوم رقم  -
تحديد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 هد.1404ربيع الثاني عام  14الصادرة يوم الثلاثاء 
م المنظم لكيفية تعيين ممثلين 1984يناير  14هد الموافق ل  1404ربيع الثاني  11الميرخ في  11-84المرسوم  -

 .1984جانفي سنة  03بتاريخ  03عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، الجريدة الرسمية عدد 
 46ة ، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالإجراءات التأديبي 1966يونيو سنة  2الميرخ في  152-66المرسوم رقم  -

 ) مللى(. 1966جوان 08الميرخة في 
المتعلق بتسريح الموظفين لعدم الكفاءة المهنية، الجريدة  1966جوان  02الميرخ في  148-66المرسوم رقم  -

 ) مللى(. 1966جوان  08بتاريخ  46الرسمية عدد 
كيفية تطبيق الأحكام التشريعية ابهاهة المتعلق ب 1982سبتمبر  11الميرخ في  302-82المرسوم رقم  -

 )مللى(. 1982سبتمبر سنة  14بتاريخ  37بعلاقات العمل الفردية، الجريدة الرسمية عدد 
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الميسسات  23/03/1959الميرخ في  59-85المرسوم رقم 

 .  13، عدد 24/03/1985لميرخة في رية اوالإدارات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ



 قائمة المراجع 
 

336 
 

 والأحكام القضائية: القرارات – 5

، الصادر بتاريخ 725، رقم الفهرس 008690قرار مجلس الدولة، اللرفة الثانية، رقم القضية  -
 بالجزائر. 22/07/2003
الميرخ في ، 1009الصادر عن مجلس الدولة، اللرفة الرابعة، مفهرس تحت رقم  018843قرار رقم  -

 ، القاضي بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، بالجزائر. 04/10/2005
الصادر بتاريخ  196، مفهرس برقم 001344قرار مجلس الدولة، اللرفة الثانية، رقم  -

.القاضي بإعادة إدراج الموظف في منصب عمله، وسلطة العزل تعود لمن له الاختصاص في 12/03/2001
 التعيين. 

 . 25/02/2003، الصادر بتاريخ 152، مفهرس برقم 009210ار مجلس الدولة، اللرفة الأولى، رقمقر  -
 ، الجزائر. 19/02/2001الميرخ في  170، فهرس رقم 002312قرار مجلس الدولة، اللرفة الثالثة، رقم  -
 بالجزائر. 23/02/1988الصادر عن اللرفة الإدارية بالمحكمة العليا الميرخ في  157362القرار رقم  -
الذي  28/02/200، هادر بتاريخ 114، فهرس رقم 181660قرار مجلس الدولة، اللرفة الرابعة، رقم  -

 .24تضمه القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة للدكتور كوسةفوضيل، ص 
ر بن عمران، الذي أاار إليه محمد ابهض 30/04/2002الميرخ في 103-49قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  -

انقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة لنيل اهادة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة باتنة، 
 . 2000، سنة 86ص
الذي أاار إليه محمد ابهضر بن عمران،  30/04/2002الميرخ في 103-49قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  -

التشريع الجزائري، دراسة مقارنة لنيل اهادة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة باتنة، انقضاء الدعوى التأديبية في 
 . 2000، سنة 86ص
، رقم الفهرس 07665/15الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، قسم الجنح غليزان ، رقم الجدول  -

 .21/12/2015تاريخ الحكم: 11952/15
 الصادر عن ) غرفة الجنح(،مجلس قضاء غليزان. 18/04/2016الحكم النهائي للقرار الميرخ في  -
بولاية غليزان، المتعلقة بالحكم النهائي الصادر ضد موظفة مدانة، من  2016استشارة الوظيفة العمومية لسنة  -

 جامعة غليزان بسبب اختلاس أموال عمومية للجامعة.
 
 



 قائمة المراجع 
 

337 
 

  :والكتب الخاصة العامةالكتب 

 الكتب العامة: –1

جامعة ميتة دار الثقافة  –ابهلايلة، الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية ،كلية الحقوق محمد علي  -
 ، 1532د، ص، ب3للنشر والتوزيع، عمان  وسط البلد، قرب الجامع الحسيني،سوق البتراء، عمارة الحجيري رقم 

 .11118 الأردن -عمان
ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة،ضمانات قابلية عبدالقادر عدو، أستاذ التعليم العالي،  -

الحكم للتنفيذ العين، الأوامر التنفيذية، اللرامة التهديدية، إللاء القرار المخالف لحجية الشيء المقضي به، المسئولية 
ع والنشر والتوزيع، الجزائر، للطب الجنائية بسبب الامتناع عن التنفيذ، المسئولية الإدارية.، طبعة ثانية، دار هومه

 .2017سنة
 .2010الجزائر،  –احمد بوضياف، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر، منشورات ثدددددالة، الأبيار -
، دار العلوم للنشر محمد الصلير بعلي، أستاذ القانون الإداري، كلية الحقوق، جامعة عنابة، المحاكم الإدارية -

 .2011 والتوزيع،
 لعلوم للنشر والتوزيع ،عنابة،محمد الصلير بعلي، المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون ونظرية الحق، دار ا -

2006. 
تنازع الإختصاص،  التنظيم  -إبراهيم البرتاجي، قانون النزاع الإداري العام، الكتاب الأول، ) المبادىء الحاكمة -

 .2018 تونس،  –، مركز النشر الجامعي تقديمالعميد البشير التكاريالتنظيم المادي( ،  -الميسساتي
 . 2010أحمد رزق رياض، الجريمة والعقوبة التأديبية، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء، الإسكندرية، سنة  -
يع ، الطبعة لتوز بلعاليات ابراهيم، أركان الجريمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، دار ابهلدونية للنشر وا -

 . 2007 الأولى، الجزائر،
جامعة  –محمد محفوظ مدير المجلة، حولية فقه القضاء التونسي ،منشورات مدرسة الدكتوراه ، كلية الحقوق  -

 .2016،2017،2018هفاقص ، الطباعة مجمع الأطر  للكتاب المختص، لسنوات 
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سبتمبر  –لاجتهاد القضائي، العدد الثاني عشر مريم بوزرارة، تنظيم القضاء الإداري في تونس، مجلة ا -
جامعة محمد  -مخبر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع –تونس  -،كلية الحقوق، جامعة هفاقص2016
 .2016بسكرة، سنة  –خيضر 

بركات أحمد،القرار الإداري، دراسة مدعمة بأحدث النصوص القانونية والاجتهادات القضائية، دار هومه  -
 .2018الجزائر، سنة  –للطباعة والنشر والتوزيع 

 .   2010حمدي القبيلات، القانون الإداري ، الجزء الثاني، دار وائل النشر، الطبعة الثانية، سنة  -
 .2011ز في القضاء الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، سنة حميدي القبيلات، الوجي -
سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة  -

 .1966الثانية، 
الجزائر، دار  –بجاية  –لرحمان ميرة عبدالرحمان خلفي، القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة ، جامعة عبدا -

 .2017بلقيس للنشر، الإيداع القانوني، السداسي الأول، سنة 

الجزائر،  –عبدالرحيم خلفي، القانون الجنائي العام ) دراسة مقارنة(، دار بلقيس للنشر والتوزيع، الدار البيضاء  -
 .2017سنة 
المدنية والإدارية، دراسة تشريعية و قضائية وفقهية ، جسور عمار بوضياف، دعوى الإللاء في قانون الإجراءات  -

 .2009للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، سنة 
عمارعوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري،الجزءالثاني،ديوان المطبوعات -

 .2007الجامعية،الطبعة الثانية ،سنة 
 .1986مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسية، الميسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،سنة  عمار عوابدي،-
فريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة  -

2010. 
الجزائر، سنة  –عة والنشر  والتوزيع كوسة فضيل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة ، دار هومه للطبا  -

2013 . 
 .2005محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم والنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، سنة  -
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محمد باهي أبو يونس، اللرامة التهديدية ، كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية وفق قانون  -
الإدارية الفرنسي مع دراسة للإهلاح القضائي الجديد بالاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر  المرافعات

 ، الإسكندرية.2012-2011إلى الإدارة لتنفيذ أحكامه، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الثالثة، سنة 
قعة ومتممة، الدعوى العمومية محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، طبعة جديدية من -

 والدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي، الطبعة التاسعة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دون ذكر السنة.
محمد علي ابهلايلة، القانون الإداري، الكتاب الثاني، الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، العقود الإدارية، الأموال  -
 . 2012الأردن ، سنة  -مة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان العا
، 2013منصور إبراهيم العتوم، القضاء الإداري ، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة  -

 الأردن. -عمان 
 نضال كريم،النزاعات الإدارية والجبائية، الأستاذ المنجلي الدكالي، الموظف العمومي، حقوقه وواجباته.  -
عمارعوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، دار هومه للطباعة والنشر -

 .2009والتوزيع، الطبعة ابهامسة ، الجزائر، سنة 
عقوباتها، وأهداء  -موانع تحريكها -ممدوح طنطاوي، نائب رئيس الهيئة الإدارية ، الدعوى التأديبية ، ضماناتها-

الجريمة الجنائية عليها، نظرية ابهطأ المرفقي ومسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد،دعوى البطلان،والتماس إعادة 
 .  2001النظر، الطبعة الأولى 

جمة المحامي الدكتور سليم حداد، خطأ الإدارة، الطبعة الأولى، مجد الميسسة الجامعية للدراسات بنوا دولناي، تر  -
 ، لبنان، دون ذكر السنة. 6311/113والنشر والتوزيع، بيروت، الحمراء، اارع إميل أده، بناية سام، ص،ب 

سلطانة سكفالي، سلسلة مباحث مولود ديدان،، ومن إعداد، فاطمة الزهرة جدو، إيمان العيداني،  تحت إاراف -
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  03-06في القانون، النظام القانوني للوظيفة العمومية، وفقا للأمر 

 .2019العمومية، دار بلقيس للنشر، تعاونية الطاسيلي، عمارة أ ،دار البيضاء، الجزائر، سنة 
لعقود الإدارية، دراسة فقهية تشريعية وقضائية، طبعة جديدة مزيدة بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات وا -

 .2018ومنقعة، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة  الجزائر، سنة 
محمد الصلير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، طبعة مزيدة ومنقعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، سنة  -

2005 . 



 قائمة المراجع 
 

340 
 

المدني، الجزء الثاني، المسئولية المدنية، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، ص  مصطفى العوجي، القانون -
 .    2009لبنان، سنة  –بيروت  0475/11ب
عبدالعزيزاللصاهمة، المسئولية المدنية التقصيرية  الفعل الضار) أساسها واروطها(،نظرية الالتزامات في ضوء  -

جامعة ميتة، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع  –الأولى، كلية الحقوق القانونالمدني المقارن، الطبعة 
 .2002، عمان ، وسط البلد، ساحة الجامع الحسيني، عمارة الحجري، سنة 

علي جمعة محارب،التأديب الإداري في الوظيفة العمومية ، دراسة مقارنة في النظام العراقي، والمصري والفرنسي -
 .2004نكليزي، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ، سنة والإ
عمارعوابدي، نظرية المسئولية الإدارية، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -

 دون ذكر السنة.
الأولى / الإهدار الثالث، دار الثفافة للنشر  عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري، دراسة مقارنة،الطبعة -

 .2006والتوزيع، عمان، سنة 
رايد خلوفي، جمال سايس،المدرسة الوطنية للإدارة، قانون الإجراءات المدنية والإدارية،كليك للنشر، رقم  -

 .2010، سنة 1265-2010الإيداع القانوني: 
 .2009الجزء الثالث، مركز النشر الجامعي، سنة ريمون أودان،ترجمة سيد بالضاف، النزاع الإداري،  -
 .1984سامي جمال الدين، المنازعات الإدارية، الإسكندرية، منشأة المعارف، سنة  -
سعد الشتوي، التعقيق الإداري في نطاق لوظيفة العامة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،الطبعة الأولى، سنة  -

2008. 
سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتعول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان  -

 . 2010المطبوعات الجامعية ، بن عكنون، الجزائر، سنة 
 .1996سليمان محمد الطماوي،القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  سنة  -
عزيز السيدالجوهري، الوظيفة العامة دراسة مقارنة في التشريع الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية، دون عبد ال -

 ذكر السنة.
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إللاء القرار الإداري ) أسبابه واروطه(، منشأة المعارف لنشر والتوزيع،  -

 .2008الإسكندرية،سنة 
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إلى علم القانون الإداري ،طبعة جديدة منقعة ، كلية الحقوق والعلومالسياسية ، علاء الدين عشي، مدخل  -
 . 2012جامعة تبسة 

 2532-2008علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، طبعة منقعة ومعدلة، الإيداع القانوني: -
 .2008الجزائر، سنة  -موفم للنشر -9961-62-698-6،ردمك

 تفسيرية، الطبعة الثالثة، دار هومه لويان قانون الإجراءات الإدارية، دراسة قانونية لحسين بن ايخ آث م -
 ، دون ذكر السنة.للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

ميلف جماعي  تحت إاراف الأستاذ الدكتور محمد رضا جنيح أستاذ مبرز في القانون العام بكلية الحقوق  -
بالمحكمة الإدارية، المنتصر الوردي مدرس باحث جامعي بكلية الحقوق، بسوسة، أحمد سهيل الراعي مستشار 

بن سعد مستشار بالمحكمة الإدارية ، الأحكام الكبرى  –فاضل المكور مستشار بالمحكمة الإدارية، سهام بوعجيلة 
 . 2007في فقه القضاء الإداري، مركزالنشر الجامعي، سنة 

 .2007ار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، د -
مازن راضي ليلو،القانون الإداري ، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك، جميع الحقوق محفوظة للناار، سنة  -

2008. 
جورج فوضيل، وبيير دلفولفيه، القانون الإداري، الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي، الميسسة الجامعية  -

 . دون ذكر السنة للدراسات والنشر والتوزيع بيروت،
مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال العقاري، القانون العقاري، في ضوء الممارسات القضائية،  -

اري، الأملاك الوطنية، الأوقاف، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، الطبعة ابهامسة، برتي للنشر التوجيه العق
 ، الجزائر.2011والتوزيع، سنة 

مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع،  -
 .2011الجزائر، سنة 

عرج، المساطر الإدارية غير القضائية ، دراسة قانونية لفاعلية قواعد الإجراءات والشكل في القرارات محمد الأ -
، سنة 47الإدارية ، المجلة الملربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة ميلفات وأعمال جامعية ، الطبعة الثانية ، رقم 

2003  . 
 ضاء الكامل، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر دون ذكر السنة. محمد أنور حمادة، المسئولية الإدارية والق -
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محمد مرغيني خيري، المبادئ العامة للقانون الإداري الملربي، دراسة مقارنة، مطبعة الساحل،الرباط،  -
 . 198،358ص
الموظف العام محمد حامل الجمل، الموظف العام فقها وقضاء، الجزء الأول، الفصل الأول،طبيعة العلاقة بين  -

 .1969والدولة، الطبعة الثانية،دار النهضة، القاهرة،سنة 
           .                                                                                                2008محمد سعد فوده، النظرية العامة للعقوبات الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة  -
 محمد فياد عبد الباسط، القانون الإداري دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية دون ذكرالسنة. -
محمد يوسف العدوي، دراسة الوظيفة العمومية، التنظيم المقارن، في التشريع الجزائري ،الطبعة الثانية ديوان  -

 .1988الجزائر سنة  –المطبوعات الجامعية 
ايهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، نظرية الاختصاص، الطبعة السادسة، ديوان مسعود  -

 .2013المطبوعات الجامعية، سنة 
، الميسسات 2مصطفى بن لطيف، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، القانون، المحور  -

 .2007ظرة الدخول إلى المرحلة العليا، سنة الإدارية والقانون الإداري، منا
، الطبعة الثانية، السامي جمال 1996ناهر لباد، أستاذ محاضر، دساتير الجزائر، الدستور الساري المفعول لسنة  -

 .  2004الدين، الوسيط في دعوى الإللاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 
 .52،  ص 1977دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي، عبدالحميد كمال حشيش،  -
 -هاشمي خرفي، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، )الجزائر:  -

الجزائر،  –بوحميدةعطالله، الوجيز في القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع 
 .2013، 3ار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، ط د
سعيد بوعلي، ارح قانون العقوبات الجزائري، دار بلقيس للنشر، العنوان الاجتماعي: تعاونية الطاسيلي عمارة أ  -

 الجزائر، دون ذكر السنة. –الدار البيضاء 
جاري  1996محمد علي أبو عمارة، المسئولية التأديبية للموظف العام في فلسطين بموجب نظام ابهدمة، لسنة 

، مجمد لتطبيق، مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدراسات 1998لسنة 4التطبيق، وقانون ابهدمة المدنية رقم 
 الإنسانية(، 

يقاتها على التشريع الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العمومية، وتطب
 ، دون ذكر السنة.207صالجامعية، الجزائر، 
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 الكتب المتخصصة: -2
بوقرة أم ابهير، تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كلية الحقوق والعلوم  -

 بسكرة، دون ذكر السنة.  –الساسية، جامعة محمد خيضر 
علي جمعة محارب،التأديب الإداري في الوظيفة العمومية، دراسة مقارنة في النظام العراقي،والمصري والفرنسي  -
 .2004الإنكليزي، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، و 
الجريمة التأديبية  -اروط الوظيفة العامة وواجباتها –الموظف العام  -محمد أبو ضيف بااا خليل النظام التأديبي -
 -  سوتير 40-38الجديدة ، النيابة الإدارية، دار الجامعة –السلطات التأديبية  -العقوبة التأديبية وضوابطها –

 . 2012الإسكندرية،  –الأزاريطة 
سليم جديد، سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري)دراسة مقارنة( دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية،  -

 .  2011القاهرة، 
الإسكندرية، مصر، دون اريف الطباخ، التعقيق الإداري والدعوى التأديبية و دفوعها، دار الفكر والقانون،  -

 ذكر السنة.
دون  2007عبد العزيز عبد المنعم خليفة،الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، مطبعة، جامعة المنوفية، سنة  -

 ذكر بلد النشر. 
، كمال رمحاوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع  -

 .2008الجزائر، 
 . 1967محمد عصفور، نحو النظرية في التأديب، بدون دار النشر ودون ذكر البلد، طبعة  -
محمد ماجد ياقوت، أهول التعقيق الإداري في المخالفات التأديبية، الطبعة الثالثة، دار الجامعة الجديدة،  -

 .2007الإسكندرية، 
بية في الوظيفة العامة والمهن الحرة النقابية والعمل ابهاص، منشأة محمد ماجد ياقوت، ارح الإجراءات التأدي -

 .2002المعارف، الإسكندرية، مصر، 
 .1994، سنة 01محمود فتوح عثمان، مدخل إجراءات المحاكمة التأديبية ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد -
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مطبعة الهيئة المصرية للكتاب، مصر، –مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها ، دراسة مقارنة  -
1972. 

ارنة، عمان، الطبعة الأولى، ص منصور إبراهيم العتوم، المسئولية التأديبية للموظف العام في عمان، دراسة مق  -
130 ،1984 . 

 .  2003 ،91شأة المعارف، الإسكندرية، صممدوح الطنطاوي ، الأدلة التأديبية، الطبعة الثانية، من -
 .2005 منشأة المعارف، الإسكندرية، طنطاوي ، الجرائم التأديبية ، الطبعة الثانية، ممدوح -
مان، الأردن نوفان العقيل العجارمة، سلطة تأديب الموظف العام ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ع -

 .2007 ، الطبعة الأولى،
، 43القاهرة، ص قضاء التأديب، منشورات دار الفكر العربي،سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري،   -

1979 . 
 الأطروحات والرسائل والمذكرات الجامعية:

أطروحات الدكتوراه: –1  

محمد ابهضر بن عمران، انقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ، كلية  -
 .2000الحقوق ، جامعة باتنة، سنة 

محمد مختار عثمان، الجريمة التأديبية بين القانون الإداري وعلم الإدارة العامة ، رسالة  دكتوراه ، جامعة عين  -
 . 1994شمس، سنة 

ناهر بن ودير بن هالح أولاد ودير، القاضي الإداري والضمانات التأديبية للموظف العمومي في سلطنة عمان،  -
 . 2017/2018أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، جامعة سوسة، سنة 

ارنة، رسالة الدكتوراه، جامعة مليكة الصروخ، سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الإدارة والقضاء، دراسة مق -
 ، دون ذكر السنة.  44، 43عين شمس، القاهرة، ص

 . 1979،  عمر فياد أحمد بركات، السلطة التأديبية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمي -
رسائل الماجستير: -2  
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بريش ريمة، الرقابة الإدارية على المرافق العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم  -
 .  2012/2013البواقي، رسالة ماجستير في القانون العام، سنة 

، جامعة السعيد بواعير،تأديب الموظف العمومي في الجزائر، رسالة ماجيستير، معهد الحقوق والعلوم السياسية  -
 .1990، سنة 2الجزائر، العدد 

بن علي عبدالحميد، طرق انقضاء العقوبة التأديبية ضد الموظف العام، رسالة ماجستير في القانون العام غير  -
 .  2010/2011منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، سنة 

التأديبية للموظف العام في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، حمايتي هباح، الآليات القانونية لمواجهة القرارات  -
 .        2013/2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، سنة 

عمراوي حياة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل التشريع الجزائري،  رسالة -
جامعة الحاج بهضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة ماجيستير في القانون العام، 

 .2011،2012الجامعية 
الطالبة القاضية، تدرانت نرجس، النظام التأديبي في التشريع الجزائري في ضوء تشريع العمل والوظيف العمومي ، -

 .  2008سنة الجزائر، لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، 
لوفي مليكة، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيف العمومي، رسالة ماجستير، مدرسة مخ -

 .2012تزيزوزو، سنة –الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 
مذكرات الماستر: -3  

مجال الوظيفة العمومية،رسالة ماستر، كلية الحقوق أسماء حليس، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في  -
 .2014/2015بسكرة ، سنة  –والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر 

عائشة غيشة، المسئولية التأديبية للموظف العام الناائة عن إفشاء السر المهني، رسالة ماستر، معهد العلوم  -
 .        2014/2015القانونية والإدارية، جامعة غليزان، سنة 

عابدة أوذينة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية، مذكرة مقدمة رسالة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم  -
 .2016/2017المسيلة، سنة  –السياسية، جامعة محمد بوضياف 
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لوظيفة العمومية، المتضمن القانون الأساسي العم ل 03-06عطية الله حافظ،النظام التأديبي في ظل الأمر  - 
 . 2015/2016رسالة ماستر، جامعة محمد بوضياف المسيلة، سنة 

كباسي انتصار، عزوز آمنة، الجزاءات التأديبية للموظف العام بين تفعيل الأداء وقمع الحريات، رسالة ماستر،    -
 .  2015/2016، قالمة 1945ماي  8كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة 

، ضمانات تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري، رسالة ماستر، المركز الجامعي  غليزان،  مصطفى زهرة -
 .2011/2012،سنة2الجزائر، ص

موهلي ليدية، والي سهام،الفصل التأديبي للموظف العام في القانون الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -
  . 2016/2017بجاية،السنة الجامعية  –الرحمان ميرة قسم القانون العام،رسالة ماستر جامعة عبد
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 :قسم المراجع باللغة الأجنبية)ب(  

 
 نقلا عن رسالة النظام التأديبي آلية لحسن سير المرفق العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سوسة. 

 
- Baccouche (N) « Répression pénale et disciplinaire dans la fonction 

publique ». 

- Centre de recherche et d’étude administratives école nationale 
d’administration - TUNIS1990 page 15   

- Delaubadere(André)Manuel de droit Administratif. L.G.D.J. 1982 
pages 295-296. 

- Deplerée (f) l’élaboration du droit  disciplinaire de la fonction 
publique .th.dr paris.1969 page 21 a 35. 

- Le droit disciplinaire est l’ensemble des règles qui organisent la 
répression des  règles qui organisent la répression des  fautes 
professionnelles.  

- Nizard (h) les principes  généraux  du droit disciplinaire.  

- Nizard (h) les principes  généraux  du droit 
disciplinaire،Th.dr.paris: librairie nouvelle du droit et de 
jurisprudence.1903 page 2 et s.Le droit disciplinaire est l’ensemble 
des règles qui organisent la répression des  règles qui organisent la 
répression des  fautes professionnelles.  

- Plantey (Alain) Reformes dans la fonction publique L.G.J 1978 
P.14 ET S. 
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- Th.dr.paris: librairie nouvelle du droit et de jurisprudence.1903 
page 2 et s.  

- Waline(Marçel) Drois administratif 8e édition paris 1959.page 778- 
781 

-Duguit (L) Trayte de droit constitutionnel, theorie general 
de l,etat  3e ed1930 , page 274. 
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 52 ................................................................... أولا: القاعدة الإجرائية التأديبية.

 53 ............................................................ثانيا: مصادر القاعدة الإجرائية التأديبية.

 54 .......................................................... ثالثا: خصائص القاعدة الإجرائية التأديبية.

 54 ............................................................... قاعدة إجرائية ذات طبيعة قانونية: -

 55 ........................................................ قاعدة إجرائية تأديبية ذات طبيعة إجرائية: -

 57 ............................................................. قاعدة ذات طبيعة تنظيمية تفسيرية: -

 58 ............................................................. الفرع الثاني: مراحل إجراءات التأديب.

 59 ............................................ أولا: مرحلة معاينة الخطأ المهني وتحريك الدعوى التأديبية.

 60 ............................. ثانيا: مرحلة إجراء تحقيق إداري في حالة اكتناف غموض في الخطأ المهني.

 61 ............................................. السلطة المختصة بالتحقيق في مجال التأديب الإداري. -

 66 ............................................................................... أشكال التحقيق. -

 67 .......................................................................... حيدة المحقق وشروطه.  -

 68 ..................................................... ثالثا: مرحلة إجراء الإيقاف التحفظي للموظف.

 75 ..................................................................... تعريف الإيقاف عن العمل. -

 77 ..................................................................... احترام حقوق الموظف العام.-

 77 ................................................................ رابعا: مرحلة إخطار مجلس التأديب.

 77 .................................... المطلب الثاني: تحديد الأخطاء المهنية وإقرار موازنة الجزاء التأديبي:
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 78 ................................ الفرع الأول: الأخطاء المهنية في ظل قوانين الوظيفة العمومية بالجزائر:

 78 ........................................................................ أولا: تعريف الخطاء المهني.

 81 .................................................................. التعريف الفقهي للخطأ المهني. -

 82 ................................................................. التعريف القضائي للخطأ المهني. -

 82 .......................................................... تمييز الخطأ المهني عن الأخطاء الأخرى. -

 83 ........................................أوجه الاختلاف والتشابه بين الخطأ التأديبي والخطأ الجنائي. -

 84 ....................................................................... ثانيا: أركان الأخطاء المهنية.

 84 .................................................................................. الركن المادي: -

 84 ............................................................................... ثانيا: الركن المعنوي:

 84 .............................................................................. الركن الشرعي: ثالثا:

 86 ..................................................................... / تصنيفات الأخطاء المهنية:3

 87 .................................................... أولا: الأخطاء الوظيفية المرتبة للعقوبات المعنوية:

 87 ..................................................... ثانيا: الأخطاء الوظيفية المرتبة للعقوبات المادية:

 90 ...................................... الفرع الثاني: تصنيف الجزاءات التأديبية المقررة للأخطاء المهنية:

 90 ........................................................................أولا: تعريف الجزاء التأديبي.

 92 .................................................................... / تصنيف الجزاءات التأديبية:2

 92 .................. أولا: الجزاءات المعنوية المقررة  للأخطاء المهنية وفقا لقانون الوظيفة العمومية بالجزائر:

 92 ................... ثانيا: الجزاءات المادية المقررة للأخطاء المهنية وفقا لقانون الوظيفة العمومية بالجزائر:

 95 ..................... الفصل الثاني: نظام تأديب الموظف العام في ظل قوانين الوظيفة العمومية بالجزائر:

 96 ..................... الفصل الثاني: نظام تأديب الموظف العام في ظل قوانين الوظيفة العمومية بالجزائر:

 97 ...................... المبحث الأول: تكريس الإدارة لضمانات ضوابط الجزاء التأديبي للموظف العام:
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 97 .................... بالمبادئ العامة المتعلقة بتأديب الموظف العام:المطلب الأول: ضمانة التزام الإدارة 

 97 ............................................. الفرع الأول: ضمانة احترام الإدارة للمبادئ الموضوعية:

 98 ................................................ أولا: ضمانة مبدأ وحدة وحيدة توقيع الجزاء التأديبي.

 102 ........................................................ مبرر العمل بمبدأ وحدة الجزاء التأديبي:  1

 103 ...................................................... شروط العمل بمبدأ وحدة الجزاء التأديبي:  2

 105 .......................................................... ثانيا: ضمانة مبدأ شرعية الجزاء التأديبي.

 110 ........................................................ ثالثا: ضمانة مبدأ شخصية الجزاء التأديبي.

 111 ....................... الفرع الثاني: ضمانة احترام الإدارة للمبادئ المرتبطة  بتوقيع العقوبة التأديبية:

 111 ........................................... العقوبة والمخالفة المهنية. أولا: ضمانة مبدأ التناسب بين

 113 ........................................... مضمون مبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة التأديبية. 1

 115 .............................................. موقف الفقه والقضاء الإداري من مبدأ التناسب.  2

 118 ................................................ * موقف المشرع الجزائري من نظرية مبدأ التناسب:

 119 ........................................ اء التأديبي.ثانيا: ضمانة احترام الإدارة لمبدأ عدم رجعية الجز 

 119 ....................................................... مضمون مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي. 1

 119 ........................................................ ثالثا: ضمانة احترام الإدارة لمبدأ المساواة.

 121 ...................................................... موقف المشرع الجزائري من مبدأ المساواة. 1

 121 ...................................... المطلب الثاني: الاستثناء والآثار الوارد لمبادئ الجزاء التأديبي.

 121 ..................... الفرع الأول: الاستثناء الوارد على مبدأي شخصية وعدم رجعية جزاء التأديب:

 121 ....................................... أولا: الاستثناءات الواردة على مبدأ شخصية الجزاء التأديبي.

 123 .................................... ثانيا: الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي.

 123 .................................................. لطبيعة المخالفة.رجعية الجزاء التأديبي استنادا  1



 

353 
 

 124 ..................................................... الفرع الثاني: الآثار المرتبة على جزاء التأديب:

 124 .................................................. أولا:  النتائج المترتبة لمبدأ شرعية الجزاء التأديبي.

 124 ......................................................... تفسير النصوص الجزائية تفسيرا ضيقا. 1

 125 ............................................................. عدم جواز توقيع جزاءات مقنعة.  2

 126 ............................................. حظر ابتداع أو خلق جزاءات غير منصوص عليها. 3

 126 ................................................. ثانيا: النتائج المترتبة لمبدأ شخصية الجزاء التأديبي.

 127 .................. واجهة القرار التأديبي.المبحث الثاني: الضمانات المعاصرة المكفولة للموظف العام لم

 128 ..............................المطلب الأول: ضمانات الموظف العام قبل مثوله أمام مجلس التأديب.

 129 .............. الفرع الأول: ضمانات الموظف العام المتعلقة بحقوقه في مجال التبليغ والدفاع والمواجهة:

 129 .................................... الضمانات الممنوحة للموظف العام المتعلقة بمبدأ المواجهة.أولا: 

 131 ................................................... ثانيا: موقف المشرع الجزائري من مبدأ المواجهة.

 134 .......................................... الفرع الثاني:  الآراء الفقهية حول مبدأ المواجهة التأديبية:

 135 ............................................. أولا:  الاتجاه الأول: إرجاع المواجهة إلى إجراء جزائي.

 135 .............................................. ثانيا: الاتجاه الفقهي الثاني: مبدأ سماع الطرف الأخر.

 136 ........................ المطلب الثاني: ضمانات الموظف العام أثناء وبعد مثوله أمام مجلس التأديب:

الفرع الأول: الضمانات التأديبية للموظف أمام سلطة التعيين قبل توقيع العقوبات من الدرجات الأولى 
 137 ........................................................................................ والثانية:

 137 .......... أولا: الضمانات التأديبية للموظف العام أمام سلطة التعيين  بخصوص عقوبة الدرجة الأولى.

 138 ........... ثانيا: الضمانات التأديبية للموظف العام أمام سلطة التعيين بخصوص عقوبة الدرجة الثانية:

الفرع الثاني: الضمانات التأديبية للموظف العام أمام مجلس التأديب قبل توقيع العقوبات من الدرجة الثالثة 
 139 ........................................................................................ والرابعة:
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أولا: الضمانات التأديبية للموظف العام أمام مجلس التأديب المتعلقة بالعقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة 
 139 ........................................................................................ بالجزائر.

 144 .................................. ثانيا: الضمانات التأديبية للموظف بعد تمثيله أمام مجلس التأديب.

 146 ............................................................................ خلاصة الباب الأول

  ............................... .الطعن الإداري أمام هديئتي الإدارة والقضاءالإداري الجزائري: الباب الثاني

 154 .............العام.الفصل الأول: الطعن الإداري أمام هديئة الإدارة العامة المختصة في تأديب الموظف 

 155 ........................................................... المبحث الأول: القرار الإداري التأديبي.

 156 ..................................................... المطلب الأول: ماهدية القرار الإداري التأديبي.

 156 ..................................................... الفرع الأول:  تعريف القرار الإداري التأديبي:

 156 ............................................................ أولا: التعريف الفقهي للقرار الإداري.

 159 .......................................................... ثانيا: التعريف التشريعي للقرار الإداري.

 161 ............................................................ ثالثا:التعريف القضائي للقرار الإداري.

 166 .............................................................. الفرع الثاني: عناصر القرار الإداري:

 166 .............................................................. أولا: القرار الإداري تصرف إداري.

 167 ............................................................ ثانيا: القرار الإداري له صيغة تنفيذية:

 168 .........................................................ثالثا: القرار الإداري تصدره سلطة إدارية.

 169 ................................................. رابعا:القرار الإداري تصدره إدارة بإرادتها المنفردة.

 170 ........................................................ خامسا:القرار الإداري يحدث آثارا قانونية.

 172 ....................................................... المطلب الثاني: أنواع وأركان القرار الإداري.

 172 ............................................................... الفرع الأول: أركان القرار الإداري.

 173 .......................................................................... أولا: ركن الاختصاص.
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 175 .................................................................. ثانيا: ركن الشكل والإجراءات.

 178 ............................................................................... ثالثا: ركن السبب

 181 ................................................................................ رابعا: ركن المحل.

 182 ............................................................................. خامسا: ركن الغاية.

 183 ............................................................. ثاني: أنواع القرارات الإدارية.الفرع ال

 183 ....................................................... أولا:  القرارات الإدارية من حيث التكوين.

 184 ............................................... ثانيا: القرارات الإدارية من حيث المدى و العمومية.

 186 ...................................... ثالثا: القرارات الإدارية من حيث الآثار على المراكز القانونية.

 189 ...........................رابعا: القرارات الإدارية من حيث قابلية خضوعها لرقابة القضاء الإداري.

 190 ................... المبحث الثاني:آليات الرقابة الإدارية على القرارات التأديبية في التشريع الجزائري:

 193 ............................................... طلب الأول: الطعن الإداري في القانون الجزائري.الم

 194 ................................................. الفرع الأول: الطعن الإداري في القانون الجزائري.

 194 ..................................................................... أولا: تعريف الطعن الإداري.

 196 ..................................................................... ثانيا: شروط الطعن الإداري.

 198 ..................... ثالثا:  الهيئة الرتسية و الولائية المختصة بإعادة النظر في قرار التأديب الإداري.

 198 .............................................................................. الطعن الرتسي: 1

 199 ............................................................................... الطعن الولائي: 2

 201 ..................................................................... رابعا:  أنواع الطعن الإداري.

 201 ........................................................................... التظلم الاختياري:  1

 205 ............................................................................. التظلم الجوازي : 2

 206 ....................................................... ثاني:  مزايا وعيوب الطعن الإداري.الفرع ال
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 206 .............................................................................. أولا:  مزايا الطعن.

 206 ............................................................................. ثانيا: عيوب الطعن.

 206 .................................................... اشتراط التظلم عدة تعقيدات منها. يترتب عن

 207 ........................................................... ثالثا: الاستثناءات الواردة على الطعن.

 207 ............................................. المطلب الثاني:  الطعن الإداري المتاح بجدوى محدودة:

 208 ......................... الفرع الأول: منح المشرع سلطة واسعة للإدارة في مراجعة قراراتها التأديبية.

 208 ..................................... الإدارة لأعمالها قبل لجوء المتظلم للقضاء.أولا: سلطة مراجعة 

 208 ........................ ثانيا: إتاحة الطعن الإداري لصاحب الشأن بنفسه أو استعانته بمدافع مخول.

 210 ............................................ الفرع الثاني: التظلم الإداري أمام لجان الطعن الإدارية.

 211 ............................................................. أولا: اختصاص لجان الطعن الإدارية.

 211 ..................................................................... ثانيا:  ميعاد الطعن الإداري.

 215 ........... المبحث الأول: الضمانات القضائية المتعلقة برقابة قرار التأديب من خلال دعوى الإلغاء.

 217 .... المطلب الأول: الرقابة القضائية على عدم المشروعية الشكلية لقرار التأديبي في التشريع الجزائري:

 218 ..................... الفرع الأول: رقابة القاضي الإداري لعيب عدم الاختصاص على قرار التأديب:

 220 .......................................... أولا: عيب عدم الاختصاص الجسيم) اغتصاب السلطة(:

 223 ............................................................ ثانيا: عيب عدم الاختصاص البسيط:

 230 ................................. الفرع الثاني: رقابة القاضي الإداري لعيب مخالفة الشكل والاجراء:

 230 ....................................................................... أولا: عيب مخالفة الشكل:

 234 ........................................................ ثالثا: عيب مخالفة إجراء التحقيق الإداري:

 234 ...................................... رابعا: إهمال قواعد تسيير اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء:

 235 ... المطلب الثاني: الرقابة القضائية على عدم المشروعية الموضوعية لقرار التأديب في التشريع الجزائري:



 

357 
 

 235 ...................... الفرع الأول: الرقابة القضائية لعيب محل القرار التأديبي) عيب مخالفة القانون(.

 236 ................................................... أولا: شروط صحة محل القرار الإداري التأديبي:

 237 .................................................... ثانيا: عيوب شرط محل القرار الإداري التأديبي:

 238 ..............................الفرع الثاني: الرقابة القضائية لعيب السبب في القرار الإداري التأديبي:

 240 ................................................ المادي للوقائع:أولا: الرقابة القضائية على الوجود 

 241 .............................................. ثانيا: الرقابة القضائية على التكييف القانوني للواقعة:

 242 ............................................................ ثالثا: الرقابة على تقدير أهمية الوقائع:

 243 ........................................... الثالث: الرقابة القضائية لعيب الانحراف بالسلطة:الفرع 

 245 ............................................................. أولا:  صور عيب الانحراف بالسلطة:

 247 .......................................... ثانيا:  وسائل إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة:

 249 ................................................. ثالثا: الجزاء المترتب على عيب الانحراف بالسلطة:

 250 ........................... المبحث الثاني: الضمانات القضائية لتنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة:

 252 ........ على إكراه الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية:المطلب الأول: ضمانات وسائل القضاء 

 253 ........................................... الفرع الأول:  سلطة القاضي في إصدار الأوامر للإدارة:

 253 ......................................... أولا: الحظر على القاضي الإداري توجيه أوامر إلى الإدارة.

 255 ................... القاضي في توجيه أوامر إلى الإدارة:الحالات الاستثنائية الواردة على مبدأ حظر  1

 257 ........ ثانيا: جواز القاضي الإداري في  إصدار أوامر للإدارة  على تنفيذ الأحكام الإدارية القضائية.

 258 .... سلطة أمر القاضي الإداري للإدارة في اتخاذ تدابير تنفيذية في حكمه الفاصل في النزاع الأصلي: -

 259 .... ثانيا: سلطة أمر القاضي الإداري في اتخاذ تدابير تنفيذية في حكم لاحق للحكم الفاصل في النزاع:

الفرع الثاني: سلطة القاضي الإداري في تسليط الغرامة التهديدية لإكراه الإدارة علىتنفيذ الأحكام القضائية:
 ................................................................................................ 260 
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 262 .................................... أولا: الغرامة التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية السابق.

 264 ........................................ موقف القضاء العادي من الغرامة التهديدية ضد الإدارة. 1

 265 ....................................... موقف القضاء الإداري من الغرامة التهديدية ضد الإدارة. 2

 267 ............................ ات المدنية والإدارية الحالي.ثانيا: الغرامة التهديدية في ظل قانون الإجراء

 269 ................................................................ ميعاد سريان الغرامة التهديدية. 1

 269 ...................................................................... تصفية الغرامة التهديدية. 2

 273 ................................................ ثالثا: المسئولية المالية للموظف الممتنع عن التنفيذ.

 273 ..................... المطلب الثاني: الجزاء المترتب على الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الأحكام القضائية.

 274 ....................... الفرع الأول: المسئولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية.

 275 ........................ أولا:   شروط وأركان المسئولية الجزائية  لعدم الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي.

 275 ................................................................. شروط قيام المسئولية الجزائية. 1

 277 .................................................................. أركان قيام المسئولية الجزائية. 2

 283 .................................. ثانيا:   الدعوى العمومية ضد مخالف التزام تنفيذ الحكم القضائي.

 284 ........................................................... تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.  1

 286 ................................. ضائية.المسئولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الق 2

 287 ................... الفرع الثاني: مسئولية الإدارة المخالفة لحجية الشيء المقضي به بموجب التعويض.

 288 ................... أولا:  أركان المسئولية الإدارية للإدارة الموجبة للتعويض عن عدم الالتزام بالتنفيذ.

 289 .......................................... ركن الخطأ كأساس لمسئولية الإدارة عن القرار التأديبي. 1

 292 ......................................... قرار التأديبي.ركن الضرر كأساس لمسئولية الإدارة عن ال 2

 294 ....... ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر كأساس المسئولية الإدارية الناجمة عن القرار التأديبي. 3

 296 ............. ثانيا:  أثار المسئولية الإدارية للإدارة عن عدم تنفيذهدا الحكم القضائي المرتب للتعويض:
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 297 .................................................................. ثالثا: شروط المطالبة بالتعويض:

 300 ................................................................... رابعا: طبيعة التعويض وتقديره.

 303 ......................................................... خامسا: تطور المسئولية الإدارية مستقبلا.

 305 ............................................................................. خلاصة الباب الثـاني

 308 .......................................................................................... الخاتمة
.....................الملاحق......................................................................................................................

 ......................................................................................................قائمةالمراجع...............................

 

 


